ا 


آ هوم ١‏ 
وحقوته فى الشر يعة الاسلامية 


امحزء الاوك 


الى كز العو كم للد و ألعات الأمنكة فالتدر ود 
بال یاضن 


ا 
وحق قه فى الشر بعة | لاسلامية 


امجزء الإول 


أبحاث الندوة العلمية الأولى 
- الخطة الأمنية الوقائية العربية الأولى - 


امو كن العو لى للحو أسات E)‏ فالتدو ن 
بالویاضى 


ها٤۰“‎ 


حقوق النشر محفوظة للناشر 


بالویاضى 


الان 


۹ه [الموافق ٩۱۹۸٠م]‏ 


المحتويات 


حقوق امتهم ٤‏ مرحلة التحقيق . 
حقوق المتهم في مرحلة التحقيق 
الدكتور طه جابر العلواني lo.‏ 


- وسائل الشريعة الاسلامية ٤‏ تحقيق العدالة للمتهم 
وسائل الشريعة الاسلامية لتحقیی العدالة للمتهم 


البكري اسماعيل البيلي ) A‏ 
وسائل تحقیق العدالة للمتهم قي الشريعة الاسلامية 

الدكتور التهامي النقره ۷۳ 
وسائل تحقيق العدالة للمتهم في الشريعة الاسلامية 

هشام قبلان .. 11۱ 
المساواة والحرية في الاسلام ودورهما في تحقیق العدالة للمتھمیں 

الدكتور رشيد التليلي | Er‏ 
وسائل تحقيق العدالة 

صالح ہں سعد اللحیدان 11٥‏ 
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- الأصل براءة المتهم 
الأصل برأءة المتهم 
الأصل براءة امتهم 


الدكتور عبدالمجيد مود مطلوب . 


الأصل براءة المتهم 
الدكتور محمد سليم العوا .. 
نظرية برأءة المتهم حى شت ادانته. 
عبدالله سليمان المنيع 


- أثر القرائن في الحكم على المتهم 
أثر القراش في الحكم على المتهم. 

الدكتور السيد نشأت الدريني 

مدى صلاحية القرائى في ادانة المتهم 

عبدالله ب عبدالر حن البسام ‏ 


۸4 


E 


YAO 


Ea 


التقسسديم 


زاد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالأمور المتصلة بتوفير وضمان 
العدالة في التعامل مع المواط البريء أو ما يسمى بحقوق الانسان» وهو 
اهتمام انساني النزعة والهدف فاذا كان المواط العادي يعاني مما يمس 
حريته وحقه في الاستمتاع بالعدالة والأس فان المتهم أو مس تحوم حوله 
ليهات وور الفكرك اة اکا رم ما بكرن اکن خاب آل مان 
حقه الاأنساني في المعاملة الكريمة وحقه الذي تكفله له الشرائع بالبراءة حت 
تثبت إدانته ويدان عن طريق المحاكم المختصة وعلى الرغم من وجود 
الضمانات الخاصة بالحرية والعدالة والأس في دساتیر وقوانیں الأمم فان 
موضوع حقوق الانسان وحق المتهم يصرح نفسه وبإلحاح في ختلف المحافل 
اجك والافليهة والعالة قلت ارجا المغيرة وعل قى السترات 
ور الا الاس الق ها كل ناخرات رارق 


وبالرجوع الى الشريعة الاسلامية الخراء نجدها حافلة بجا يحقق كل 
الانسان وحی امتهم بل وبرأءة المتهم حق شت إدانته 


ولا كان المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض معنيا 
بصفة خاصة بالدراسات الأمنية لذا كان من الطبيعي ان تنصب دراساته 
الشرعية على كل ما له صلة بتحقيق الأمن للفرد والمجتمع وقد طرح هذا 
الموضوع في ندوة علمية خاصة نظمها المركز حول «المتهم وحقوقه في 
الشريعة الاسلامية» وهو موضوع م أخطر الموضوعات في المجال الجنائي 
وأكثرها دقة خحاصة في هذا العصر الذي ضعف فيه الوازع الديني وصارت 
التهم توجه جزافاً بدليل وبغير دليل في كثير من المجتمعات وشعر المركز أن 


NN 


الواجب يقضي بطرح هذه المسألة على بساط البحث والنقاش العلمي وقد 
تحقق له ذلك من خلال أعمال الندوة» ويسرني أن أقدم للقارىء الكريم في 
جزعين من هذا الكتاب الأبحاث التي قدمت وغطت موضوع الندوة في 
ثمانية عناوين رئيسية ۾ هي .ِ 

- حقوق e‏ في مرحلة التحقيق 

- وسائل الشريعة الاسلامية في نحقيق العدالة للمتهم 

- الأصل براءة الذمة 
أثر القراش في الحكم على الهم 
معاقرة امتهم 

- الأعتراف غير الارادي 

رجوع المتهم عن اقراره. 

- تعويض امتهم عن الضرر اللاحق به بسبب الدعاوى الكاذة. 


1 
O n سے € چ‎ 
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وقد عالج هذه الموضوعات أربعة وعشرول عا وباحثاً ص عغتلف 
أنحاء العام العربي قدموا أبحاثهم في هذه الندوة» ويسرني أن أقدمها 
للقارىء والممارس ف هذا النشاط 


E;‏ للاقبال التزايد على التطبيق العملي لأحكام الشريعة الغراء في 
عالمنا العربي الاسلامي فان المتوقع أن يكون لمحتويات هذا الكتاب الصدى 
الناسب في التطبيق العملي للقضاة ووكلاء النيابة ورجال الأمس بصفة 
عامة. 


فاروق عبدالر من مراد 


- ۲ا - 


حقوف ا متهم في مرحلة التحقيق 


حقوق المہم في مرحلة النحقيق 


الدكتور طه جابر العلواني“ 


الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعه واهتدى بہديه الى يوم الدين . وبعد . 

فإن مس أهم ما استهدفه الاسلام كعقيدة ومنهج ونظام تحقيق 
« العدل »» والقضاء على ( الظلم ( فالعدل هدف اسلامي في 
سائر الأحوال والأرقات لايقلل من أهميته حب احد ولابغضه » ولا قرابة 
امریء ولا بعده » بل هو غاية تقصد ومطلب يراد « ان الله یأمر 
بالعدل والاحسان ٠»‏ » « وامرت لأعدل بینکم ٩»‏ 
» ولایجرمنکم شان قوم على ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب 
للتقوی 7 

وفي السنة أحاديث كثية جداأ تأمر بالعدل » وتنبى ع الجور 
و« العدل » - بعد ذلك - هدف انسالي فطر الانسان السلم على 
حبه » وابتغائه » والنفرة من ضده واجتنابه . 

ولقد وضع الله تعالى للعدل مقاييس يعرف بها » وييّز عما ينافيه 
من الظلم والجور . وأوضح للناس الوسائل التي تمكنهم من الوصول 


* الدكتور طه جابر العلواني > بجامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية ٤‏ الرياض 
المملكة العربية السعودية 
)١(‏ سورة النحل الآية : ۹۰ () سورة الشورى الآية : ٠١‏ (۳) سورة المائدة الاية : ۸ 
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اليه » ويسر هم سبل تحقيقه وأبرز تلك السبل وأهمها ٠‏ القضاء » فلله 
- جل شانه - قد شرع القضاء « ليقوم الناس بالقسط » ٠‏ 
a J9‏ فلا يتظالمون › ولاججور أحد 
على أحد لا في قول ولا في فعل > ولايعتدي أحد على أحد لا في مال ولا 
في جسد » ويسعد الناس كل الناس بامن وارف » وعدل 
مقام » وحقوق محفوظة وطمأنينة شاملة للروح والقلب والجسد ولال 
والأض والعرض . 

ولذلك كان القضاء فريضة محكمة » وعبادة قائمة مشروعة تولاه أول 
من تولاه في الاسلام رسول الله َل في مطلع قيام الدولة الاسلامية في 
المدينة المنورة ا يتضح ذلك من بندد المعاهدة التي عقدها عليه 
الصلاة والسلام ہیں المسلمين من المھاجرین وبين من یسا کنېم 
بالمدينة من اليمود والمشركيں فقد جاء فيها : «... وانه ماكان بين أهل 
هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده الى الله - 
عز وجل - والی محمد رسول الله » 

لقد كانت رقعة المدينة - التي تستظل بالسيادة السياسية والقضائية 
لرسول الله عي - ضيقة › وقضايا الأمة بسيطة وقليلة » ولذلك ل يكن 
للمسلمين قاض غير رسول الله عي في بادیء الأمر 

لا دات رقعة الاسلام في الاتساع أحذ عليه الصلاة والسلام يعهد 
ا بأمور القضاء ضمن لايتهم » وتارة يعهد إلى بعض 
افا بالقضاء ببعض ال 

وکان عليه الصلاة والسلام يقضي بين الناس با يوجبه الله 
تعالى عليه . 
وأكثر ماكان يأتيه المتخاصمان مختارين » فيستمع لكل منهما » 


E 


ویؤکد مما آنه من الم ان يحکم بالظاهر'“ » وان حکمه في 
ا لخصومات لايحل حراما ولايحرم حلالا 

واوضح عليه الصلاة والسنلام طرق الاثبات وقرائنه » وسبل الدفع 
ووسائله ( فالبینة على من ادعی والعیں على مں انکر ) > والاقرار 
بشروطھ حجةۃ على صاحبه › ولا قضاء ہیں خحصمیں مام یسمع لکل 
ا 

ولا اتسعت رقعة الاسلام » وكثرت القضايا اذن عليه الصلاة والسلام 
لبعض اصحابه بالقضاء » وسيّهم الى بعض البلدان وزودهم عليه 
الصلاة والسلام بوصایاہه التي کانت تستہدف تحقیق العدل ہیں 
الناس » ومقاومة الظلم > فاستقضى عليا علي العن » کا استقضى أبا 
موسی ومعاذا ") » وغیرهم 

وكانب الدعاوى ترفع اليه عليه الصلاة والسلام مباشرة س غير أن 
تسبقها مرحلة حقيق فيقوم عليه الصلاة والسلام بالموازنة ہیں مايقدمه 
المتخاصمان من أدلة » وليس لديه عليه الصلاة والسلام جهاز يقوم 
بجمع الأدلة أو التحري والتنقيب لصاح أية جهة من جهتي الخصومة 

ولا ولي أبو بكر - رضي الله ا ل ا 
عمر ہں الخطاب - رضي الله عنه - فبقی سنتین لایاتیه متتخاصمان لا 
عرف به من الحزم والشدة . 

ولا الت الخلافة اليه كانت الفتوحات الكبرى قد بدأت › 
واتسعت رقعة دار الاسلام اتساعاً كبيرا » وبدأت تظهر علاقات 
وقضايا م تكن ظاهرة من قبل » أخذ - رضي الله عنه - يضع 


(۱( يشير الى حدیث « انا احكم بالظاهر » » وهو حديث صحيح . 
(۲) راجع الأحكام السلطانية لاهي يعي ص ٠۲‏ . 
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القواعد لنظام قضائي يتولى فيه القضاء »> وفض المنازعات » ومعال جة 
القضاياء قضاة جارهم الخليفة وفق شروط معينة لينوبوا عنه في ممارسة 
القضاء » فولى أا الدوا فاد ادو وول فعا ب انارت 
الكندي قضاء الكوفه » كا ولى أبا موسى الاشعري قضاء البصة › 
وولى عفان بن قيس بن ابي العاص قضاء مصرء وجعل قضاء الشام 
قضاء مستقلا . 


وقد سن - رضي الله عنه - لقضائه جا رائعاً أمرهم بالتزامه « 
وحذرهم من الحيدة عنه يتمثل في كتابه الذي أرسله الى ابي موسى 
الاشعري: 6 جاع ف 3ب أما ابت فان القضاة ية عكمة »> 
وسنة متبعة › فافهم اذا ادلى اليك » فانه لاينفع تكلم بحق لانفاذ 
له »> اس بين الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لايطمع 
O sS‏ 
ا ا » فان بینه اعطيته بحقه ف وات 
استحللت عليه القضية » فان ذلك هو أبلغ في العذر » واجلى 

a TY 
CT 

والمسلمون عدول بعضهم على بعض آلا حرباً عليه شهادة زور 
E‏ 


- ۱۸ - 


ثم الفهم الفهم فيما ادلى اليك مما ورد عليك مما ليس في قران وا 
سنة ثم قايس الأمور - عند ذلك - واعرف الأمغال > ثم اعمد فيما 
تری الى اجتہاد الى الله » واشبمها بالحق واياك والغضب والقلق 
والضجر » والتأذي بالناس » والتنكر عند الخصومة ( أو الخصوم » 
شك ابو عبيد ) » فان القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به 
الاجر » ويحسن يه الذكر » فيس خلصت نيته في الحق ولو على نفسه 
کفاه الله مابینه وہین الئاس › ومن تریں مما لیس في نفسه شانه الله » 
فإن الله - تعالى - لايقبل من العباد الأ ماكان خالصاً فما ظنك 
بثواب عند الله في عاجل رزقه » وخزائن رحمته ؟ والسلام عليك ورمة 
الله وبرکاته . 


لق قى الفضاء ف عة افا الاشدين قضاء طا لاقت 
فيه » فلم يك للقاضي كاتب أو سجل تدون فيه الأحكام » لان تلك 
الأأحكام كانت تنفذ فوراً » وكان القاضي يقوم بتنفيذها بنفسه » ا م 
توضع تنظيمات تفصيلية للقضاء » واقامة الدعاوى » وتوزيع 
الالحتصاصات » ونحو ذلك مس أمور عرفت فيما بعد »› فإن هذه 
التنظيمات التفصيلية م تكن اليما حاجة في الصدر الأول وذلك للبساطة 
التي كانت تسود جميع جوانب الحياة » ولذلك لم يكن هما 
في الشرع حد » اذ هي أمور تستفاد من الاجتهاد في اختيار 
التنظم الأفضل وأعراف الناس وأحوامب 
ولقد كان القضاء في عصر الخلفاء الراشدين قاصراً على فصل 
الخصومات المدنية » أما القصاص والحدود والعقوبات التعزيرية 
السلطانية للماوردي : ۷١‏ - ۷۲ ولسئن الكبرى : ١٠١/٠١‏ > وامحل 


۰٢ ۹‏ وامحصول ۲/ق o۲۱‏ - ۳ه » والمقدمة ص ۷۳۸ - ۷۳۹ 
(۲) راجع الطرق الححمية ۲٠۸‏ 


-۔ ۱۹ - 


كالحبس » فلم يكن يأمر بها الا الخليفة أو الوالي » فكانت الدائرة 
القضائية ضيقة(" . 
القضاء في العهد الأموي : 

يحدث تطور كبير في النظام القضاني في عهد بني أمية » بل 
ات سماته الكبى على ماكانت عليه في عهد الخلفاء الراشدين من 
بساطة الاجراءات خاصة في عهد أوائل الخلفاء الأمويين › والتطور 
الذي سجله مؤرخو القضاء في هذا العهد يتلخص في « تسجيل 
الأحكام ( حوفا من التجاحد أو النسيان » وقد حدث ذلك في زس 
معاوية حيث ان قاضيه على مصر سلم بن عمر حکم في ميراث بين 
ورثة » ثم تناكروا الحكم » ثم عادوا وتخاصموا اليه ثانية ا 
مرة أخرى وسجل الحكه . 


ا حددت شروط القاضي > ومكان التقاضي » وعرف ( قضاء 
لظام 0 


القضاء في العصر العباسي 
تطور نظام القضاء في العصر العباسي تطوراً كبراً من حيث الشكل 
والاجراءات » وتعدد الجهات باختلاف القضايا والسجلات وعرف 
نظام « قاضي القضاة » أو , قاضي الحماعة » وهو بمثابة وزير العدل 
في الوقت الحاضر » واتسعت ساطات القاضي ولكن روح الاجتہاد 
کانت قد ضعفت » وشاع تقليد الأئمة الاابنة > والزم القضاة 
باصدار کک ذه E‏ العراق ق يحكم القضاة وفقاً 


”( راجع الولاة اف القضاة ۳,۹ › e‏ في الإسلام ص 4٩۹‏ » والنظام 
القضاني ۸ 
(۳) (اجع مقدمة اہن خلدون ص ۷٤١‏ 
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لذهب أي حنيفة > وي الشام وا مغرب وفقاً لمذهب مالك > وي مصر 
وفقا للمذهب الشافع () 


القضاء بعد العصر العباسي : 

انتہت دولة بني العباس بسقوط بغداد سنة ٥ه‏ بأيدي المغول » 
وتفککت الدولة الاسلامية > وتعددت الدول القائمة في ديار 
الاسام 1 وتعددت الازظمة القضائية فيا > وم تلف هذه الأنظمة 
ى الأسس والدعام الاساسية ها كير ٠‏ ولكنا حلفت ى أسالبب 
التنظم » وطرق تشكيل الحا » وتنصيب القضاة وعزمم والمذاهب 
التي يتقيدون بالحكم بمقتضاها » والاحتصاصات التي يمارسونها › 
وما شاکل ذلك . 

وقد رسم ابن الحسس التباهي صورة لنظام القضاء في دولة الاندلس 
في القرن الثاس الهجري فقال ان الحکام الذیں تجرى عل یدہم 
الأحكام هم القضاة » والشرطة الوسطى › والشرطة الصغرى وصاحب 
المظالم > وصاحب الرد » وصاحب المدينة »> وصاحب السوق( 

وذكر ابن القع - رحه الله - جهات القضاء في دولة المشق في 
القرن الثامن أيضا » فقال بعد ان ذكر مسائل الحكم في الدعاوى 
«واما الحكم بينهم - فيما لا يتوقف على الدعوى - فهو المسمى بالحسبة › 
والمتولى له يسمى والى الحسبة وقد جرت العادة بافراد هذا النوع بولاية 
خحاصة » كا افردت ولاية المظالم بولاية حاصة » والمتولى ها يسمى والي 
المظالم » وولاية المال قبضا وصرفا بولاية حاصة » والمتولي لذلك يسمى 
وزير » وناظر البلد لاحصاء المال ووجوهه وضبطه وتسمى ولايته ولاية 
استيفاء » والمتولى لاستخراجه وتحصیله م هو عليه وتسمی ولايته ولاية 
)١(‏ راجع : تارج الإسلام السياسي NE ۲٠٠/۲‏ 
(۲) راجع تارج الإسلام السياسي ۳۸١-۳۷۷/١‏ » وانظر الحلة العربية للدفاع الاجةاعي 

۰٢ ۰‏ اکتوبر ۱۹۷۹م 


- ۲١ - 


الخراج ٠‏ والمتولي لفصل الخصومات » واثبات الحقوق › والحكم ف 
اغروج والانكحة وصحة العقود وبطلانہا هر 


الظيمات القضائية ومصادرها : 


الاسلامية دد اطارا تنظیاً e‏ ا اا ( 
و الاساسية ¢ والأهداف الأصاة ¢ والمصادر التشريعية التي 

لیس لحد ان يستقي الأحكام من غیرها ¢ اما الأمور التنظيمية المتعلقة 
بعموم ولاية القاضي أو حصوصها ‏ ( وتحديد ولایته بمکان أو و ٤‏ 

واشراك قاض اخر معه أو عدم ذلك > فكل ذلك أمور ترکت لأعراف 
الناس وأحوامم واحتياجاتہم » فليس في الشرع نص يوجب اسناد 
عمل القضاء كله لشخص واحد » أو لولاية بعينها فلإمام المسلميں ان 
يوز ع اختصاصات القضاء على جهات متعددة » وله أن يأمر بجمعها 
ن و ج بشط ان یکون کل من بتو شيعا من هاه الأمور 
مستوفياً للشروط الشرعية التي تؤهله للقيام بهذه المهمة . 


کا اتضح منه كذلك ان القضاء الجناني کن را ین ات 

متعددة هي الخليفة ووالي المظام والاأمير أو ولي ا لحرب وصاحب 
الشرطة » وامحتسب والحام أو القاضي بمفهومه الضيق الذي أشار اليه 
(١)‏ الحكمية : ۲٠١-۲۱۰١‏ 

FAITE 
» ر(+) وهي سبعة : الإسلام والذكورة والبلوغ » والعقل المصحوب بالذكاء والرأي والفراسة‎ 

والحرية » والعدالة » وسلامة الحواس » والعلم بمصادر التشريع . ) 

انظر أحكام الماوردي 1۹ - ٠ ۷١‏ وأبايعلى ٠٠‏ . 


- ٢ - 


بل کان يضيق ويتسح وتصم بعض الاخحتصاصات ای بعص حسب 
مایری الخلفاء »› ت لاشتغاهم بالسياسات الکبری(' 

وقد کان الوالي و صاحب الشرطة حختص 2 عادة 5 بالنظر ف 
الجرائم الخطيرة كالحدود والقصاص . وكان الحتسب يختص بالتعزير على 
الجرام المضة بالمصلحة العامة > ولخالفات 

أما القاضي أو الحا فقد كان اختصاصه فض المنازعات المدنية التي 
تتضمن اثبات الحقوق » والحكم بایصاها الى اراي ۳ 


اللظم الاجرائية : 
يقسم الباحثون في النظم الاجرائية للدعاوى ال جنائية هذه النظم الى 
أقسام ثلاثة 
۹-— النظام الاتہاممي 
وهو نظام ینظر فی الى الدعوی الجنائیة على آنہا حصومة ہیں 
طرفين متكافئين ترفع الى القاضي مباشة دون حاجة الى ان 
ی ا ا ا 
الخصوم » وترجیح مايترجح لدیه منہا 
۴- نظام التحري والتحقيق قبل الحاكمة 
وهو نظام تمر الدعوى فيه بمرحلة سابقة للمحاكمة يجري فيا 
التحقيق » والاتمام » وتجمع فيا الأدلة والقراش وني الأنظمة 
المعاصرة تشكل الدولة أجهزة للتحري والتحقيق وتجميع الأدلة 
والقرائن . وتتمتع هذه الاجهزة بسلطات ونفوذ 
)١(‏ انظر الطرق ۲٠١‏ 


)۲( راجع المقدمة VY‏ 
(۳) المرجع السابق » والطرق الحكمية ۲۱۸ - ۲٠۹‏ 


- ۳ - 


۴- النظام الذي يمزج بين النظامين : 
فيعتمد نظام التحري والتنقيب في المرحلة السابقة للمحاكمة 
ويعتمد النظام الاعهامي اثناءها . والتنظيمات المعاصة تمزج 
- عادة - بين النظامين بنسب متفاوته أا في عرف 
الفقهاء فقد شاع استعمال لفظ 9 المدعى عليه » بدلا 
من ) المخہم ( ا ف الادعاء )»» وهو ' قول يطلب 
الانسان به اثبات حق على الغير“ > و « الدعوى » اسم بمعنى 
اللصدر » فاذا ادعى زيد على عمرو مالا » فزيد مدعي › وعمرو 
هو المدعى عليه » والمال مدعي أو مدعی به » والمصدر ٠‏ الادعاء 
و « الدعوى » في اللغة غير « التهمة » » فهي ٠‏ الاحبار مطلقا . 
وأمافي عرف الفقهاء فإننا نقول : 
عند الخنفية ٠‏ هي اخبار بق له على غيو الحاضر معه في مجلس 
اأقش 22 0-. 
وعند المالكية : هي قول لو سلم أوجب لقائله حقاً . 


وعند الشافعية . هي اخبار بحق له على غي عند حال . 


وعرفها الخنابلة : بانها اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد 
عیره أو ف دمت( 


٠٠٤ انظر تعريفات الجرجاني ۹۳ » وا معرب 'للمطرزي‎ )١( 

(۲) انظر الحدود والاحكام لمصنفات اخينا احمد بن عبد الرزاق الكبسي ۲۸۷ » وهو لايزال 
١ 0‏ 

(۳) شرح حلود ابن عرفه ٤٩۸‏ 

٣٣٤۲/٤۲ حاشية قلیوني وعمیو‎ )٤( 

() جع المغني وعحاشیته الشرح الکبیر : ٠١۲/١١‏ 


- ٤ - 


واخحتلفت كلمات الفقهاء في تفسير کلمتي ) المذّعي ( والمدذعى عليه ؛ 
فمنہم من قال ۰ « لمعي » من اذا ترك رك > و « والمذعى 
عليه  )‏ من لايترك ادا 

ومنہم مس قال ( المذعي هواد باطتاً لیزیل به ظاهراً « 

و « المدّعى عليه » من ثبت ظاهراً على حاله . 

ومنہم من قال « المذعي » ٠‏ من لايجبر على الخصومة › 
و( المذعى عليه ا من ر 

وقد عقب الشيخ مصنفك على هذه الأقوال بقوله ۰ « ان هذا خرم 
لقانون اللغة » وهدم لقاعدة العربية () 

قلت ٠‏ وهو كذلك > > لان معظم هذہ التفسیرات لا صلة بینہا وہیں 
المعنى اللغوي فمذه الكلماب >. ومن المعلوم ان اصحاب الاصطلاح 
اذا آرادوا نقل مادة لخوية أو استخدامها في مصطلحاعم فانه لابد هم 
من ملاحظة صلة ما بين المعنى الأضلى للمادة اللغوية > وبين المعنى 
الجديد الذي يراد استعماها فيه 

وس البين ان « الادعاء) وماتصرف منه - عند الفقهاءِ - أكثر 
مايستعمل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية والأحوال الشخصية 
فقط : كالقرض والغضب والبيع والاجارة والرهن والصلح والوصية 
والجناية الموجبة للمال » والنكاح والطلاق والخلع والعتق والنسب 
والكتابة والتوكيل ونحو ذلك » لان هذا النوع من الدعاوى هو الذي 
كان يخول للقضاة النظر فيه غالبا » ولكن ليس - هناك - مايمنع من 
استخدام لفظ « المم » في القضايا الجنائية » بل قد تكون هذه 
التسمية هي الأكثر مناسبة في هذا الجال بعد كل ماعرفنا من اللغة 
والأثر والاصطلاح . 
() راجع الحدود والأحکام ۲۸۸ » ولسان الحکام ۰ ومعين الحکام ٥ ٤‏ 
(۲) انظر الحدود والأحکام ۲۸۸ 


- ° 


اقسام المتہمين في الدعاوى الجنائية : 
يقسم الفقهاء المهمين في الدعاوى الجنائية الى ثلاثة أقسام : 
¬١‏ ممتہم معروف بالتقوی والصلاح بعد ان یکون من آهل تلك 
التهمة . 
e‏ متم معروف بالمعصية والفجور لایبعد 1 یکون قل ارتکب ما 
أدعى عليه . 
۴ متهم مجهول الخال لایعرف بأي من اخالين . 


e E‏ شرعاً 
بمضايقة اضر ولأقار بمجرد ا و اعلق في عقوبة 
O OT‏ يعاقب . 


وذهب مالك واشهب الى أنه لايعاقب المدعي إلا اذا ثبت أنه قصد 
بدعواه ايذاء امتهم › واثارة الشبمات حوله . والدليل الاصولي الذي 
يقوم عليه حكم الجمهور في هذه المسألة هو « استصحاب الحال » 
المدعوم ب ( البإءة.الاصلية ) , - لن 


أما القسم الثاني : فاستصحاب الحال مع الأحذ بالاأحوط يسوغان 
تقييد حريته والتحقيق معه » والتثبت من صحة مانسب اليه › أو 
E SE E E‏ بیمينه > بل لابد من التثبت من 
e‏ ا - سواء كانت الوالى » 

أو القاضي - حبس المحم للتحقيق ,. ` 


- ۲٦ - 


أما القسم الثالث : وهو لمهم مجهول إلحال الذي لايعرف ببر ولا 
فجور فللقاضي او الوالي حبسه والتحقیق معه حتی ینکشف حاله . 


ذهب الى هذا عامة علماء الاسلام » ونص عليه أكثر الأئمة: مالك 
وأصحابه « وأحمد وأصحابه» وأبو حنيفة وأصحابه() » وذلك لحديث 


مز نکم عن یه عن ج وان التي که س ف 


» ولم يذكر ابن القم مذهب الشافعي واصحابه في هذا‎ » ٠١١ راجع الطرق الحكمية‎ )١( 
لان الامام الشافعي يذهب الى ان المدعى عليه في أي شيء يحلف » فإن حلف برغ‎ 
إن نكل ردت المي على المدعي کا في ال ۸۷/۷ » ولكن الشيرازي ذكر استحباب‎ 
: القاضي سجناً للتأديب ولاستيفاء الحقوق من المماطلين › فانظر المهذب‎ 
قل ابن القع عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله : « وما علمت احداً‎ ۲ 
- من ائمة المسلميى یقول : ان المتہم يحلف ویرسل بلا حبس ولا غر » فليس هذا‎ 
على اطلاقه - مذهباً لاحد س الائمة الأبعة ولا غيرهم س الائمة > ومن زعم : ان‎ 
هذا - على اطلاقه وعمومه - هو الشرع فقد غلط غلطا فاحشا الفا لنصوص رسول‎ 
الله عله »> ولإجماع الائمة » ومثل هذا الغلط الفاحش برأ الولاة على مخالفة الشرع‎ 
وتوهموا ان الشرع لايقوم بسياسة العام » ومصاح الأمة » وتعدوا حدود الله » وتولد من‎ 
جهل الفريقين حقيقة الشرع خرو ج عنه الى أنواع من الظلم والبدع والسياسة جعلها‎ 
هؤلاء من الشر ع»وجعلها هولاء قسيمة ومقابلة له » وزعموا : ان الشرع ناقص لا‎ 
يقوم بمصاخح الناس » وجعل اولغك مافهموه من العموميات والاطلاقات هو الشرع‎ 
وان تضمن حلاف ماشهدت به الشواهد والعلامات الصحيحة والطائفتان خطمتان‎ 
في الشر ع اقبح خطاً وافحشه وإنما أتوا من تقصيرهم في معرفة الشرع الذي انزله الله‎ 
على رسوله » وشرعه بین عباده » فانه انزل الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط » وم‎ 
يسو غ تکذیب صادق » ولا ابطال امارة وعلامة مشاهدة بالحق » بل أمر بالتثيت في‎ 
خبر الفاستق ولم يأمر برده مطلقاً حتى تقوم امارة على صدقه فيقبل أو على كذبه‎ 
فیږږ » فحکمه دائر مع الحق والحق دائر مع حکمه اینا, کان ومن کان وباي دلیل‎ 
صحیح کان » فتوسع کر من هولاءِ في امور ظنوها علامات وامارات أثبتوا بها‎ 
نکاما > وقصر کٹیر س اولعئك عن أدلة وعلامات ظاهرة ظنوها غير صالحة لاثبات‎ 
٠١٤١ - ٠١۴ اللاحكام » الطرق‎ 


- ۷ - 


e ل‎ a 

تهمة » . وحديث ابي هريرة : ١‏ ان النبي عي حبس في تبمة يوما 
ليلة ٠(۲‏ 
و . 


ومفهوم ( الحبس » - عندهم - هو « التعويق » وتحديد الحرية › 
سواء اکان بوضعه في سجن معد لذلك › ام وضعه تحت المراقبة › ام 
الزامه بالحضور في مکان مدد . 


أما الفترة التي يحق للقاضي أو الوالي حبس المتهم فيما فقد اختلفوا 
فا كذلك على قولین : فبعضهم قدرها بشهر » وبعضهم ذهب الى 
ان الامر متروك لاجتہاد الوالي أو الحا MD,‏ 


القواعد التي لامد من مااحظتا : 

هناك قاعدة « البراءة الاصلية ۲ » وهي من القواعد التي اهتمت 
ها الشريعة » وأقامت عليها كثياً من الأحكام > ولم تسمح بنفیا او 
تقییدها بغیر الأدلة اليقينية › فهي قاعدة متيقنة لاتزول بشك › لذا 
فقد ارتبطت بقاعدة « البراءة الاصلية » قاعدة « اليقين لایزول 
بالشك » فكل من القاعدتين E‏ بالأحرى ارتباط الفرع بالأصل 
وید ادن معا ف آبوابت كتا تج من الفقه . 


e‏ ا لابد من ا حهماية اع من 


۸-١ راجع الطرق‎ )١( 
٠١۳١ جع أحكام الماوردي » وأبا يعلى والطرق‎ )۲( 


- ۲۸ - 


البراءة » بجا يغلب على الظن ان فيه ضرا على الجحتمع 


في التقسم الذي مر للمتهمين بعض الجواب » ولعل في قواعد 
« الاحذ بالاحوط » و « سد الذرائع » و « إزالة الضرر » بقية 
الجواب » فإن الاسلام - كا حرص على حاية الحقوق الفاصة 
للانسان - حرص على حماية الجتمع كذلك فليس للفرد ان يطغى على 
الجماعة تحت ستار حقوقه وحريته > ا انه ليس للمجتمع ان يطغى على 
الفرد ويظلمه »› ویصادر حریاته بحجة دفع الضرر امحتمل عنه . 


ان الاسلام كرم الانسان » وأقر له بجملة مس الحقوق أهمها: حق 
الحياة » وسلامة البدن والعرض والشرف والحرية الشخصية في التقلب 
في البلاد وغيرهما مالم تصطدم بامر شرعي : 


ولسكنه حرمة٤ولحياته‏ الخاصة حرمة 4 فليس لحد حق بأن يقتحم 
مسکنه أو ينظر الى داخحل داره إلا باذنه » ولیس لاحد ان بحاول 
القصنت على أحاديثه أو قراءة رسائله أو غير ذلك من خحاصة شانه . 


ولكن الجحتمع بوصفه مجتمعاً يتمتع بحقوق مماثلة لابد له. من تحقيق 
الاس للمجتمع » وحماية مصالحه » ومنع ظهور الجريمة فيه » واذا كان 
تحقيق هذه الحقوق يتوقف على الحد من تلك الحقوق التي يتمتع با 
الفرد » أو أيقاف العمل ببعضها فإن ذلك يكون من قبيل ماتفرضه 
الضرورة » والضرورة تقدر بقدرها » فما تقتضيه الضرورة - اذن - 
يشل الحد الذي يعطي من السلطة للمحقق على الهم » فساطة الحقق 
حرو ح عن أصل مقرر شرعاً لتحقيق أصل آخر مقرر شرعاً لايع الا 

چ 


واذ اُذن الشرع لقاضي التحقيق ان يضع بعض القيود على حقوق 
المتہم لتحقيق الأضل لمتعلق باجتمع › > یکون بذلك قد وضع على 
سلطة قاضي التحقيق قیوداً تمثل ضمانات للمتہم 


فما هي الضمانات أو الحقوق التي وضعتہا الشريعة للمتهم والتي 
نمثل ` - في الوقت ذاته - قيودا على سلطة التحقيق ؟ ) 


السلطات التي يتمتع با قاضي التحقيق على من حامت حوله 
الشمات : 

الحبس 2 أو التوقيف : 

ا الات والتأديب ¢ وفقهاؤنا قد e‏ ا ll‏ کن 
عليه خلال و حددة ى عدم جواز ز المساس بحقوقه الأحرى ¢ ولذلك 
فإن مول الله و ماه ) اسیرا ) »> فهو تحت رعاية الدولة . 


ویعرف ابن القے الحبس بانه « ... تعويق الشخص ومنعه من 
التصرف بصورة يترتب عليما الحاق الأذى بالاخرين » . 
ولکن بعض الفقهاء يعتر الحبس من جنس احدود فلا جوز ايقاعه 
بمجرد الشبة : فالأصل ان حزية الانسان مكفولة › فله أن يتنقل حیث 
يشاء » وکا يشاء . ( هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في 
مناکہا . ٠‏ فليس لاحد أن يحبس انساناً عن السعي في الأأض بغير 


حی 


وقد عنى ا عناية بالغة بالسجين و والاهتام با ( 
فقد أودع رسول الله E‏ ا عند رجل وأمره أن يرعاه ویکرمه ¢ 


كا يكار الرور غل الرجل ,ياك عن الست 


e 


وكان علي بن أبي طالب يزور السج فجأة ليتفقد أحوال 
السجناء » ويطلع عل شکاواهم 


وعلى الدولة ان توفر للسجين الغذاء والكساء والعلاج > وتصون له 
e‏ 


والفقهاء يعتبرول أن ل واجبات اي تقلد عمله التفتيش 
على السجناء لیطلق کل من حبس ظلما» فعلیه ان یسال عن اُسباب 
حبسهم > وجمع بینہم وہیں خحصومهم ليتأكد مس ان الخصومة لاتزال 
قائمة » وأنه محكوم عليه بالحق . 


واذا حبس امرؤ فعلى القاضي الذي آمر بحبسه ان یکتب امه واسم 
أيه وجده › والسبب الذي حبس من اجله » وتارخ ابتداء الحبس 
وانتهائه 


وإذا غزل القاضي وخافه غيو فعلى القاضي الجديد ان يبعت الى 
المعزول يساله ع امحبوسين واسباب حبسهم . 


واحتلف الفقهاء فيمن يحق له أن يصدر قرارات الحبس ٠‏ 
فذهب المارودي إلى : أن سلطة المحقق تختلف باختلاف صفته › فإن 
کان حاکما او قاضيا » واعهم لديه شخص بسرقة أو زنى ا ن 
التہمة - عنده - من اثر » فلا جوز له ان محبسه حتی یکشف عں 
حاله » فیتحقق من براءته أو أدانته . 


- ۳١ 


ما اذا كان الناظر في النمة هو الأير أو والي الجرام فله أن يأمر 
بلحس اذا رى التهمة قوية أو غليظة » وعليه أن يطلق الهم اذا اتضح 
أا عة أو فة > وقد تبع الماوردي في هذا كثيرا من 
الفقهاء . ۰ 


وأخحة تلفوا ف مده حبسه ' 
فقيل ٠‏ شهر . وقيل : ليس بقدر بل هو موقوف على رآي الامام 
واجتہاده 

وقد اتضح ما مر أن « الحبس الاحتياطي » جائز عند الحاجة اليه 
بشروط كثرة منها:مايتعلق بالغاية التي حم حبس المتهم من أجلها > ومنأ 
مايتصل بصفة الامر با لبس واختصاصه » ومنہا مايعود الى الامر به « 
ومنہا مایرجع ال ملله ۰ وهذه الامو كا توجد الول المر الا 
واسعا لتنظيمها حسها تقتضيه السياسة الشرعية في كل زمان ومكان › 
فهي لم توضع في قوالب جامدة لايمكن التصرف فما . 
ت تفتيش المنہم ومسکنه ومراقبة قبة أحادينه 

الا سبحانه وتعالی قد صان الانسان وکرمه > وحرم ان يس 
جسمه او بشرته أو عرضه > أو ينتهك مسكنه ١‏ كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه ... » . ققال تعالى : « ياأا 
الذين اموا لاتدخلوا بوتا غير یوتکم حتی تستانسوا وتسلموا عل 
آھلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فان ل تجدوا فیا أحدا فلا 
تدخلوھا حتی یؤذن لکم › وان قیل لکم ارجعوا فارجعوا :هو اُزکی 


De. لکم‎ 


(۱) الآیتان ۲۷ » ۲۸ من سورة النور 


- ۳۲ - 


غا ااا اراک عر یک 
بعض الظن اتم ولاتجسسوا » رم 


وقال عليه الصلاة والسلام : من استمع ای حدیٹث قوم وهم له 
کارهون صب في اذنيه الاناك يوم القيامة ) 


TT 


وروي ان عمر بن الخطاب = رضي الله عنه - حدث أن ابا حجن 

الثقفي یشرب الخمر مع اأصحاب له في بیته » فانطلق عمر حتى دخل 
عليه فاذا لیس عنده إلا رجل . فقال ابو جج «٠‏ ان هذا لا يحل الك 
قد نهاك الله عن التجسس » » فخرج عمر وتركه 


وقال عبد الرحمن بن عوف : «( حرست ليلة مع عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - بالمدينة اذ تبين لاا سراح في بيت بابه مجاف على 
قوم هم أصوات مرتفعة ولغط قال فر هدا بت رة ب امه 
بن خحلف وهم - الان - شرب فما تری ؟ . قلت : اری انا قد آتینا 
انى :الله غه 1 فال الله قال و ولا سوا € وفك سسا > 
وحرمات الانسان كلها واجبة الصيانة کا دل على ذلك ما مر حتى 


)١(‏ الاية ٠١‏ من سورة الحجرات وماورد بعدها مس الاأحاديث والاثار قد أحرجه القرطبي 
في تفسیرها » انظر ۳۳۱/۱۹ - ٣٣۳٤‏ 


r - 


والظن في الاية هو التهمة › قال القرطبي : ومحل التحذير والهي انما 
هو تهمة لا سبب هما يوجبها » كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر 
مثلا ول يظهر عليه مايقتضي ذلك . قال : ودليل كون الظن 
- هنا - بعنى التہمة قو له تعالی : « ولاتجسسوا » » وذلك انه قد یقع 
ES‏ > ویبحتٹ عنه »› 
e‏ فنهى النبي عا عن 
ذلك : شعت قلت :والذي ييز الظنون ا 

سواها E‏ 
واجب الاجتناب » وذلك اذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر 
والصلاح » وأونست منه الأمانة في الظاهر فظن الفساد به والخيانة 
حرم » بخلاف من اشتهر بين الناس بتعاطي الريب › واجاهرة 
با لخبائث . 


فلل حالتان : حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة : فيجوز 
الحكم بها .. والثانية ان يقع في النفس شيء م غير دلالة : فلا يكون 
ذلك أولى من ضده » فهذا هو الشلك : فلا يجوز الحكم به » وهو 
الى ع 


وهذا يدل على انه لاجوز تفتيش شخص تفتيشاً ذاتياً » وا 
تفتيش مسكنه » ولا مراقبته ولا تسجيل أحاديثه الخاصة تلفونية كانت 
أو غيرها » ولا هتك أي ستر من أستاره أو كشف أي سر من أسراره 
نجرد الشك بانه قد يكون ارتكب مايقتضي العقاب » لان اجرد عص 
الدلائل والقرائن ظن سيء اثم صاحبه » لايغني من الحق شيعا › 


(۱) انظر تفسیر القرطبي ۳۳۱/۱۹ ¬ ۳۳۲ ۰ وابن کٹیر ٣۱٣۳ - ۲۱۲/٤‏ 


۳٤ - 


لاججوز ان بني على مثل هذا الشك شيء إلا اذا تعزز بالقرائن أو 
الامارات الصحيحة › او الادلة المعترة 


ويلاحظ ان المفسرين - هنا - والمتكلمين في أحكام القرآن قد 
سلكوا مسلك الفقهاء في تجويز القبض والحبس الاحتياطي › ففرقوا بين 
من ظاهرهم يدل على التقوى والصلاح »> وبين من تدل ظواهرهم على 
أنهم من أهل الفجور وا لمعصية » فاعتبروا الي عن التجسس محموا 
على التجسس على أهل التقوى والصلاح . 


أما الاحرون فجوزوا التجسس عليهم . 

ابي عن الظن السيء والتجسس في الكتاب والسنة عام » وا 
مخصص له » والفجور السابق أو الأعهام به لايصلح أي منهما ليكون 
قرينة أو امارة هدر بمقتضاها حرمة للشخص أو لمسكنه » أو أي شيء 
اخر له مالم يعزز ذلك دليل أو قرينة أو امارة من واقع الحال »أي ترجح 
جانب الاتهام . 


وما يريد هذا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد توقف عن 
التجسس على ابن محجن الثقفي وربيعة بن أميه » وكلاهما معروف 
بالميل الى الشراب . کا توقف ابن مسعود عن ذلك فيما نسب الى 
الوليد بن عقبة مع اشتباره بالميل الى الشراب . 


فالشريعة الاسلامية اذن تمنع تفتيش الشخص والمسكن والتصنت 
على أحاديث الشخص » ومراقبته والاطلاع على رسائله » واستباحة 
حياته اللناصة باي شکل إلا اذا قامت دلائل أو قرائ تدل على علاقته 
بالجريمة . 


- 0 


أما تقدير تلك الدلائل أو القرائن فمتروك للسلطة المنفذة لحكم 
الشرع » الفاقهة لتعالمه وأحكامه . 


ا ان على هذه السلطة ان تدرك ان هذه الحقوق ثابتة للانسان 
بکتاب الله وسنة رسوله ا > وان تقییدها أو الانتقاص منہا خحروج 

عن الأصل الثابت بالكتاب والسنة لا يباح إلا لضرورة الكشف عن 
الجريعة وحماية الجحتمع من ان ينجو فيه الجرمون من العقاب ٠»‏ أو بحكم 
فيه على الاإبرياء > لذلك فانه لاججوز لسلطة التحقيق ان تتجاوز 
ماتقتضيه الضرورة وينبغي ان تراعي في كل ذلك الاداب الشرعية › 
فليس لرجل - مثلا - ان يقوم بتفتيش امرأة » أو اقتحام البيت على 
نساء أو نحو ذلك . 


مساءلة التبم في التهمة الموجهة اليه : 
للمحقق أن يسأل امتهم الاسئلة التي يرى أن الجواب عنما يساعده 


على كشف الحقيقة » وله ان يواجهه بالتہمة المىجهة اليه . ولكن ذلك 
لايفرض على المحہم أن يجيب کا سياتي . 


حقوق الم 
يتمتع امتهم بمجموعة من الحقوق يکن ت تلخیصها فيما يلي : 
ولا حق الدفاع : 


أي دفع المتهم الاعام عن نفسه اما باثبات فساد دليل الاعهام » أو 
باقامة الدليل على نقيضه فلابد من ٤‏ تمكين المتهم من متمارسة هذا الحق « 
لأئه اذا . سمح للمتهم بممارسة ذا الحق يتحول الاتہام ای أدانة » 


ا 


ومن اقتران الدفاع بالاتمام تبرز الحقيقة' التي هي هدف التحقيق 


ولذلك فإن الدفاع لايعتبر من حقوق امتهم وحده ان شاء مارسه » 
وإن شاء امله » بل هو حق للمجتمع وواجب عليه في الوقت ذاته › 
واذا کان المتم صاحب مصلحة في انلا يدان وهو بريءِ » فان 
للمجتمع مصلحة ظاهرة لاتقل عن مصلحة امتهم نفسه في أن لا يدان 
بريء » ويفلت مرم ؛ فيختل بذلك نظام أمنه . 


ولذلك کفلت الشريعة الاسلامية حق الدفاع » ومنعت حرمانه منه 
بأي حال ولأي سبب من الأسباب » ففي الحديث المرفوع ان النبي 
ع قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين ولاه امن . ( ياعلي ان 
الناس سيتقاضون اليك » فاذا اتاك الخصمان فلا تقضیں لاحدها 
حتی تسمع من الاحر › کا معت من الال › فانه احری أن یتبیں 
لك القضاء » وتعلم لمن الحق »© . 


وروي عن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أنه قال لاحد 
قضاته « اذا اتاك الخصم وقد فقغت عينه فلا تحكم له حتى ياني 
خحصمه » فلعله قد فقت عیناه جيعا 7 


والأصل في الدفاع ان يتولاه امتهم بنفسه » لأنه حقه بشط إن 
يكون قادراً عليه » فإن كان عاجرا عن ذلك لم تصح ادانته » لذلك 
فقد ذهب بعض الفقهاء الى منع معاقبة الأحرس على جرائم الحدود » 
ولو اکتمل نصاب الشهادة ضده > لأنه لو کان ناطقاً رما ادعى شہة 
() اجلة العربية ٠١۹‏ 


)( أخرجه ابو داود والترمذي بسند حسن انظر فتح الباري o.‏ 
)"( أحرجه ابو داود والترمڏذي بسند حسن . نظر انظر فتح الباري ٠١١/١۳‏ 


- ۳۷ 


تدرا الجحد عنه » لأنه لايقدر على اظهار كل ماف نفسه بالاشارة 
- وحدها - ولو أقم عليه ا لحد باكتال الشهادة م يعتبر ذلك عدلا > 
لأنه اقامة للحد مع الشبهة .' 

as ٠ ا من عنه فلا‎ E 
. القاضی‎ a (¢ دل أو 5 4 0 ف کک‎ 


يتعرضوا a se‏ وهل جرى العمل بطلب المتہم من 
يدافع عنه ام لا ؟ 


وذلك ربا يعود الى ان مجالس القضاء في العهود الاسلامية كانت 
مجالس عالنية حافلة يغشاها كبار أهل العلم والفقه في البلد » ويشكل 
وجود هرلا -في الغالب - رقابة فقهية أمينة تساعد القاضي على ان 
يقضي بالعدل . 


علی ان الامام با حنیفة قد جوز الحکم على م له وکیل على رکیله 
بعد الدعوى » وينفذ الحكم على المدعى عليه( 


مضکم ان آلغ سن م حب اه مادق تیه دلت 

: Me لیترکھا‎ 

1/1۸ ET 0) 

(۲) اجع أدب القاضي للخصاف : ۳۳٠۹/١‏ » وفتح الباري ٠١١/١۳١‏ 

(۳) هذا لفظ البخاري كا في الفتح ٠١١ - ٠١١/۱۳‏ » وروي بالفاظ أخرى عند 
أصحاب السنن » فانظر مواطن تخريج الحديث في امحصول ۲٤/۳/۲‏ » بعحقيقدا . 


- ۳۸A - 


فنصوص الشرع متضافرة على وجوب التسوية ہیں الخصمیں 
باللفظ واللحظ وامجلس وسائر الامور » واذا عرفتا ان التفاوت بين 
المتخاصمين في التهم والرأي والمعرفة والبيان والحجة أمر واقع تكاد لاتخلو 
منه حصومة بما في ذلك الخصومات التي ترفع للمؤيد بالوحي عليه 
الصلاة والسلام فاننا نستطيع ان نقرر بان أية طريقة سليمة يكن ان 
تؤدي الى التسوية أو مايقرب منها في هذا الامر طريقة مشروعة لا غبار 


فاستعانة امتهم بمساعد للدفاع صافي الذهن لايكدر صفاء ذهنه 
خوف ولاقلق أمر مشروع › ليتمك المتهم بمساعدة اميه هذا س 
معرفة حقيقة التهمة الموجهة اليه » والحكم الشرعي المتعلق بها » وأدلة 
الاتهام وقوتما من ضعفها » والأدلة الواقعية الدارئة ها > وكيفية 
استعماطما ولكي لايقع القاضي تحت تاثیر حجة أحد الخصمیں وع 
الاحر فاننا نستطيع أن نقرر بكل اطمغنان ان حق الدفاع حق أصل 
ثابت للمتېم له ان یمارسه بنفسه وله ان يفوضه لغږ > وعلى القاضي 
ان يمکنه من ذلك . 


ولقائل ان يقول : ان المدافع عن العي, قد يكون ابلغ حجة من 
الخصم فلابد ان ججیز لہ في ھذہ الحالة ان یستعیں یں ھو ابلغ ؛ 
فالتسوية بينهما في هذا أمر متعذر ! 

والجواب : انه يجب علينا الببحث عن التسوية أو ما يقرب منا 
فذلك أفضل من حرمان أحد الخصمیں من الاستعانة بم يد بسط 
حجته > واظهار أدلته » وتفنيد ادلة خحصمه > وجعل القاضي على بينة 


۔ ۳۹ - 


من الأمر تعصمه س الوقوع في الباطل › وتعينه على احقاق احق 
واقامة العدل و إلا فان التفاوت في بلاغة الخصمين نفسيهما لاييكن 


تلافيه . 
أورد على الخشني في « تاريخ قضاة قرطبة » . ان رجلين اختصما الى 


القاضي : ما اكثر من قتله قول الحق ٩‏ . 


ولكن المارردي قال : فإن قال له : استعن بمن ينوب عنك فإن 
أشار به الى الاستعانة في الالحتجاج عنه لم جز . وإن أشار به الى 
الاستعانة ف قق الدعوی جاز › ولایعیں له من یستعین په (۳) . 


فهذان قاضيان أحدها : يحرض الخصم ا على الاستعانة بمن 


والانحر لايرى هذا » ما يدل على ان المسألة اجتهادية» واذا كان الأمر 


محامياً له . 


ولعل هذا الحق يترجح اکر في القضايا الجنائية سواء في جراتم الحدود 
التي تکون من حق الله تعالٰی او مشتركة بی حق الله وحقوق العباد . 


٠١١٠ الجلة العربية‎ )١( 
۲٠۹ أنظر أدب القاضي‎ )۲( 


ا إن في النظم الاجرائية المعاصة يواجه المحم خحصماً الجن وابلغ 
بحجته منه بدون شك » وهو النيابة أو الادعاء العام فهو أحوج 
مایکون الى من یعینه على بسط آدلته » ودحض أدلة مامه » ولک 
هل يسمح له باتخاذ المحامي في مرحلة التحقيق أو لاإيسمح له بذلك 
إلا في مرحلة الحاكمة فقط ؟ . 


اذا اعتبرت اجتهادية »> وترجحت مشروعية اتخاذ امحامي > فلعل 
الأصلح للمتم والاولى لتحقيق جوانب الدعوى الختلفة ان يرافق الحامي 
موكله في المرحلتين » ذلك لان او مستازمات الدفاع ان يحاط امتهم 
علماً بالواقعة المسنده اليه › والأدلة المتوفرة ضده » ووجود من يعینه 
على فهم ماأسند اليه »> وینبېه على ماله وما عليه في ذلك » ویساعده في 
دحض أدلة الاعهام » وتجميع أدلة النفي - أمر له كثير من الجوانب 
الاججابيه - التي تجعل من المرجح ان يؤذن للمتهم بالاستعانة بامحامي 
مس لحظة مواجهته بالاتیام 


ثانياً : حقه في الصمت والكلام 

ومقتضی هذا احق تمکیںن الحتم من ابداء أقواله ف حريۀ تامة » 
ودون ضغط أو اكراه أو تعذيب أو خديعة » أو أي شيء يؤثر على 
الارادة الحرة للمتهم » ويدفعه الى الادلاء بأقوال معينة : كاستخدام 
العقاقير الخدرة » أو التنويم المغناطيسي أو غير ذلك . 

وللمہم کذلك الصمت والامتناع عن الاجابة عن کک أو بعص 
اسعلة اححقق » واذا جاب > وتبین ان ما جاب به کان کذباً فلا یعتبر 
شاهد زور › ولایعاقب بعقابه واذا أقر على نفسه بحق أو بحد فله 
الرجوع عنه » ورجوعه ڪن الاقرار مسقط لاعتباره ا 
(1) امجلة العربیة » مارس ۱۹۷۸م › ص ١١۹‏ . 
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الأكراه على الكلام : 
فلا يجوز اكراه الهم لحمله على الاقرار »> قال ابن حزم : 
(«( .. اا ل الاسحان فی شه من الشیاء ہضاقت رلا سجن وا 
بتېدید > لأنه م يوجب ذلك قران ولا سنة ثابتة ولا اجماع لا يحل 
أحذ شيء من الدين إلا من هذه الأصولى الثلاثة » بل قد ملع الله 
تعالى ذلك على لسان رسوله و بقوله : ( ان دماءک وأعراضكم 
وأبشارم عليكم حرام » » فحرم الله تعالى البشر والعرض ٠‏ فلا يحل 
ضرب مسلم > ولا سبه إلا بحق أوجبه قران أو سنة ثابتة . 


وان س اهم شروط صحة الاقرار الاحتياز ؛ فالمقر خبر بصدق في 
اقراره لغلبة الظن برجحان صدقه عل کذبه ) اد لايتصور من العاقل 
ُن يخير عن نفسه بشيء یعرف انه ضار با ما لم یکن له ما يبرره . 


فاذا أكره على الاقرار ترجح جانب الكذب في اخباره على الصدق 
بدلالة الاكراه » ويغلب على الظن - انذاك - أنه قصد باقراره دفع 
ضرر أكبر » وهو ضرر الاكراه › ولذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء 
الى ان من أكره على الاقرار جحتق أو جناية فاقراره باطل » ولايترتب عليه 
ا لقوله تعالى ‏ «الا من أکره وقلبه مطمئن 
بالاان ٠)‏ » فجعل سبحانه الاكراه مسقطاً لام الكفر وعقوبته 
فیکون مسقطاً لا عداه من باب أو . 


۴ ا ۳ ع 

ولقوله عه : ١‏ رفع ع أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
عليه ¢ ) ) 
(١)‏ أنظر احلى : ١١١/۱۱‏ 
(۲) الآية ٠١١‏ من سورة الفل 
(۳) الحديث له الفاظ متلفة وطرق متعددة بعضها صحيح > أنظر تخرجنا له ا 

ا محصول ۱/ق ۳۱۹/۱ . 

ی 


وأحرج أبو داود : ر ان قا من الکلاعییں سق مم متاع » 
فاتہموا أُناسا من الحاكة » فاتوا النعمان بن بشير صاحب النبي عر 
فحبسهم أياماً » ثم خلى سبيلهم » فأتوا النعمان » فقالوا . حلیت 
سبیلهم بخیر ضرب ولا امتحان ؟! فقال النعمان ` ماشئع ؟ ان شئم 
أضرہم فإن خرج متاعكم فذاك » وإلا أخحذت من ظهور؟ مثل 
e‏ هذا حكمك ؟ فقال ٠‏ هذا حكم 


د « ليس الرجل أميناً على نفسه اذا 


وعن شرج قال ٠‏ « القيد كره » والوعید كره » والسجن کره › 
والضرب کره ( 


وعن الشعبي قال : « المحنة بدعة “١)‏ . 


وما تقدم يتضح ان أهل العلم م يعتبروا مارسة أي ضغط على الحم 
من قبيل السياسة الشرعية بحيث يترك مرها لوي لأر ن شاء 
فعل › وان شاء ترك > بل ان ذلك مما حرمه الله تعالى على لسان نبيه 


ع بقوله . « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » . 


عن عراك بن مالك قال : « أقبل رجلان من بني غفار حتى نرا 
منز بفنجان من میاه المديدة 1 وعندها ناس من غطفان فباتا 
فأصبح الغطفانيون وقد ضل من ابلهم فات موا الغفاريين › 
)١(‏ السنن ايفن TAY‏ » وي النسائي الحدیث رقم ٤۸۷۸‏ 
(۲) مصنف عبد الرزاق ٠۹۳/۱۰‏ 
(۳) المصدر نفسه 
)٤(‏ المصدر نفسه ر 


E 1 


فأقبلوا بہما الى النبي عه وذكروا له أمرهم »> فحبس أحد الغفاریین ¢ 
وقال للاخر n EE‏ 
فقال ابي عي له لحد الغفاريین , ( قال و ا 
للمحبوس عنده ) : استغفر لي قال الغفاري ٠‏ ` غفر الله لك يارسول 
الله eS‏ : ولك وقبلك في سبيله . فکان ممن 
استشهد یوم المامة(“) . 


وعن عبد الله بن ابي عامر قال E‏ 
المروة سقت عيبه لي » ومعنا رجل يتمم › فقال أصحابي : 

أدعيته » فقال : ما اأحذتها فرجعت إلى عمر بن الخطاب ٠‏ 
فقال : م نتم ؟ فعددتم فقال : اظنه صاحبا الذي اعم قلت : لقد 
آذك اام الان انان به موا . فقال ( أي عمر ) : تأي به 
مصفوداً بغير بينة ؟ لا اكتب لك فبا » سال تعبا ٠:‏ قال 
فغضب » فما کتب لي فیا فیا ولا مال 


فرسول الله ا يتحلل من ذلك الذي عاقبه بمجرد الاتهام . 
وعمر رضي الله عنه يهدر حق صاحب الال المسروق بمجرد تصرجه أنه 
کان یرید القبض على اہم دول بينة . 


ولعدم مشروعية الا كراه على الكلام ذهب جماهير العلماء الى ابطال 
الاقرار الناجم عں ضغط > وعدم اجاب أي شيءِ به () 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۲۱۹/۱۰ -~ ٠.۲۱۷‏ 

(۲) المرجع نفسه 

(۳) راجع المغني ٠٠٠١/١‏ وكشاف القناع ٠٠٤/١‏ » والانصاف ٠۳١/١١‏ ومغني الحتاج 
۲ ولمهذب ۳٣۲/۲‏ . والبدائع ۱۸۹/۷ والمداية ۲۷٠/۳‏ » والمبسوط 
۹ = ۱۸۵ » والدسوقي على الشرح الکبیر ۳٤۸/۳‏ › والغرشي ۸۷/٦‏ › 
وتحریر الوسیلة ۳۹۸/۲ ۰ وامحلی ۲۸۸/۲ » والبحر الزخار ٣/١‏ 
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وذهب بعض العلماء ای تصحيح الاقرار مع الاكراه بضرب او 
خن آذ ان افع مرا اتاد ا او 
TT‏ - رضي الله عنما - ان النبي عه قاتل اهل خيبر 
حتى ألجأهم الى قصرهم » فغلب على الارض والزرع ا : 
فصالحوه على ان يجلوا منها وهم ماحملت ركابہم ولرسول الله مو 
الصفراء والبيضاء ويخرجوا منها » واشترط عليهم ان لايكتموا شیا 
ا ا > فإن فعلوا فلا ذمة هم ولا عهد فغيزا مشكا فيه ال 
وحلي حي بن احطب کان احتمله معه الى خیبر › حیں اجلیت بنو 
النضير » فقال رسول الله عله لعم حيي : مافعل مسك حيبي الذي 
جاء به من النضير ؟ فقال : اذهبته النفقات والحروب . فقال : 
العهد قريب ولال اكثر من ذلك . 


فدفعه رسول الله ع الى الزبير فمسه بعذاب وقد كان حيي 
- قبل ذلك - دحل خربة . 

فقال : قد رأيت حيياً يطوف في خربة هاهنا » فذهبوا وطافوا › 
فوجدوا المسك في الخربة . 


والحديث کا هو ظاهر في يود محارپين نکڻوا بعد أن قاتلوا وا جوا الى 
العهد فعاهدوا ان لايغيبوا شيئاً فغيبوا شيعا حطيراً كل القرائن تشير الى 
انم غیبوه > فأين هذا س تعذيب مسلم متهم لايزال على البراءة 1 
ومن ذهب الى صحة اقرار المكره بعض متأخري الحنفية › قال 
السرخسي ف المبسوط N‏ وبعص المتاحرين من مشايخنا 
)١(‏ بہذا اللفظ اخرجه البيہقي ورجاله ثقات ۱۳۷/۹ وأخرجه أبو داود بدون ذكر لتعذيب 
الزبير لعم حيي ٠ ٠٠٠٠٦‏ وأخرجه الحافظ في الفتح ۳٦۷ » ۳٠٦/۷‏ وبنحو ذلك 


راجع حاشية ابن عابدین ۲۷۰/۳ > والطرق الحكمية ۷ = ۸ »۹ء 
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- رهم الله تعالی أفتوا أصحة الاقرار بالسرقة مع الا کراه لان 
الظاھر ان السراق لایقرون - فی زماننا ¬ طائعیں . 


وعن عصام ب يوسف من أصحاب صاحبي آي حنيفة > رهم 

الله - انه سعل عن سارق ینکر > فقال : عليه المیں ! فقال الامیر : 
ارق ومين ؟! هاتوا بالسوط فما ضريوه عشة حتى أقر > فاق 
بالسرقة ‏ فقال ر أي عصام ) : سبحان الله ما ريت جورا أشبه 
بالعدل من هذا . 


a‏ :وف اكز الراية س الفا ن ی بصع اراو ہا مكرما 


يقطع اللحم لايتبين العظم O,‏ 


وقال؛ ابن عابديرة أيضاً : .« ... ان ضرب الهم بمبقة: من 
السياسة »وبه صرح الزيلعي » وللقاضي فعل السياسة ولايختص 
بالامام 2 


فا کو اجو الا دل ف عليېم » ويکفي ان يصفه 
ول کد س ور اک 
le:‏ 


« هله ما إذا تضافرت القرائن على قیام السارق بالسرقة‎ a 
¢ واخحفائه للمال المسروق م عدم توفر الشهادة بشروطها الشرعية‎ 
فيلجا القاضي ای هذا لاظهار الال المسروق > وع ذلك فانہم‎ 
. لا يستطيعون إ إججاد دليل يدل على ما ذهبوا إليه‎ 

(ا) انظر تنوير الابصار وحاشية ابن عابدين عليه : ۲۷٠/۳‏ وعبارة الحسن کال زنك ۽ 
انه مالم يضرب السارق لا يظهر جسم السرقة ٣‏ عبر عنه بالعظم 
(۲) حاشية ابن عابدین ۲۰۹/۳ 
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وهم قد وافقوا الجمهور في بطلان اقرار المكره في غير السرقة › وفي 
السرقة لايعتد باقراره الا في جال تضمينه المال المسروق . أما القطع فانه 
لايقطع لشببة الاكراه ٠"‏ . 


وما ابن القم فهو - وان کان قد صرح بجواز ضرب المعروف 
بافجور متہما بالسرقة ليعترف ويدل على المال المسروق ع لشیخه ابن 

نيمية رحمهما الله-لايرى أن اقراره هو الموجب لاقامة الحد عليه » بل 
وجود المال المسروق عنده هو العلة في قطعه »› فقال ° ( اذا 
عوقب امتهم ( أي عذب ) على ان يقر بامال المسروق فأقر به وظهر 
عنده قطعت يده وليس هذا اقامة للحد بالاقرار الذي أكره عليه 
ولكن بوجود المال المسروق معه الذي توصل اليه بالاقرار » 


وأما ابى حزم فقد قال : « .. أما ان لم يكن إلا اقراره ( أي 
اللکره) فقط فلیس بشیء » لان آخذه باقرار هذه صفته لم یوجبہا قران 
ولا سنة ولا اجماع e E e r‏ لي 
من ذلك الا بنص أو اجماع › فإِن استضاف الى الاأقرار أن يتحقق به 
کک - ولايشك أنه صاحب ذلك - - فالواجب اقامة ا لحد 
وله القود = مع ذلك = على من ضربه»السلطان کان او غيو» 
EEE‏ > وهو عدوان وقد قال 
الله تعالی : « فمن اعتدی عليکم فاعتدوا عليه » الآ“ . 


ولا نظن ان ابن القع يريد غير ماأراده ابن حزم من الحصول على 
اليقين من طريق آخر ليكون القطع بذلك › لا باقرار اکره عليه 
)١(‏ المرجع السابق ٠١١/٤‏ 
(۲) أنظر امحل ٠٤١١/١١‏ 
(۳) سورة البقرة الآية ۳۸ 
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فان الجمهور قد أبطلوا اقرار المكره حتى مع قيام بعض القرائن 
الظنية المؤيدة لصحة اقراره كالعثور على المال المسروق في بيت المتہم › 
لاحتال ان غيږو وضعه في بيته نكاية به 0 


امهب الراجح 

لاشك ان الراجع هو مذهب ال جمهور في منع الاكراه وني ابطال اثارهء 
فذلك هو الذي يتفق مع ماورد في كتاب الله وسنة رسوله عه من 
وجوب اقامة احق والعدل واقرار المكره ليس حقا »› ومعاقبته بمقتضاه 
ليس عدلا » والذي يدراً ع الجتمع الخطر حقيقة هو التزام احق 
واقامة العدل وسد الذرائع الى الباطل » واعتبار الاكراه وسيلة لاحقاق 
الحتى ذريعة الى شرور لاتعصی» وخطا في عفو خير من اصابة بظلم . 


التحايل للوصول الى الاقرار : 
ما ما ماه ابن حزم ب ( البحثة في المتهم أو الفحايل للحصول منه 
على اقرار فقد حسنه ابن حزم واحتج سنه ووجوبه بفعل رسو ا 
و مع الهودي الذي رض رأس ال جارية حيث لم يزل رسول الله عو 
به يحاوره وپداوره حتی اعترف فاقاد منه . 
کا احج لذلك بفعل بعض الصحابة رضوان الله عليمم ».قال : فهذا 
حسن » لأنه لا أكراه فيه ولا ضرب » ونقل ع مالك كراهته لذلك 
ورد عليه .° . 
ولعل ماذهب اليه مالك - رحمه الله - هو الأقرب لقواعد الشرع 
ما ذهب اليه ابن حزم فإن في التحايل تأثرا على ارادة امتهم » وبعثا له 
على الاعتراف بطريقة ليس فيا تعذيب أو ايذاء » ومنع الاكراه ليس لا 
)١(‏ انظر شرح الزرقاي على مختصر حلیل ٠١۷ - 1۰٦/۸‏ 
(۲) انظر امحلى ۱٤۲/۱١‏ . 
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فيه من ايذاء فقط بل لما فيه من التأثير على ارادة التبم واختياره » هذه 
الارادة التي حرص الاسلام الحرص کله على ان تبقى حرة . 
الاقرار الإرادي وحقه في الرجوع عنه : 

ا لحقوق - من حيث صحة رجو ع المقر عن اقراره بها » وعدم صحة 
ذلك - نوعان : 

۹- انوع الأول : الحقوق التي يصح الرجوع عں الاقرار 
فيا » وهي الحدود ؛ فهي حقوق حالصة لله تعالى تدرا بالشبهات › 
فاذا رجع المقر عن اقراره في الحدود تحول رجوعه إلى شبهة » وهي احتال 
کذبه في اقراره » وصدقه في رجوعه » والحدود تدرا بالشبهات » فاذا 
أقر شخص بالزنا > م رجع عن اقراره صح رجوعه > وسقط حد الزنا 
عنه عند الجمهورءوحالف في ذلك ابن أبي ليلى وعثان البتي وأبو ثور 
واهل الظاهر (') . 
والا فعنه في ذلك روایتان : احداهما: یقبل > وهي الرواية المشهورة 1 
والثانية . لايقبل . 

والخلاف وقع في حد السرقة وحد الشرب . أما حد القذف فلا 
يصح الرجوع فيه عن الاقرار » وأما قطع الطريق ففيه وجهان : 
أحدهما : لايقبل فيه الرجوع › لأنه حق واجب لصيانة حق الادمي 
كحد القذف . ولثاني : يقبل » وصححه بعضهم تنزيلا له منرلة 
حد الزن( 

)١(‏ راجع الافصاح ٠٠٦/۲‏ » وكشاف القناع ۹۹/٦‏ » رالقوانين الفقهية ٠٠٤‏ » وبداية 
الجتهد ٤۷۷/١‏ » ومغني الحتاج ٠١٠١/٤‏ » والبدائعم 11/۷ › والمہسوط ٩٤/۹‏ 

٤۷۷/١ أنظر البداية‎ )١( 

۳٦٤/۲ للمهذب‎ )۳( 
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والأصل في صحة الرجوع عن الاقرار في الحدود حديث ماعر 
حيث لقنه رسول الله تإل الرجوع عن الاقرار بقوله : « لعلك قبلت 
أو غمزت أو نظرت » » فلو لم يصح الرجوع لما لقنه رسول الله عر 
ذلك . ) 


والرجوع عن الحدود یکون صا کقوله : (١‏ رجعت عن اقراري ) 
ووه ودلالة :کا هرب من اقامة الحد 


ویصح الرجوع قبل الحكم وبعده ¢ وقبل التنفيذ وبعده . 

۲ النوع الثاني : الحقوق اتی لايصح الرجوع عن الاقرار فيها 
ٍ ا - مالية كانت أو غيرها > وهي حقوق الناس » ذلك 
لان المقر لاييلك التصرف في ملك الغير فاقراره قد أثبت حقاً اللغير 
ورجوعه ادعاء بازالة ذلك احق فاد يقبل . 


والرجوع عن هذه الحقوق كذلك يكون صراحة ودلالة . 


وسائل الشريعة الاأسلامية 
ف تحقيق العدالة للمتهم 


وسائل الشريعة الإسلامية لنحقيق العدالة للمتبم 
محمد اسماعيل البيي“ 


إن لله تعالى حمي هي محارمه » وان للعباد حقوقاً وواجبات »› وقد 
اقتضت حكمة الله عز وجل ان تكون الدولة هي الحارس الأمين الذين 
يدافع عص حى الله حتى لا تنهك وهي التي تحفظ للناس حقوقهم 
حتی لا جور بعضهم على بعض » فإذا اعتدى فرد على فرد » أو فريق 
على فريق اخر طالته يد العدالة » لان الله يزع بالسلطان مالا يزع 
بالقران وقد رايت بين يدي الدخول في الموضوع ان اتحدث بادىء 
ذي بدء عن طبيعة نظام الحكم في الإسلام › ثم أدير الحديث عن رعاية 
الإسلام لحقوق الانسان » ثم اتحدث عن مبداً الشرعية » ثم أوضح لزوم 
القضاء العادل الذي يتو السهر عل رعاية الحقوق والواجبات »> ومن 
طبيعة نظام الحكم في الإسلام : 
إن کل نظام للحکم یوصف بالنجاح بمقدار اصابته في توفیر فرص 
العدالة لمن يستظلون به وغياب العدالة فا دائماً من اخحتلال الموازنة 
بين سلطة الحا » وحقوق المحكومين » وذلك خاضع في المقام الال 
لتقيد الدولة بالشرعية ›» ومدى وقوفها عند النصوص الدستورية 
الحاكمة » ونهجها في أسلوب الحكم » وللإسلام اسلوبه الخاص في 
منہج منج الحكم > فليس الشعب هو مصدر السلطات کا هو الشأن في 
س الديمقراطية » وليس الحا هو الحزب کا هو معروف في النظم 
الشيوعية . ولكن الحكم في الاسلام لله ولرسوله . للامام الذي يرتضيه 


* البكري محمد اسماعیل البيلي ج قاضي الاستغناف برئاسة القضاء الشرعي ( ات ظبي ٤‏ 
دولة الامارات العربية المححدة 


- ۳ - 


قول الله عز وجل + « a‏ شوری ٠»‏ وامره ا ّ وفق 
قول الله الکرم ٠‏ « وشاورهم في ار ¢ . 

ومن واجب الدولة المسلمة اقامة العدل بین ان ¢ ل فرق پیم 
بسبب اللون أو الدين » أو النسب » بل تطبيقاً لمبداً المساواة في 


E o 
: الخزومية التي سرقت » فقالوا : من يكلم رسول الله عي ؟ فقالوا‎ 
ومن تجتریءٍ عليه إلا اسامة بن زيد . فلما شفع اسامة قال له الرسول‎ 
ي : يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ؟ إنما أهلك بني‎ 
اسرائیل انہم کانوا إذا سق فيم الشريف تركوه » وإذا سق فم‎ 
الضعيف اقاموا عليه الحد . والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت‎ 

محمد سقت لقطعت يدها 


فإذا كان الإسلام يساوي بين الشريف والضعيف › فتلك اقوى 
الضمانات للمتہم حتى لايضار ولا يظلم ولا يفتات عليه . 

والأصل ٤‏ الإسلام ان نفس الانسان وماله کک ر » فلا 
يصح ان يضار فرد في هذه الحقوق > فقد قال عو :) لاحل دم 
امریء مسلم یشهد ان لا اله إلا الله واني رسول الله إلا باحدى 
ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق 
للجماعة » () 


٠١ ء١١ النظام الدستوري في الإسلام » الدكتور مصطفى كال »> ص‎ )١( 
۳۸ سورة الشورى اية‎ )۲( 

(۳) سورة ال عمران آية ٠١۹‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم 

٠١١ : ١١ مسلم بشرح النووي‎ › ۲١١ : ٠۲ فتح الباري‎ )٥( 


Of 


ويتضح من ذلك ان نظام الحكم في الإسلام بطبيعته وصيغته التي 
تفرد با > دون أنظمة الحكم الاخرى يحقق العدالة للمتم عل مط 
فريد لانه شرع الله > « ذلك الدين القم ولكن أكٹر الناس 
لایعلمون »( . 


رعاية حقوق الإنسان : 
قد رفعت الشريعة الإسلامية من قدر الانسان ¢ وجعلته کرم 


المخلوقات وکفلت له ا لحقوق التي تتلاءم ت مکانته ومهمته ف الحياة 
2 ذلك بوضوح من ایات القران الكرم > ومن سنه النبي 


فقد کرم الله الانسانية > قال الله عز وجل .»> ولقد كرمنا بني 
آدم 0 وامر ملائکته بالسجود لسیدنا ادم عليه السلام > وهم 
البشر > قال الله تعال : « واذ. قلنا للملائكة اسجدوا لأدم 
فسجدوا إلا ابليس أف واستکبر وکان من الکافرین ٩»‏ . 
والإنسان محل ثقة الله » قال الله تعالیٰ . « إنا عرضنا الامانة على 
السموات والأرض وال جبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحجلها 
الإنسان انه کان ظلوما جهولا »() 


وکفل الاسلام للانسان هماية نفسه من الاعتداءِ » قال الله تعالى . 


« ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل, مظلوماً فقد 
جعلنا لولیه سلطاناً فلا یرف في القتل انه کان منصوراً »(“ . 


وكفل الإسلام لللانسان حت المساواة ف فى الحقوق والواجبات ( قال 
الله تعالى : « أا الاس إنا لقنا من ذكر وانشى وجعادام شعو 
وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله أتقام إن الله علم خبير ٩»‏ . 
)١(‏ سورة الروم آية ٣٠‏ 3 سورة الأُحزاب آية ۷٣‏ 


(۲) سورة الاسراء أية )٠( ۷١‏ سورة الاسراء اية ٣۳‏ 
(۳) سورة البقرة ية )٦( ٠٤‏ سورة الحجرات اية ٠١‏ 


وکفل الإسلام للناس حرية العقيدة « الله تعالی : J ov»:‏ اکر 
في الدين قد تبين الرشد من الغي ... » . 

وكفل الاسلام حرمة المساكن فلا تنتهك › قال اله تعالى : « أي 
الذين امنوا لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على 
لھا ذلکم خير لکم لعلکم تذكرون فإن نم تجدوا فيا أحداً فلا 
تدخلوها حتی یؤذن لکم ولد قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو اُزکی 
لکم والله با تعملون علم » 

ولذلك حفظ الإسلام للناس کل حقوقهم وحریاتہم بحيث لايضار 
فرد في نفسه أو ماله أو عرضه .“ ویضاف الى هذا کله › ان 
الأصل في اللإنسان الراءة » وهو ماعرف في القوانين المعاصة بقوهم : 

( الم بريءِ جى تثبت ادانته ( وقد عرفت الشريعة الإسلامية ذلك 
المبداً قبل القوانين » فقد قال الرسول الكرم عة : ١‏ ادريوا الحدود 

عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم جا فخلوا سبیله فإن, 
الامام لاأن يخطىء في العفو خير من ان يخطىء في العقوبة “١)‏ . 
لا تجريسم إلا بص . 

المرعية فى قوانين ا جایات الوضعية انه لا جرب وا 
ية مبداً الشرعية المذكور ٠‏ هي توفير الحماية القانونية 0 
ذلك يأمن الناس على أنفسهم س تحكم الساطة وتعسفها في فرض 
عقوبات على أفعال كانت مباحة ولم تكن تقع تحت طائلة القانون من 
قبل ذللی (°) 
)١(‏ سورة البقرة أية ٠٠٠‏ 
(۲) سورة النور الایتان. ۲۷ » ۲۸ 
(۳) الشرعية والاجراءات الجنائية ص ۸۹٩ = ۸٦‏ 
)٤(‏ اخرجه الترمذي من حديث عائشة. 
(ه) الشرعية والاجراءات الجنائية للدكتور احمد فتحي ص ۸٦‏ - ۸۹ 


د “0 - 


ومبدأً الشرعية بمذا المفهوم الذي عرفته القوانين الوضعية وارد في 
نصوص الشريعة الإسلامية > وإ ن م يعرف بذات الاسم > فققد قال 
الله عز وجل : « وماکنا معذبین حتی نبعث رسولا »' وقال الله 
تعالى : « وماکان ربك مهلك القرى حتى ييعث في أمها رسولا 
یتلو علیہم آیاتنا 04( وقال الله تعالى مخاطباً نبيه الكرم ٠‏ « قل للذين 
کفروا ان ینتہوا یغفر نهم ماقد سلف »' وقال الله تعالى « عفا الله 
عما سلف ومن عاد فینتقم الله منه 6 


وقال الرسول الكرم عي في حجة الوداع : « . ألا وان دم 
الحاهلية موضو ع وول ابد به الحارث بن عبد المطلب . وان 
ربا الحاهلية موصوع وأول ا ابداً به ربا عمي العباس ابن عبد 
المطلب »“ وقال الرسول عل لسيدنا عمرو بن العاص : 
٠ )‏ 5 ماقېله ) في هذه انصرص دل واضح ١ E‏ 
ف ف الإسل 0 

فالأصل في الشريعة الإسلامية ان استحقاق العقاب متوقف على 
ی ا اندر هه ران فن ركت فا ار ويلك سلوا اماع 
العقاب > فلا تکلیف قبل ورود الشرع » وفي ذلك يقول القاضي ابو 
علي ذاكراً ضوابط حق الحا المسلم في توقيع العقاب على أفعال 
تستوجب التعزير بقوله : ( ويقدم الانکار ولا یعجل بالتأدیب قبل 


٠١ الاسراء أية‎ )١( 

(۲) القصص اية ٥۹‏ 

(۳) لاانفال اية ۳۸ 

)٤(‏ للائدة آية ه۹ 

RES متفق عليه‎ )٥( 
. مدا الشرعية في القانون المقارن » الدكتور محمد سلم العوا‎ )١( 


- OV 


الانذار 2 فلا جريمة ولا عقوبة بغير نص في الإسلام حتى لا يفتات 
على متهم وحتى لايضار فرد في نفسه او ماله أو عرضه . 


وجود القضاء العادل : 


إن وجود قضاء نزيه من مستلزمات شيو ع العدالة بين الناسْ » لان 
اللحاجة ماسة لانصاف المظلومیں من الظالمين ولابد من القضاء › لقطع 
واخاصمات 1 وتثبیت الأ ¢ وأقامة العدل » حتی بام 

جع اسن على أنفسهم وأعراضهم > وأموالهم . ولذلك كان الواجب 

الأمور اقامة جهاز قضالي يتو الحكم ہیں الناس فیما هم 
فيه خختافون > قال الله عر وجل : « ياداود انا جعلناك خليفة في 
الأأض فاحکم بین الناس باحق « )( وقال الله تعال لا ا : 
« وأن احکم بینہم ما أنزل الله » <( 

ولاشك في أن وجود القضاء العادل النزيه المستقل فيه أكبر الضمانات 
ي 
والاستقلال . 
ی اه وی کی ا ا 
الجلس والنظر وني غي » روت أم سلمه رضي الله عنها » عن النبي 
e‏ أنه قال : ( اذا ابتلي احدم بالقضاء ف بین اللخصمین ف 
امجحلس والاشارة والنظر ولا يرفع صوته عل اح الخصمین کار 
2 الاحر ي ا یکون ي قضائه القلب 
)١(‏ الاحكام السلطانية للمارردي 


(۲) سورة (ص) آية ۲٠‏ 
(۳) سورة المائدة أية 4۹ 


a 7 me 


قاضیا - الا یقضي بین اٹئیں وهو غضبان وذلك لانہ مہ ال لا 

يقضي و 
يقول ' ‹ لايقضي القاضي بين اثئين وهو غضبان » وقال الس 
البصري : أخحذ الله على الیکا ثلاثة أشياء ٠‏ 


- الا یتبعوا هوی » 

- وان خشوا الله تعالى ولا يخشوا الاس » 

- ولا یشتروا بایات الله نمناً قلیلا () 

ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى : « ياداود انا جعلناك 
خليفة .. الاية » وتلا أيضا قول الله تعالى : « فلا تخشوا الناس 
واخشون وا تشتروا  « E‏ 
a‏ 
مبادىء القضاء في الإسلام واشتمل على الضمانات الكافية 
للمتهم › وقد جاء فيه قوله :‹" . 

( .. إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة » فافهم اذا أولي 
اليك » فإنه لاينفع تكلم بحق لانفاذ له اس بين الناس في وجهاك 
SS SS‏ 
ولمح جائز ين السلمين ملعا محراو سن م 
e‏ أن ترجع a e E‏ 
مس الفادي في الباطل الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما 
)١(‏ بستان العارفين للسمرقندي ص ٠١‏ 
() سور المائدة أية 44 
(۳) الادارة في الإسلام ص ۲۹ »› ٠١‏ 
)9 أخذ الفقهاء من هذا مبداً الاستناف 


- ۵۹4 


ليس في كتاب ولا سنة > ثم اعرف الأمغال والآشباه و الأمور 
بنظائرها » واجعل للمدعي حقاً غائباً أو بينة امداً ينتېي اليه › فان 
أحضر بينة اخحذ حقه > وإلا وجهت القضاء عليه ”° » فإن ذلك 
اج للعمى > وبلغ للعذر » امسلمون عدول بعضهم على بعض ؛ 
إلا مجلوداً في حد » أو جريا ني شهادة زور » أو ظنناً ني وا او 
قرابة > فان الله سبحانه تول منكم السرائر ۽ ودرا عنکم بالپینات « 
واياك والقلق والضجر والتأذي للناس » والتنكر للخصوم في مواطن 
الحق لي يوجب الله بها الاجر » وحسن بها الذخر » فانه من 
یصلح نیته فیما بینھ وہیں الله - ولو على نفسه یکفه الله مابینه ویین 
اناس » وس تزين للناس ما يعلم الله منه غير ذلك فشانه الى 
الله )۰ 

ومن الاطلاع: على هذا الخطاب الجاع من امیر ان یرن 
الخطاب رضي الله عه الى قاضيه العادل اي موسی الأشعري تتضح 
منزلة القضاء في الإسلام » وقل اشتمل على الضمانات الكافية للمتہم 
حتى جد الصدر الرحب » والعدل المطلق عند أخذ اقواله م 
اعطى له الح في الأستعناف الى الجهة الاعلى درجة بعد صدور الحكم 
ان هو لم يقبل به ,. ومن هذا کله نستطیع اڼ نقول : ان ساحة القضاء 

في الشريعة الإسلامية تضمن للمتهم اعدل محاكمة أمام قضاء عادل 
نزیه الحکم فيه لله الواحد القهار »> وهو أحكم الحاكمين وتلك 
ضمانة تضاف الى سجل الضمانات المكفولة للمتهم في ظل الشريعة 
الإسلامية . وتتضح تلك الضمانات في كل موقف يكون الفرد فيه 
مهما » وتظهر بوضوح أكثر في نطاق الحدود التي يراعي فيها جانب 
الله وحده» أو تلك التي يغلب فيا جانب الله على جانب العبدء 


(۱)( استنتج العلماء ص ذلك الاجراءات 


وللاستدلال على ذلك › اتناول ف احتصار شدید الحدیث عن جريتي 
السرقة » والزنا »> حتى يتضح لن يطلع على هذا البحث الفرصة 
الكبية التي يجدها المتهم في نطاق أحكام الشريعة الإسلامية العادلة . 
جرممة السرقة ٠‏ 

N E 
التدابير الوقائية مايجعل ثبوت جريمة السقة امراً لإيكون إلا في الحالات‎ 
التي يث يثبت فيا فعل السرقة بصورة واضحة مؤكدة » حتى لاتقطع يد‎ 
وأاحدة دون وجه حق » فلابد من توفر النصاب الشرعي ف امال‎ 
4 وان یکون لمال محفوظاً ف حرز امغاله وملوکا لغیر السارق‎ é المسروق‎ 
وان تکون السرقة بنية اتلك › بشرط 1 یکون السارق ق‎ 
للسرقة » والاضطرار هو الخوف على النفس من اللاك علماً أو‎ 
ظنا "“ . فلو كان السارق مضطرا للسرقة فإنه لاجد على سقته وإذا‎ 
كانت السرقة من غير حرز > أو کانت من حرز مأذون في دخوله فلا‎ 
. )” قطع على السارق‎ 

وكذلك یری هور العلماء إن السارق لاجد إذا کان صاحب 
امال مجهولا » وذلك لانتفاء الخصومة ".وقد حالف علماء المالكية في 
ذلك فقالوا : ان جهل صاحب ال مال لايؤثر في حد سارق المال المجهول 
صاحبه » لان حق الله مقدم على حق العبد © . 

وبا جملة فإن باب السرقة قد حوى العديد من الأسس والضوابط 
التي س شأنها توفير الضمانات الكافية للمتهم في ظل الشريعة 
الإسلامية الغراء . 
)١(‏ الشرح الکبیر ۲ : ١٠١‏ 
(( الشرح الصغیر ٩‏ : ۱۲۸ 
)٠(‏ بدائع الصنائع ۷ »۲ المهذب ۲۹۸ » المغني ۲٤۹/۱۰‏ 
)٤(‏ الخرشي ۳۳۸/۰ 


e 


جرمسة الزنا : 


وني جريمة الزنا مزيد حيطة للمتهم أيضاً » فهي لا تثبت إلا عن 
طريق اقرار لمجم » أو عن طريق شهادة أربعة من الرجال الذكور 
العدول يرون الفعل رأي العين في وقت واحد كالمرود في المكحلة . 
وبالنسبة للاقرار فإن س الفقهاء من يرى عدم الاعتداد به إلا اذا 
تکرر اربع مرات ٠‏ . ومع هذا وذاك فإن الزاني بعد الحكم عليه › 
بل بعد بداية تنفيذ العقوبة عليه إذا هرب من مكان الرجم فلا ينفذ 
الحد عليه لا روي من قول النبي الكريم في قضية ماعر : 
« .. فهلا خلیتع عنه حین سعی من بین آيدیکم ¢ 7 

وكذلك من الضمانات التي روعيت في الإسلام بالنسبة للمرأة الزانية 
المهصنة انها لا ترجم إذا كانت حبلى حتى تضع حلها م تفطم 
ولدها » فقد أجل الرسول الكريم رجم الزانية الحبلى التي جاءته مقرة 
على نفسها بالزنا » طالبة اقامة الحد » فقال هما : ١‏ حتى تضعي 
ما في بطنك ۲( . 


الدفاع الشرعي : 

لقد اجازت الشريعة الإسلامية للمعتدي عليه ان يدافع ع نفسه 
وعرضه وماله بالقدر الذي يزيل الخطر عن نفسه » وعرضه › 
وماله » فإذا قتل المعتدي عليه ذلك المعتدي في سبيل الدفاع الشرعي 
اللانم فلا قصاص عليه ٠‏ › وذلك مثل حالة التلبس في زنا الزوجة 
(۱( الاقناع Yoo‏ 
(۲) الهذب ۲۷۱/۲ 
(۳) راه مسلم 


)٤(‏ تبص الحکام ۱۸٥/۲‏ › المهذب ۲۲٣/۲‏ هاا ر را 


- “۲ - 


ولحارم » فقد روي المغيرة فقال : ( قال سعد بن عبادة يارسول الله 
أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آني بأربعة شهداء؟ 
قال رسول الله ع : نعم قال : كلا والذي بعثك بالحق إن 
كنت لاعاجله بالسيف قبل ذلك » قال رسول الله ع : اس معوا الى 
مايقول سيد » انه لغيور » وأنا أغير منه » والله غير مني ) . 


وفي رواية ٠‏ اتعجبون من غية سعد ؟ فوالله لأنا أغير منه » والله 
أغير مني » من أجل غي الله حرم الله الفواحش ماظهر منها 
ومابطن '“ . قال النووي في شرح مسلم : ( ونما معناه الاحبار عن 
حالة الإنسان عند رؤية الرجل عند امرأته واستيلاء الغضب عليه فإنه 
حینعذ یعاجله بالسیف وإن کان عاصیاً > . 


وروي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه کان یوما 
یتغذی اذ جاء رجل يعدو وفي يده سیف ملطخ بالدم ووراءه قوم 
یعدول »> فجاء حتی جلس مع سیدنا عمر . ثم جاء الاخحرون فقالوا ا 
ياأمير المومنين إن هذا قتل صاحبنا فقال سيدنا عمر للرجل : ماذا 
تقول ؟ فقال ٠‏ ياأمير المؤمنين اني ضربت فخذي امرآتي فن کان بينهما 
أحد فقد قتلته » فقال عمر للرهط : مايقول الرجل ؟ قالوا ٠‏ ياأمير 
المؤمنين انه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة فاخذ 
سيدنا عمر سيف الرجل فهوه ثم دفعه اليه وقال : ان عادوا فعد "° . 


فهذه النصوص وأمثاها تجعل للمتهم حقاً عند استعماله القدر الملام 
لدفع الأذى عن نفسه بالوسائل المشروعة المتاحة . 


)١(‏ صحيح البخاري بہامش فتح الباري ۱٤۲/١۱۲‏ » وشروح مسلم 
(۲) المصدر السابق 
(۳) راه سعید 


- ۳ 


الاقسرار ' 

إن الاقرار - وهو اعتراف لمم با حريمة - اقوی الأدلة ف الاثبات 
لانه سيد الأدلة » ويشترط لذلك أن يكون قد صدر من المقر دون 
کراه ¢ ودول موثر خارجي قال ابن 2 J‏ فان الاقرار اذا کان 
٩ ) e‏ ولابد ان یکون الاقرار في 
مجلس القضاء » حتى تتوافر للمتهم حرية الاقرار . 

وللمقر أن يرجع عن اقراره » وينتفع بالرجوع في الحقوق الخالصة لله 
عز وجل کک وهي الحدود ج دول حقوق العباد ' التي لایعتد فیا 
بالرجوع عن الاقرار » وذلك لان الرجوع عن الاقرار يفيد التعارض 
ہیں خبین متملین للصدق والکذب من غير مرجح لاحدھما على 
الاحر » وسند انتفاع المقر برجوعه عن الاقرار في جرام الحدود 
ما روي في قصة ماعز من أنه ما اقر لبي َي بالزنا لول مرة عرض 
عنه »ثم لما اقر ثانية أعرض عنه » فلو م يكن الرجوع مسقطا للاقرار 
U‏ أعرض عله النبي الكرم ٍ 

وبؤيد فكرة الرجو ع عن الاقرار في الحدود » وانتفاع المحم بذلك 
ما روي من تلقين الرسول عه للسارق ذلك » حيث قال للسارق : 
أسرقت ؟ ما اخحالك . وقال للسارقة : اسرقت ؟ قول لاه فلو م يصح 
الرجوع عن الاقرار في الحدود ها قام النبي الكريم بتلقين الهم ذلك . 

ويرى فقهاء المالكية ان الهم إذا رجع عن اقراره لوجه وسبب 
يستوجب رجوعه عن الاقرار قبل منه الرجوع عن الاقرار فإن رجح لغیر 
شبهة معتبة فلا يقبل منه الرجوع عن اقراره ”“ ورأى فقهاء الالكية 
فيه مزيد حيطة وهو أحفظ للحقوق . ٤‏ 
)١(‏ الطرق الحكمية ٦‏ 
(۲) للمهذب ٤٥/۲‏ 


(۳) حاشية الدسوتي ۲۸۳/٤‏ و ۳١۷‏ 


- ٦٤ - 


والذي يقال ان الشريعة الإسلامية قد احتاطب للمتهم فأجازت له 
الرجو ع ع اقراره في اخحطر الجرائم وهي جرائم الحدود » وعقوبات هذا 
انوع من الجرام من العقوبات القاسية التي رأت الشريعة الإسلامية 
ان تحتاط في تطبيقها أشد الاحتياط » حتى لايدان بريء » وس 
القواعد المسلم بها في هذا الخصوص : ان افلات الحرم من العقاب 
أهون من ادانة البريء » وليس ذلك بمستغرب مس الشريعة لانها مس 
رب العالمیں 


الإكراه الحقق يملع الأدانة 


الإإكراه في اللغة : حمل الغير على فعل شيء أو تركه كرهاً قال 
الله تعالى:« إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ا اکره 
اتهم على فعل شيء أو على الاقرار بشيء » ثم قدم من وقع عليه 
الا کراه شا بموجب الاقرار الذي انتزع منه مھا فلا عي 
بالاہام إذا ثبت الاکراه شرعا وذلك مراعاة لحق المتهم حتى لايضار 
باعترافه الذي e 9 E‏ 

رض اله عه ٠‏ قال 7ز لن e‏ الح بالات اجب 
الى من أن اقيمها بالشبهات ) © 

ل یمان وز م باعل س تعن بکلمة افر فی حال اکر 
« إلا من اکره الاية » والكفر أعظم ال جرام واشدها فحشا › 
فإذا م يؤاحذ المكره عليه » فأو أن يكون ذلك في غير الكفر مس 


(۲) الشرح الصغير YVr/Y‏ 
)۳( اخرجه اہن حزم بسند صحيح » تمييز الطيب س البيث ص ١١‏ 


- ٥0 


الحرام الاحرى › فلا يواخحذ المہم بالزنا والسرقة وشرب 4 ولا 
يقام عليه الحد » إذا وقع الاكراه عليه » تنفيذا لقول الرسول عة : 
( عفی لامتي الخطاً والنسيان وما استکرهوا عليه » (') 


وروي عبد ال جبار بن وائل ع أبيه ان امرأة استكرهت على عهد 
رسول الله ع فدرأ عنها الحد ) 

وروي عں سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قد اُتي له 
باماءِ من اماء الامارة استكرههن غلمان من غلمان الامارة فضرب 
الغلمان ولم يضرب الاماء © 


ويروي عن سيدنا عمر انه قال + ( ليس الرجل بامین على نفسه ذا 
جوعته أو ضربته أو أوثقته ) ) » فمن وقع عليه اكراه من المتہمين فلا 
يؤاحذ باقراره وحده مام تكن هناك ادلة أخرى على ٠‏ 
وفي ذلك ضمان کامل للمتہم حتی لایضار بسبب ا کر 
ميزة عرفها التشريع الإسلامي منذ الوهلة الاولى لانه من حالق ار 
والسموات » الذي خلق العباد »> وهو هو العلم بجا يحقق مصالحهم » على 
أكمل وجه 
ضوابط الشهادة 

إن من طريق الإثبات على التبم في الشريعة الإسلامية شهادة 
الشهود قال الله عز وجل « واستشهدوا شهیدین من رجالکم 
فإن )م يکونا رجلین فرجل وامراتان ممن ترضون من 
الشهداء » (°© 
(۱) رواه اصحاب الش عن عمر والزهري » ورواه الشافعي 
(۲) روه الاثشرم 


(۳) رواه عبد ال جبار بن وائل عن أبيه 


(°) سورة البقرة أية ۲۸۲ 
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وقد كفلت الشريعة الإسلامية الضمانات الكافية لقبول الشهادة 
على المحم » فاشترطت عدة شروط لقبول الشهادة بعضها عام في كل 
شاهد » وبعضها حاص في جرائم معينة دون سواها نظراً خطورة الاتمام 
بتلك ال جرام 


فمن الشروط العامة في الشاهد ان يكون عاقلا وان يعاي المشهود 
0 اسول باه دام اقلت مل الس قان 
إلا فدع »ولا یکون محدوداً في قذف » والا يكون الشاهد متہماً في 
شهادته لقوله عليه السلام « لا شهادة لجا ر المغنم ولا لدافع المغرم »» 
کا لقول الرسول الكريم ٠‏ لاتجوز شهادة 
حصم ولا ظنيں » . ونظرأً لخطورة جرية الزنا فقد اشترط في بوتا عن 
طريقق الشهود ان يكونوا أربعة س الذكور يرون الجريمة معاينة في وقت 
واحد ( كالمرود في المكحلة ) » قال الله تعالى « والذين 
يرمون امحصنات ثم لم يأتوا ایم شهداء » ( 


بالاضافة الى هذا كله » فقد احتاطت الشريعة الإسلامية للمتهم 
فاسقطت شهادة الأصل لفرعه ومنعت شهادة اخ الروجين للاخحر › 
وردت شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شأن الشركة » وكذلك 
لاتقبل شهادة الأجير الخاص للمستأجر محل التهمة » وبالمثل لاتقبل 
شهادة التلميذ لمعلمه » كا لاتقبل شهادة العدو على عدوه » وترد 
ضا شهادة الصديق لصديقه » کا لاتقبل شهادة الشخص على فعل 

نفسه » والمقصود من ذلك كله مراعاة جانب المتهم والحيطة لحقه 
تحقيقاً للعدالة التي بحرص عليما الإسلام . 


. 1١١ الاصول القضائية - على قراعة ص‎ )١( 
٤ : سوة النور الآية‎ )۲( 
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العفو عن القاتل 

إن ما تميزب به الشريعة الإسلامية مبداً العفو عن القاتل عمد › 
فإن فقه الشريعة الإسلامية قد تضم جوز عفو أولياء الدم عن 
القاتل عمدا » فإذا تنازل الاولياء ع حقهم الثابت في القصاص 
مس القاتل أمام النيابة و أمام قاضي التحقيق » أو أمام المحكمة 
الختصة باجراء الحاكمة > أو ثبت ذلك بموجب وثيقة ر مية مس جهة ها 
حق اصدارها » فإن ثبت العفو سقط القصاص من الجاني » ويكون 
عليه - في هذه الحالة - البدل المالي الذي صالح عليه أولياء لحني 
عليه - إن كان هناك بدل - وفي جميع الحالات يكون على ال جاني 
التعزير الذي تراه المحكمة عند سقوط القصاص بعفو الاولياء )ر 

وقد رغبت الشريعة الإسلامية في العفو عن القاتل › قال الله عرز 
وجل : « ياأيا الذين ¿ أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر 
باحر والعبد بالعيد والأنشي بالأنفى فمن عفی له من أخيه سيءِ 
فاتباع با معروف واداء اليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورجة 
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الم 2 

رقال الله تعال أيضاً « وكتبنا عليہم فيما أن النفس بالنفس 
والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسس والجروح 


قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحکم ہما أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون » ”© 


TY‏ حرص الشريعة الإسلامية على شيوع روح السلم 
ہیں آفراد اجتمع بما رغبت فيه من العفو والتساح حتی تزول الضغائن 


)١(‏ الشرح الكبير 4١۷/۹‏ ء مشروع القوانين الإسلامية المصري 
(۲) سورة البقرة اية ٠۷١۸‏ 
(۳) سورة المائدة اية ه٤‏ 


- ٦۸A - 


من النفوس ¢ وبدلك يحل الوثام محل الخصام > ونما يؤكد رغبة الشريعة 
في ذلك ماتقرر مس أن عفو بعض الاولياء يمنع القصاص مهما کٹثر 
عدد الذين يرغبون ي القصاص ص الأألياء ٠<‏ 


وما لاشك فيه أن اشتال الشريعة الإسلامية على مبداً العفو عن 
القاتل - إذا رأى ذلك أولياء المقتول أو بعضهم - فيه اقوى 
الضمانات للمتهم » إذ انه بالعفو عنه ينفتح أمامه باب الأمل من 
جدید في أن یعود للمجتمع بنفسية جديدة ادا العقاب التعزيري › 
وصقلها تانيب الضمير س جانب المتهم » والعفو من جانب أولياء 
ا جني عليه » فيعود المتهم بعد ذلك لمزاولة حياته العادية » في ثقة 
واطمقنان بال » بعد أن اس جانب أولياء المقتول بعفوهم عنه ٠)”‏ 


وهناك حالات أخرى عرفتها الشريعة الإسلامية يمتنع فما القصاص 
م ال جاني » ولكن ليس لعفو صادر من الأولياء » وإنما ذلك للاحظات 
أخرى » ومن ذلك : حالة قتل الأصل لفرعه » وحالة القتل الحخاصل من 
الصبيان » ففي الاولى لانه لايقتل والد بولده » وفي الانية لان الصبي 
مرفو ع عنه التكليف . 


التوبة من الضمانات للمتهم . 

ال التوبة هي الاقلاع عن الدتت .> والندم على ما فاٽت › والعزم على 
عدم العودة الى الام الذي تاب منه مرة أخرى ولتوبة مس مسقطات 
العقوبة في بعض الحراثم » وتلك فرصة للمتهم انفردت با شريعة 
الإسلام فجرية الرابة وهي من أكبر ال جرائم واخطرها باعتبارها باعثة 


(۱) العقوبة حمد اي زهرة ص oro‏ وما بعدها 
)۲( التشريع الجناي في الإسلام » عودة » ص ۲٤١‏ 


د 


على بث الخوف والرعب والاضطراب بي الناس» وباعتبارها نشرً للفساد 
والفوضى ع طريق السلب والب والحاق الأذى ‏ ويذلك يفقد 
الحتمع الامن والاستقرار ورغم خطورة جرية الحرابة فإن التوبة قبل 
القدرة على الحاربين تسقط عم عقوبة الحرابة ('“ قال الله تعالی 
« إلا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عام فاعلموا إن الله غفور 
رحم )( وكيفية التوبة في باب الحرابة :أن ترك الحارب نتمارسة الجريمة 
يندم على ماعل ويظهر ذلك لن خوله ويسام نفسه للسلطة مذعنا 
ا 

وجرعة القذف عقوبتہا ف الشريعة الإسلامية نمانون جلدة وهذه هى 
عقوبة القذف الأصلية وهناك عقوبة تبعية وهي عدم قبول شهادة 
القاذف مالم یتب › فإذا ا وحسنت توبته زال عنه وصف الفسقى 
وقبلت شهادته 


2 £ le, 4 e 
قال الله تعالی » والذين یرمون الحصنات م 3 ياتوا | باربعة‎ 
بدا و‎ E aS aE. شهداء فاجلدوهم انين جلدة‎ 
الذين تابوا من بغد ذلك وأصلحرا الله غفور‎ 2 
( « رحم‎ 
. ٩7) قذف : ( ان تبت قبلت شهادتك‎ 

فالتوبة في باب القذف بعل شهادة القاذف مقبولة بعد ان كانت 
رفوه 


(۱) الغني o‏ الشريع اجا o4/\‏ 
(۲) سور المائدة آية ۳۲ 


)( سورة النور الايتان 4۳ 
() ابو زهرة » العقوبة ص ٠٠١‏ › القرطبي ج ۱۲ ص ٠۷۹‏ 


۷۹ 


وبذلك يكن ان يقال :ان التوبة تضاف الى الضمانات المكفولة 
للمتهم في نطاق الشريعة الإسلامية الغراء 


الة الجلد في العقوبات 


رتكلم الفقهاء ع الة الجلد التي ينفذ با الحد أو التعزير على 
الحكوم عليه » فقالوا ٠‏ لابد من ان تكون الالة هي السوط أو العصا وأن 
ا تکوں تلك الالة وسطاً بحيث 
تؤدي المقصود من العقوبة وهو الزجر دون زيادة في لأ أو ٤‏ 
ا ق ا ال ا اا ن بر ايف دا 
حتى يودي الى الانزجار ولا يقضي الى اللاك وايد الضارب يده 
بحیٹث يفصل عضوه عن ابطه › ولايجعل يده جاوز اسه مراعاة لعدم 
المبالغة في عقاب الحكوم عليه ٠‏ 


ولا ينفذ الجلد على الحكوم عليهم في أوقات الحر الشديد ولا وقت 
الرد الشديد » ولا ينفذ الجلد على المرضى > وجب على الذي يتولى 
تفي حكم الجلد ان يفرقه على اعضاء الحكرم عليم ٠‏ حتى لاقع 
الضرب على عضو واحد فيتلفه » ويجب على مس يتولى الضرب ان يتقي 
الضرب فوق الرأس والفر ج » وكذلك يتقي الضرب فوق الحواس 
الان )۲( 

والمقصود بذلك ألا يضار الحكوم علهم عند استيفاء العقاب 
بجلدهم » وفي ذلك رعاية لجانب المتهم وصيانة لحقه حتى لايلحقه تعد 


وا ظلم 


۲۸١ التعزير في الشريعة الإسلامية ص‎ › ۱۸/١ فح القدير‎ )١( 
٤۲۹/۲ بدایة المحتہد‎ )۲( 
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الخامة 

يتضح مما تقدم ان الهم في نطاق أحكام الشريعة الإسلامية يتمتع 
بوسائل متعددة من شأنہا حقیق اقصی فرص العدالة » الال ان تتاح 
الفرصة مرة أخری للباحتين لاجراء فا ن وص امم في حقيق 
العدالة ف زملاق الشريعة الاسلامية »> وہیںن تلك التي حدها المہم ي 
ظل القوانين e‏ حتی ا ہیں عدالة 
يشوبه الفرض » ويعتريه النقص 

والمقارنة المذكورة كانت لازمة في هذا الببحث » ولكن الوقت م 
e‏ حتى أقوم بذلك aL‏ 

ا قول : « سبحانك لا علم لنا إلا ما 


علمتنا انك أنت العلم الحكم ٠)‏ . 


۳۲ سوة البقرة ية‎ )١( 
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الدكتور التهامي النقرة" 

سمات الحكم الإسلامي 
للحكم الاسلامي خحصائصه ومیزاته وفي تطبیق احکام الشريعة 

التي بنيت على مصلحة الجحماعة هدف سام الا وهو اصلاحها 
واسعادها » وتحقيق هذا الهدف انما يكون باقامة الدين واحياء العدل » 
وصيانة الحقوق والاحلاق » ودعم الأ » ودفع الظلم › ونشر العلم 
والفضيله » ومقاومة اجهل والرذيلة وتسهيل المرافق العامة » واخجاز كل 
ماهو خير للفرد وللأمة في الحاضر والمستقبل . 


فالشریعة لاتقاس بالقانون الوضعي لانعدام المساواة ہیں المقیس 
والمقيس عليه . وکيف جوز عقلا-ان يقیس عاقل نفسه بربه » وارضه 
بسمائه ؟!فما .أبعد الفوارق بين ما وضعه البشر وبين ما وضعه خالق 
البشر ! ثم ان الشريعة ليست من صنع الجماعة ولا هي نتيجة لتطورها 
وتفاعلها كا هو الحال في القانون الوضعي بل ان الجماعة من صنعها 
وهي من صنع الله الذي أتقن كل شيءِ خلقه“ . 


* الدكتور التهامي النقرة - جامعة الدول العربية » تونس 
)١(‏ التشريع الجناي الإسلامي ١‏ ب عبد القادر عودة » طبعة دار الكتاب العرلي › 


بہروت 
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وأبرز مات الحكم الاسلامي سياسة عاد لة وولاية صالحة . 
يحق الحق ويقام العدل » ومن هنا کان الحكم أمانة لقره ا 


حیں ساله اعرابي عن الساعة : ... فاذا ضيعت الأمانة فانتظر 
الساعه . فسأل : كيف اضاعتها ؟ فقال ان وسد الامر الى غير أهله 
فانتظر الساعة 


وقد ربط الل تعالی تښ الأمانة والحكم بالعدل » فقال ۰ « ان الله 
يمر ان تؤدوا الأمانات الى اهلها » واذا حكمتم بين الاس أن 
تحکموا بالعدل » () 

فعلى أولي الأمر ان يختاروا مثيم من الأمناء الذين عرفوا بالاستقامة 
والمقدرة والحزم والعدل .. فلا يفلتها عقوبة المسيء أو الحرم حتى 
تكون حاجزاً له ولغيو من الام والعدوان » للايہملوا مكافاة امحد 
والخلص حتى لايضيع عمله في الدنيا وحتى يكون ,ذلك حافزا له ولغیو 
على مضاعفة الجهد 

واذا كان لول الأمر عين ساهرة » وعرف كيف يكف بالعقوبة اذى 
المعتدين الأشرار ويزكي بالمنوبة جهود العاملين الأحيار » فقد أعان المربين 
والدعاة على ايقاظ الشعور الديني بالمسؤولية › وتربية الضمير الفردي 
والوجدان الاجتاعي على احترام القم الاخلاقية» فالترغيب والترهيب من 
أقوى عوامل التوجيه الى البر والااحسان وتجافي الفسوق والعصيان . 


وني الحتمعات أفراد لايقلعون عن الشر ولايفعلون الخير الا رغبة أو 
رهبة بل فهم من يقاد من أنفه > ولایؤمن إلا بما تبصره عیناه »> وتلمسه 
یداه » باحثا عن نقطة ضعف في الحواجز ليقتحمها في جموح | يقول 
الشاعر ٠‏ 


)١(‏ سورة النساء آية : ۸ه 
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في الاس من لايرتجي نفعه لاء ادا مسن باضحرار 
کالعود لايطمع في طيبه إلا اذا أحرق بالنار 


لکن الاسلام لایسمح بالعسف لا فیه من اضرار بالناس آیا کان 
مصدره وأهدافه لقوله عه في حديث رواه مالك ف الميطاً 
« لا ضرر ولا ضرار » . 


فالضرر الحاق مفسده بالغير » والضرار مقابلة الضرر بالضرر فمن 
أتلف مال غين - مثلا - لا يجوز أن يقابل باتلاف ماله » لان ذلك 
توسيع للضرر بلا منفعة وأفضل منه تضمين المتلف قيمة ما تلف فان 
فيه نفعاً بتعويض المضرور“ . 


کا لايجوز لمن قتل ابنه ان يقتل ابناً للقاتل مقابل قتله لابنه فإن 
هذا شرع الظالمي المعتدين › فولاة الأمور وكلاء عن الأمة في القيام 
بأصلح التدابير» فكما انه ليس هم أن يعفوا عن ال جرام والعقوبات اذا 
كان في ذلك تشجيع على الاجرام واستخفاف بنتائجه كذلك ليس 
ھم ان یہددوا حقوق الانسان وکرامته . 


فم ان قواعد الحكم الاسلامي تقوم على ثلاثة سس هي 
العدل مس الحكام 


› المدخل الفقهي العام ۹۷۸/۲ » مصطفى الزرقاء > طبعة دار الفكر » بيروت‎ )١( 


۸ م 


ا ا ا EE‏ 
والقهر ك قال الامام عل في رسالة بعث با الى 


وخر سبیل لتربیة من لایرجی خی ولایؤمن شه ان تخرس في قابه 
الايمان » وترغبه في العبادة المستمرة التي تصل المؤمن بربه » وتسمو 
خلائقه وتحسن عن طريقها معاملاته وصلاته . 


اما طاعة اولي الأمر فهي مستمدة من طاعة الله والرسول لان ولي 
الأر في الاسلام لايطاع لشخصه » بل لقيامه على شريعة الله فاذا تركها 
أو انحرف عنا أو أمر بمعصية سقطت طاعته وم يجب لأمره نفاذ « 
لقوله َه « لا طاعة لخلوق في معصية الخالق » . وقوله ع ١‏ على 
المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره » الا أن يؤمر بمعصية › فاذا أمر 
بمعصية فلا مع ولا طاعة ) © . 


وإذا كانت الاستجابة للرسول واجبة لانه يدعو المسلمين إلى مأ فيه 
خررهم ومصلحتمم کا جاءِ في قوله تعال : 
« يا أا الذين منوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاك لا بجحييكم »") 
() روه ابو داود 
(۲) سورة الأنفال أية ۲٤‏ 
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فانه ليس لأولي الأمر ان يدعو المسلمين الى ما يخالف ذلك ج انه 
ليس على المسلمين أن يطيعوهم فيما هو مخالف لكتاب الله وسنة 
رسوله فقد قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة' 
١‏ اطيعوني ما أطعت الله فيكم » فإن عصيته فلا طاعة لي 


علیکم ) 


وطاعة الله ٠‏ الالتزام بأوامره ونواهيه رتأدية فرائضه ومناسكه وتنفيذ 
أحکام lS‏ يطمع شريف في حاباة » ولاديأس ضعيف من نيل 
حقه » وكل مسالة حرجت عن العدل الى الجور وعن الرحمة الى النقمة 
وعن المصلحة الى المفسده وعن الحكمة الى العبث › ليست من 
الشريعة وان أدحلت فيما بالتاويل . 

( فالشريعة عدل الله بین عباده > ور هته بینہم »› وظله في أرضه ٤“‏ 
وحكمته الداله عليه وعلى صدق رسوله . وهي نوره الذي به أبصر 


المبصرون » وهداه الذي به اهتدى المهتدون وشفاؤه الذي به دواء كل 


عليل » وطريقه اهادي الى سواء السبيل >(“ 
والعقوبات التي رتبتها الشريعه على المعاصي والجرائم لايتجلى عدها 


الا في بيئة اسلامية تعمل بتعالم الاسلام > والا بدت قاسيه عنيفه 


فأحكام التشريع الاسلامي الجناي خاصة انما تصلح للتطبيق في 
)١(‏ اعلام الموقعين ع رب العا مين ۳/۳ » اب قم الجوزية »> طبعة بيروت 
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عقيدة وشريعة وتسوده قم الاسلام ف سياسة الحكم وسياسة لمال » 
واحلاق الناس » ومعاملات الأفراد والجماعات . 


فلا یمک مثلا تطبیق حد ا لمر في بلد یسمح ببیعه › ایلع 
التجارة فيه » ولايتور ع ع اعتبار أرباحه داخلة في ميزانه الاقتصادي 
فمثل هذا التصرف ينقض أصلا من أصول الشريعة وهو ( درء المماسد 
مقدم على جلب المصاح ) 


والحكمة في هذا الأصل أن للمفاسد انتشاراً وتوسعاً كالوباء 
والحریق » فس الحزم ان یقضی علیہا قبل ان يستفحل خطرها » 
وس ثم كان حرص الشارع على منع المنهيات اشد من حرصه على 
تعقيتق الأمورات عملا بالقاعدة الاصولية القائلة : ( اذا تعارض المانع 
والمقتضى قدم المانع ) 


روى الامام النووي عن النبي ع أنه قال ٠‏ «ما نميتكم عنه 
فاجتنبوه وما امرتکم به فاتوا منه ما استطعت. »۔وسد الذرائع يدحل في 
هذا الباب وهو ٠‏ دفع الوسائل المؤدية الى المفاسد » كخلوة الرجل 


بامرأة أجنبية عنه . 


قال الشاطبي في الموافقات ٠‏ ( الذريعه مبنية على الاحتياط والأأحذ 
بالحزم والتحرز نما عسى أن يكون طريقا لمفسده ) . 


أما الشورى فهي مستمدة من أمر الله للأمة بالدعوة الى انير والأمر 
بالمعروف والنہي عن المنکر »› وھو عام في الحاکمیں وانحکومیں 
)١(‏ في أصول النظام الجناي الإسلامي ص ۲۷۹ » محمد سلم العوا » طبعة دار المعارت » 


مص ےر 
NVA‏ 


ولامعروف أعرف من العدل » ولامنكر أنكر من الظلم » ومن واجبات 
الدعوة اسداء النصيحة لمن ولاه الله أمر المسلمي وقد أذن الله لنبيه 
بالمشاورة رغم انه قد یستغنی عنما بوحي السماء وذلك لاثبات هذه 
السنه حتى تمضي عليا الامة من بعده فقال تعالى 

« فاعف عنم واستغفر هم وشاورهم في اهر « )1( 


فکان عه مع یقینه بتفاني اصحابه في عبت وطاعته لایتوانی عن 
استشارتهم في المهمات » کا حدث في أسرى بدر وغزوة أحد وعلى سنته 
مضى الخلفاء الراشدون من بعده فكان أبو بكر رضي الله عنه لايع 
حكماً في حادثة حتى تتداوا آراء أهل الذكر من الصحابة وكذلك 
کان يفعل عمر رضي الله عنه وقد جاء في حطبة له ( ...كذلك 
يحق على المسلمين أن يكونوا » وأمرهم شورى بينهم وبين ذوي الرأي 
Ce‏ 


ولو لم تکن الشوری ما يحمد عليه عند الله تعالى لما نى بها على 
و لاتکون اشر من سمو الرأي وشرف السياسة » وهي من طلائع 
الحرية وأعوانا ومن قواصم الاستبداد وافاته ن فوائدها أنارة یں 
احق وتخليصه من شوائب الباطٰل واحتالات الأفكار مع استطااع اراء 
الرجال ومعرفه ة مقاديرها فان الرأي ثل عقل صاحبه کا ثل المراه صورة 
CT‏ 


٠١۹ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 
۸ : سورة الشورى الآية‎ )۲( 
م‎ ٠۹۷۲ » الحرية في الإسلام ص ۲۰ » محمد الخضر حسين » طبعة تونس‎ (") 


۔- ۷۹ - 


وفي هذا المعنى يقول -أحد الشعراء 
اقن برأيك رأي غيرك واستشر فالحق لايخفى على الائنیں 
والمرء رأة تريه ' وجهنه ویری قفاه بجمع مراتیسن 


ویقول اخر ٠:‏ 
الرأي کاللیل مسود جوانبه 
والليل لاينسجلي الا بمصباح 
فاضمم مصابيح آراء الرجال 
ال مصباح رأيك تزدد ضوءمصباح 


فاذا توفرت هذه الدعام الفلاث في الحكم وهي :العدل 
والطاعة والشورى يكون النزوع القيادي. في مساره القويم کار 
اقتراباً من المخل الاسلامية العليا وأكثر اعتدالا واتزاناً في التسيير › 
فلا يطغى على مواقفه الانفعال » ولايسيطر عليه الأنحراف الفكري 
ولا التفكير. المادي ٠‏ بل انه قبل هذا المثل الانساني الحي 
المتمثل في قيادة الرسول ي وأصحابه مشل الكمال الالهي 
المتسامي بصفاته العليا ؛ . كالعدل والرحهمة والصدق والحلسم 
والسلام ب 


كذلك يكون النزوع القيادي القوم متجهاً نحو الاعتدال 
والاتزان فيعطي کل شيءِ حقه ولایفرط في جانب على حساب 
جانب آخر وایتعدی حدود الله بل يسير على نهج التزام الوسط 
بين الافراط والتفريط . 


فالمسلم الملترم حیں یا کل ویشرب ویتزو ج ویحب ‏ ویکرہ ویغضب 
ویفرح ويمزح ویعاقب ویتکلم ویتحب ونام وینفق ويتعبد ویتمتع 
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الأفعال وحوها الا وفق منطق الاعتدال والاتزان الذي يسيطر ا 
مسيرة الوجود ونظام الحياة > قال تعال :« وکل شيءِ عنده بعقدار 
وقد بين علي کرم الله وجهه في احدی خطبه بعض مظاهر 
الاتزان في الشخصية الاسلامية فقال 
( ومن علامات المسلم التقي انك تری لھ قوۃ فی دیں » وحزما 
في لین » وايمانا في يقي » وحرصاً في علم » وعلماً في حلم » 
وقصدا في غنى » وتحملا في فاقة » وصبا في شدة » وطلباً في 
حلال » وتحرجا من طمع . ) . 


الوازع الدينسي ٤‏ 

السو اذلف اه لاهن شار فى اتر الكافات بان 
تصرفاته الاحتيارية تتول قيادعا عقيدة فاذا صلحب صلح فيه 
شيء واذا فسدت فسد فيه کل شيء . فهو يساق من باطنه لا 
من ظاھرہ ۰ فالقوانیں التي تنظم علاقاته وتحدد حقوقه وواجباته 
وحرسها سلطان وازع لاتكفل وحدها تماسك امجتمع واستقرار 
زظامه وأمنه ۽ لا الذي يؤدي واجبه رهبة من العقاب لايلبث 
أن مله متی اطمأن الى انه سيفلت من طائلة القانون ولکن 
ازدهار الروح الديني في القلوب آقوى سلطانا علا وأسرع نفاذا 
اليما وأضمن حاية من أعاصير الوى وتقلبات العواطف 


فالتدين الصادق هر المبعث القوي لتہذیب الشلوك وتصحيح 
لوطي عة القدل اة الاد ان الت هى الذى 
غل م لفات حل القلي هن الد .. ولط اى 


۸ : سورة الرعد اية‎ )١( 
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لاتعتمد عل باعث میں الدين والخلق کحصن متداع يوشك ان 
ينہار » ولن يستطيع جيش ان ينتصر في معركة الا اذا انتصر على 
نفسه قبل أن يخوض غمارها . 


ومن أجل ذلك كان التدين خير ضمان لقيام التعامل ہیں 
الناس على أساس العدالة والانصاف وكان ضرورة اجتاعية کا هو 
فطرة انسانية('“ . 


لکن ما نزی اليوم من اتساع الفجوة وعمقها ہیں الدين والحياة 
انعكاس سيء على الأمة الاسلامية أفرادا وجماعات وكان من أسو 
نتائجه : توهین الوازع الديني وتقليصه وصنح أاحداث خط 
ومشاکل معقدة في حياتنا الخاصة والعامة ادت الى الفوضی 
الأحلاقية والى التفسخ والعنف والتطرف واثارة الشغب حتى كاد 
الإبيمان بالفضيلة ينعدم لطغيان المادية التي جعلت الدنيا أكبر 


فالسواد الأعظم من المسلمين حين ينصفون الى أعماهم 
وشوونہم في زمه وتيارامہا الزاحفة سرعان ماينسون' رم 
وتعالم دینہم لام لا يجذون في بیغاتهم وازعاً وا منازعاً ولا ما يذكرهم 
وور ب جر مام ا 
والاجرام . 


فأين الضمير الدي ي ان الواقي من الشرور إلآثام ؟! 


)١(‏ في الدين والاحلاق والقومية ص ٠٠١ - ۹٩‏ » محمد عبد الله دراز ءطبعة دار القلم.» 
۷4 م 
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ان التيارات المعاصة والفلسفات اهمدامة التي أفرزتما بيغات الالحاد 
والفسوق قد ركزت ضغوطها على القلوب لتفرغها س العقيده وعلى 
الغرائز لتقودها الى الهوى وعلن العقول لتشغلها بهموم الدنيا. 


واذا اغتيل الوازع الديني في الضمائر تلاشى الامان وانهارت القم 
وانفرط العقد وتقلص الرأي العام الحارس للفضيله والاداب » وكان 
فهمنا للحرية الفردية وللمسؤولية الاجةاعية متطرفاً وحرفاً “ وكان الرأي 
السائد عندنا أن الدولة هي المسؤولة ع كل شيء وعليما أن تتعقب 
الجرميں وتتولى عقوبتهم فاذا لم يصل الما نباً الجرعة أو م تصل | 
كشفها أو كانت مما لا يعاقب عليه القانون تركنا نحن المفسدين في 
الرض امنیں مطمئنین کل فرد یسیو هواه ولا يعنيه سلوك الانحرين من 
حوله وكانه لاينتظمنا سلك واحد ولا تعنينا حراسة القع الأحلاقية في 
الجماعة .ويا ويج المعرضين عن أضعف الايمان بترك المقاومة السلبية 
التي دعانا اليما الدين وهي تغيير المنكر بالقلب ! 


فالشريعة انما أوجبت الأمر بامعروف والنهي عن المنكر لتجعل س 
كل مسلم رقيباً على تصرفات غيو الاجتاعية ولتحمل الناس على 
التناصح والتعاون على البر والزامهم بالتوجيه والنقد فالتوجیه اسا 
الأمر بالمعروف والنقد أساسه النهي عن المنكر . 


فلو وضعنا هذه المسؤولية ف مکانہا الصحيح من حياتنا العامة 
لاستراح الحا وامحکوم ولن یبقی بیننا ظالم ولا مظلوم 


› محمد عبد الله دراز > طبعة القاهرة‎ › ١١٠١ » ٠١۸ في الدين والأحلاق والقومية ص‎ )١( 
م‎ ۷ 
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المسؤولية والعقاب : 


نرى إن أكثر الناس في هذا العصر لاينمضون بأعباء المسؤولية الاجاعية 
رغم فساد الأحوال وتفاقم حطر الانحراف وذلك لفرط أنانيتہم ولضعف 
الوازع الديني في نفوسهم وانعدام الرأي العام اليقظ الحارس للقم . 


من أجل ذلك تميعت حدود هذه المسؤولية لاا لاتدحل في دائرة 
القانون ولايترتب على اهماها أو التخلي عنها عقاب بل أمرها موكول الى 
الضمير »وهي مع ذلك مسرؤولية كبية أمام الله لايستطيع أحد أن 
يتخلص منا لأا تمثل دوائر تبداً ضيقه ثم يتسع نطاقها لتجه 
نقطة واحدة في قمة ارم فالفرد مسؤول عن ذاته ويتحمل نتيجة 
افعاله . 


هذه دائرة .. تليما دائرة أوسع مدى منها » وهي مسؤولية رب الاس 
عمن هم في رعایته 2 تلیہا مسوولية الحماعة ف التناصح والتكافل 
والتضامن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


٣‏ و الدولة باجھزتہا وأنظمنا عن استقامة الأفراد وسلامة 
الاسر وأمن الحماعة وتقرم ما يحدث من خحلل وانحراف ( وكذلك 
مسوولية قادة الفكر ورجال الدعوة عن اصلاح المقاييس وسلامة السير 
وبيان معالم الطريق' . 


)١(‏ المسؤولية في الاسلام ص ١١‏ » محمد زكي الدين حجازي » طبعة الدار السعودية 
للدشر والتوزيع 
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ركل هذه المسؤوليات المترابطة الحلقات يجمعها قول الرسول ع 
« کلکم راع » وکلکم مسؤول عن رعیته » . 


والقاعدة الشرعية العامة ( السلطة بالمسوولية ) . 


واذا ضعف آحساس الفرد والأسة والجماعة بهذه المسؤولية التي 
اناطها الله بهم فما الذي ننتظره من بيات أهمل توجيها وتربيتها واصلاح 
أحدثتا ! 

انا لاننتظر منها الا صورة حقيقيه لسوء التربية وفساد الأحلاق › 
واحرافات الطباع تقجسم في قبح الأفعال وام جرأة على ارتكاب ماحرم الله 
کا يقول الشاعر : 
اذا کان رب البیت بالدف ضارا 

فشيمة أهل البيت كلهم الرقص 

لحماية الدين والأحلاق ومقاومة الرذيله والفساد لان الله يزع بالسلطان 
ما لا يزع بالقرآن » کا ورد في الأثر . 

وقد تستعمل الشدة والصرامة ف عقاب المنحرفين لان ف الزجر عن 
السوء والشر والمنع ع السفه والباطل رحمة بالأمة وان بدا في الظاهر 
قسوة على الجاني کا يقول الشاعر ٠‏ 
فاقس ليزدجروا ومن يك حازما فليقس احيانا على من يررحم 
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وانه لمن الضروري أن تكون للدي قوة تحميه وللفضائل سياج يصوبا 
a E a‏ 
هدایته اذ لا قیام الاسلام الا إذا كان له سند من الحديد رمز الْقوة 


قال تعالى ٠‏ « لقد أرسلنا رسانا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس با لقہط * وانرلنا الحدید فيه باس شدید ومنالع 
للناس ولیعلم الله من ينصره ورسله بالغيب * ان الله قوي عزیز »0 . 


وما اشد انصراف الناس عن المخل والقم بل ما أشد خصومتيم ها ! 
٠س‏ هنا وجب الحزم العادل للقضاء على الرذيلة ودحر الباطل حتى 
تاھ کل فرد على دینه ونفسه وعرضه وماله وحریته » اذ الشدة في الحق 
لاتتافي العدل ولا الديقراطية ولا ضمان الحقوق » وان كانت حقوق 
المہمیں أو الجناة أنفسهم اذ المدف وقاية الجحتمع من انتكاس الحرية 
واضطراب الوازين واختلال الامن ونحو ذلك مما توء به العاقبة وتسود 
الجاهلية مرن جديد . 


روى الطبراني عن ابن مسعود عن معاوية أن رسول الله و ل 
« لاتقدس امة لايقضي فا بالحق واياخحذ الضعيف حقه من 
القوي » . 


والعقوبات التى تسلط على الجناة سواء أكانت مقدرة بالنص 
كالحدود أم غير مقدرة كالتعرير لا تخرج في الشريعة الاسلامية عن ثلاثة 
أغراض عامة هي : 


٠١ : سو الحديد اية‎ )١( 
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-١‏ اعادة التوازن في امجتمع بين العناصر التي مستا الجريمة بضر على 
اشاش معيار صحيح ترضى به الجماعة وتلتزم به 
فحق الانسان في الحياة يقابله واجب يلتزم به وهو احترامه لحق 
الاحرين في الحياة أيضاً فاذا اعتدى على حق غيو اختل هذا 
الميزان بين الحقوق والواجبات وتنفيذ العقوبة هو الكفيل باعادة 
التوازن ا الثقة ني العدالة كقيمة حاكمة في ا ونع 


الانساني الى غابة )1 


۲ عدم التضحية بعنصر أكثر أهمية في سبيل عنصر أقل أهمية » 


قال تعالى : « ولاجرسنکم شنان قوم على ألا تعدلوا > اعدلوا 
هو أقرب للتقوى » . () 

فا لخطر الذي يمدد امجتمع لايتمثل في اقتراف فرد أو مجموعة 
أفراد لبعض ال جرام ولكن في ك ردع هولاءِ وردع امثاهم › فيفقد 
الناس عنصر الأمن في حياتہم وتهتز قتهم في العدالة فيشيع 
الرعب والفزع وينتشر الفساد والاجرام وهذا العنصر هو أكثر 
أهمية من ال جناة وخطر اهماله حذرنا منه الرسول عي في قوله : 
ر مثل القام على حدود الله والواقع فیہا كمل قوم استہموا على 
سفينه فصار بعضهم أعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذين في 
أسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا ‏ لو انا 
خرقنا في نصيبنا خرقاً م ند من فوقنا فان ترکوهم وما ارادوا هلکوا 
وهلكوا جيعاً وان أخذوا على أيدييم نجوا ونجوا جميعاً )() 


› أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح » طبعة القاهرة‎ ٠ ٠١١ النظام العقابي الإسلامي ص‎ )١( 
م‎ 1 
, ۸ : سورة المائدة اية‎ )۲( 
أخرجه البخاري‎ )۳( 
- AV - 
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(۱) 
(1) 


فالشريعة لم تعر أي اهتام لشخص الحرم من حيث سيره 
وظروفه بقصد التخفيف عنه في العقوبة في الجرائم التى تمس 
كيان الجتمع كالحرابه والبغي لأن جماية مصلحة الجماعة تقدم 
ااا ا في الحرية بلا حدود . 


ردع الجاني واصلاحه حتی لایعود ال الاجرام فلا يجوز أن یکون 
القصد من تنفيذ العقوبة عليه حب التشفي والانتقام أو العلو في 
الأ ض لان الشرع م يأمر آلا بجا هو نفع للعباد وعلى اموس أن 
يقصد ذلك بالعقاب كا يفعل الوالد عند تأدیب ولده والطبيب 
عند معالحة a‏ 


وليس مس الاصلاح اهانة ال جاني فلا يجوز التعرض له بالسب 
أو الشة او اللعن کا لاججوز أن جرد من ثيابه أو يقيد > کا قال 
ابن مسعود ( لیس في دیننا مد ولا قید ولا تجرید » .. وانما 
اصلاحه في حفظ کرامته کالستر عایه لقوله عه : ( 
أصاب منکم من هذه القاذورات شيعا « فلیستتر بستر الله ( 
فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل ) . 


فليس ادف من العقوبة المقرره ف الحدود ملاحقة 3 من 
غلبته نفسه فعصی مرة وتوقيع العقاب عليه واما الهدف من هذه 


: نفوسهم إل العقاب () 


انظر السياسة الشرعية لابن تيمية » ١١١٠ء‏ طبعة ٠۹۷۰‏ . 
الفقه الإسلامي : الغالية والواقعية ص ۲١۷‏ »› محمد مصطفى . 
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وذلك انما يكون بعد كشف أمر الجريمة وانتشار خبرها 
والأفضل صرف المعترف بجريمته في الزفى ع هذا الاعتراف کا فعل 
رسول الله ر بماعز وبالغامدية وقد قال لمن اشار على ماعز بان 
يعترف لدیه بفعلته:« لو سترته بثوبك لکان خياً لك » . 


ولعل في تشریع الکفارۃ بصیام شھریں متتابعیں على من قتل 
نفساً حطاً مثلا مايتجلى فيه عنصر اصلاح ال جاني عند احساسه 
بالذنب لتسببه في ازهاق نفس ادمية فالصوم عبادة » 
والعبادات تكفر السيغات وتزكي النفس وتطهرها وتدفع عنها الام 
الشعور بالائم وتعیں على التقوی وتفتح باب التوبه للمنیبیں 
فيكونون أكثر تحرياً وانضباطاً وأجدر بان لا يتعدوا حدود الله ولو على 
وجه الخطاً وما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى في كفارات القتل 
الخطاً « فمن أ جحد فصيام شهرين معابعين توية من الله 
وکان الله عليماً حکیماً »۱ 


وعلى ضوء هذه المبادىء والأهداف تتجلى النظرية الاسلامية في 
التجريم والعقاب » وعلى أساسها تتم الاجراءات الجنائية في اطار 


الضمانات الكفيله بتحقيق العدالة للمتهم في تلف المراحل من 


الاثبات الى الحكم . 
ضمانات المتم في الاثبات : 
تعد براءة الذمة في الأصل هاماً في الشريعة واحدی الوسائل 


الكثية المتضافرة على تحقيق العدالة للمتيم . فالمرء يولد خاليا من سي کل 
حطيعة ومسوولية وما يتعلق به انما یطراً | اساب عارضة › قال عه 


شون السا ية 2 إا 
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( کل مولود يولد على الفطرة .. الحديث ٠)‏ فاذا اہم شخص رة 
وأنكر فهو بريء حتى يثبت المدعي ذلك لان ظاهر الحال شاهد له ولم 
ا وقع الشك في وجود مايزيل اليقين بقى الأمر المتيقن معتبأ حتى 
يتحقق السبب المزيل لان الیقیں لايرول بالشك . قال تعالى ‏ « ان 
لطر لايغني من احق شيعا )1( . . 
وقواعد الائبات في س لاترمي الى اثبات ادانة امتهم بقدر 
ماترمي الى اثبات براءة ا متهم » فصحة الادعاء في صورها الختلفة جنائية 
كانت أو مدنية لاتثبت مع الشك . والشريعة سبق في هذا اججال 
المواثيق الدولية الاعلان العا لمي لحقوق الانسان الصادر عن جمعية الام 
المحدة في ٠١‏ دیسمیر عام 14۸م والذي تنص المادة ا منه 
على أن ر المتبم جرية يعتبر بریئا ال ان تبت ادانته قانوناً بمحاكمة 
علنية تؤمن له فيا الضمانات الضرورية للدفاع عن ع ) 
وبناء على ذلك لايجوز تعذيب من الصقث به تهمة لحمله قسرأ على 
الاقرار ببا لان مس شروط صحة. الاقرار أن يكون صادراً عن ارادة حرة 
ختارة فيبطل اقرار المكره وهذا محل اتفاق» وحل الاحتلاف بين المذاهب 
الاسلامية في شروط الاكراه الذي يبطل الاقرار . 
روي ان مس الکلاعیین سق هم متاع فاتہموا أناساً آتوا e‏ آل 
النعمان بن بشير رضي الله عنه e‏ 
رقا له . اتخلي سبيلهم بغير ضرب للا امتحان ؟ .فقال النعمان : 
شئتم ضربتهم فان خرج متاعكم فذاك e‏ 
ما أحذت من ظهورهم فقالوا : هذا حكمك؟ فقال : بل هو حكم 
الله رسو : 


۳٠ : سورة يونس اية‎ )١( 


فرفض الصحابي الجليل تعذيب المتبمين لحملهم على الاعتراف لأ 
عجز المدعيں عن اقامة البينه مانع س اثبات التهمة وادانة أي متهم 
ما دامت البراءة هي الأصل . 


وهنالك مظهر أخر في قوة التحري لاثبات الحق اذا كان لله تعالى 
حالصا فالاقرار بالزنا لايعضي عند طائفة كبة من الفقهاء مثل 
الحنابلة والحنفية الا اذا تكرر أً عت > ليتمكن المقر من الرجوع عن 
اقراره فلا يقام عليه الحد الا اذا أصر على الاقرار اصرارا بعد مراجعته 
حتی یستوٹق من آنه صادر ع مرید مختار قاصد لما یقول . فلا يبقى 


ا وقد کان ایی ر یقول لمن قر ہیں یدب 


وانما كان هذا التحري في الأحذ بالاعتراف لأ الاقرار ابداء للصفحة 
کا ورد في الحديث واعلان للجريمة وكشف هما » وفي ذلك افساد للجو 
الخلقي العام »> ومن طبيعة هذه الجريمة أن تكون في ستر » فان 
خحرجت من الظلام مشي بين الناس بالفساد بلغت شناعتا 
بالاعلان عنما والاقرار بها فكان لابد من الردع والعقاب وكأن خفاء 
الجريمة وشدة العقاب أوجبا ذلك الاحتياط '“ لاتاحة الفرصة للمقر 
کي يعدل عن اقراره فينجو من عقوبة ال حد ویتوب الى الله فيقلع عن 
المعاصي فاذا رفع الى القاضي من يقر على نفسه باقتراف جريمة ما وجب 
عليه . 


أولا : ان يتأكد من اختيار امقر في اقراره وانه م ينتزع منه بالاكراه 
فإذا غلب على ظنه وقوعه أبطل الاقرار ومايترتب عليه من حكم . 


)١(‏ أنظر الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي › محمد أبو زهرة» ۷٠/١‏ › طبعة مصر 


- ٩۱ -۔‎ 


ثانیاً : ان یکون اقراره صرعاً واضحاً مفصلا حتی یثبت لدیه الام 
امقر مما اعترف به وانه لاتناقض فيه ولا استحالة . 
له £ 
فالاقرار بالتوريه أو الكنايه لايقبل كوسيلة للاثبات امجناي في الفقه 
الاسلامي : 


وني جرائم الحدود يمنع تنفيذ العقوبة على من عدل عن اقراره ولو بعد 
بدء التنفيذ وذلك لوجوب درء الحدود بالشبهات وفي جرائم التعزير يجوز 
التعزير مع وجود الشبية . 


ادراب ٤‏ امین دون بحیث ت یکو عدرل عن لارا ٤‏ 
في الاات اة اللمسائل الجنائية 0 


أما الوسيلة الثانية المقررة لاثبات الادانة في القتل وجرائم الحدود 
باستثناء جريمة الزنا فشهادة عدلين س ذوي المروءة وهي جنب كل 
ما يخل بوقار الانسان واحترامه ومن ترك المروءة لايستحي ولايبالي ما 

والعدالة عند الحنفية والالكية والشافعية : اتيان الأمورات واجتناب 
الميات» وقد وصف القران الكرم الشهود بأنہم الذين یرضی عم 
المومنون وفق العادات والأعراف السائدة في الزمان والمكان الذي تتم فيه 
الشهادة فقال تعالی « واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان ۾ 
يکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » . 


۲۸۲ : سورة البقرة اية‎ )١( 


- ۹۲ - 


فعلى القاضي أن يتحرى في عدالة الشهود قبل أن يحكم بموجب 
شهادتهم وني القصاص فيما دون اش يكتفي بشھادۃ واحد مع یں 
الجني عليه أو بشهادة رجل وامرأتين» وأما في جريمة الزنا فتصاب 
الشهادة أربعة شهود مسلمين ولاتقبل شهادة النساء في الحدود 
والقصاص وايكفي أن يشهدوا جخلوة الرجل مع المرأة أو بوجودهما في 
فراش واحد متجردین . اح 


واذا نقص عدد الشهود عن أربعة فان على القاضي أن يقضي علہم 
بعقوبة القذف» وكذلك اذا نكل أحدهم في مجلس القضاء - بغض 
النظر عن اللات التي دعت الشاهد الرابع الى النكول عن أداء 
الشهادة چ ق حد القذف على الشهود الثلائة الاخرين ¢ ولابد هنا من 
تحديد شخص الجاني ووصف حقيقة الفعل المكون للجريمة واتفاق 
الشهود الاربعة عليه » ولا شك في ان هذا عسير التحقيق لذلك لم يعرف 
التارجخ الاسلامي حالة واحدة ثبت فيا ارتكاب جريمة الزنا بشهادة 
الشهود 6 


ولضمان تحقيق العدالة للمتهم لايجوز للقاضي أن يحكم بعمله في 
المسائل الحنائية فلا يضيف شهادة نفسه الى شهادة غي ليكتمل 
نصاب الشهادة اذ انه في هذه الحالة يكون قاضياً وشاهداً في آن 
واحد » وهو غير جائز أخذا بالأحوط في ادانة امتهم امام تحكم بعض 
القضاة بأهوائهم » وأمام الطعن في عدالتهم وسوء الظن بهم وي ذلك 
يقول ابن القم ما خلاصته ۰ ر لو کان الحق هو حکم الحا بعلمه 
ليجب على قضاة ذلك الزمان . .) . 


() ف أصول النظام الجناني الإسلامي ص ۲۹۰ › محمد سلم العو 


- ۳ - 


ولقد كان سيد الحكام عه يعلم مس النافقين مايبيح دماءهم 
وأموالحم › ولا بحکم فهم بعلمه مع براءته عند الله وملائکته وعباده 
المؤمنين من كل تمة لعلا يقول الناس : ان محمداً يقتل أصحابه ومن 
تدبر الشريعة وما اشتملت عليه من المصاح وسد الذرائع تبين له 
الصواب فى هذه المسألة ٠‏ ولكن ذلك لاينع القاضي من النفاذ. الى 
بواطن الأمور . فاذا لم يتوصل حكم با ظهر له من الحتق وي ذلك 
يقول الرسول عه « انكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون الحن 
حجته من بعض واف اقضي بنحو ما امع فمن قضيت له بشیء من 
حق أخيه فلا يأخذه . فنا اقطع له قطعة من النار ). 


فمهمة القاضي أن ببني على مايظهر ويثبت لديه والبينة هي الدليل 
المثبت مام يتناقض الشاهد في شهادته المثبته للدعوى . فإن حصل 
التناقض انېدم الاحتجاج بشهاد ته وامتنع القضاء سا › وكذلك رجوع 
الشهود عن شهادتيم أو اعترافهم بجا يكذبما . وأي شك يحصل في 
صدق الشهادة › أو ني اركان الجرعة ‏ يفسر لصاح امتهم لقوله عي : 
) م mm‏ 
من ان بخطىء في العقوبة ) 


وهكذا فان من ضمانات الشريعة لحق المتهم أنه لايلزم بتقدي أدلة 
النفي » وأن عبء اثبات البراءة لايحمل على عاتقه عملا بمبداً البراءة › 
وهو عامل أساسي في : 


› ابن الق »> طبعة القاهرة‎ » ۲۳١ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص‎ )١( 
م‎ ۹۱ 
متفق عليه‎ )۲( 


- ٩٤ - 


ضمان حق الفرد في الأمن وضمان حقه في الأمن ليس في حمايته 
ا کون + دار یسال سپا لاك قرو الشريعة 
مدا ( شخصية المسوولية الحنائية ) وهو فا لايخضع فا لأي 
استشناء 

قال تعالى : « ولاتزر وازرة وزر أخرى ٠١(»‏ 

وقال عر : ( لايؤخذ الرجل بججريرة أبيه ولا بجريرة أحيه م )١‏ 

والقوانين الوضعية التي مازالت تعمل بها كل البلاد الاسلامية تحيد 
غ حا ادا ف كر من الال و لا يما الاس ا .> 
كمعاقبة أولياء الاحداث عما اقترفه ابناؤهم أو اخحوتهم أو اتخاذ أحد 
أقارب ال جاني الذي لم تعار السلطة عليه رهينة أو نحو ذلك مس 
الاجراءات التعسفيه المنافيه لعدل الشريعة ومن ضمانات العدالة للمتہم 
في مراحل الاستدلالال والاستجواب رالتقاضي : تحقیق التوازن ہیں حق 
الدولة ف تتبحع اجرمیں والحصول على أدلة الاتہام ¢ ومصلحة الأفراد ف 
صيانة حقوقهم الاأساسية من أي نتن ف الاجراء والتحقيق والحكم 
والتنفيذ وذلك على أساس حرمة الأشخاص والمسكن والمراسلات 

روي ان عبد الله بن عمر رأى البي عو يطوف بالكعبة وهو يقول: 
( ما أطيبك وأطيب ريحك > واعظمك واعظم حرمتك ! والذي نفس 
حمد بيده لحرمة المؤمن أأعظم عند الله تعالى حرمة منك ماله ودمه › 
وان يظن به حيرا ( (MD.‏ 
)١(‏ سورة فاطر اية : ۸ 
(۲) روه الحا 


(۳) اخرجه ابن ماجه 


~. ٩۹0 


فأدلة الاعمام لاتقام بالعسف أو الاكراه أو التجسس أو نحو ذلك 
من أساءة استخدام السلطة مع المتہمين 


قال ڪه « لايقضين حکم بين اثنين وهو غضبان ٩(٩‏ ۰ 


وروي عن الزهري أنه اق برجل في الشام متهم بسرقة » وقد قر بعد 
ضربه . فقال عمر لايقطع › > لاله أقر بعد ضربه (") 


وانبي عو حیں آي اليه برجل : فقيل : هذا سارق ! سأله برفق 
قائلا : ما أحاله سق > أسرقت ؟ فاعتراف المتم الذي أحذ منه قسرا 
بعد تعذیبه أو حبسه فترة تتجاوز مايقضي به الشرع في حالات معينة 
للضرورة - كأن يكون المهم معروفاً بالفجور › آو مجهول الحال - 
لاينہض دليلا على الاثبات رغم اعتاده اليوم في بعض البلاد الإسلامية 
وغير الإسلامية كوسيلة قانونية للتحقيق بصورة تكاد کن طا 


ومن المتفق عليه ان اليم اذا رفض استجوابه في جرائم الحدود أو 
امتنع ع المیں لا جوز ان یکون a E‏ 
تکون دائماً لصالحه . 


واستجواب التم انما هو اجراء يتيح للمحقق أن يكتشف الحقيقة 
من خلال اعتراف امتهم أو أنكاره عند توجيه التمة اليه أو مواجهته 
بالادلة القائمة ضده ومناقشته فيا مناقشة تفصيليه . وتمكين المدعي 
والمدعى عليه مس اقامة البينة وماع الشهود لقوله عيه لعي رضي الله عنه 
حين ولاه قضاء العمن : ( فاذا جلس بين يديك الخصمان فلا 
تقضین حتی تسمع كلام الآحر كما معت كلام الأأل . 


)١(‏ راه البخاري 
(۲) کتاب ا لخراج ص ۱۷١‏ » ابو يوسف » طبعة القاهرة » ٠۱۳۸۲‏ ه 


- ٩٩ -۔‎ 


ولاججوز للقاضي أن يجعل استجوابه للمتيم وسيلة للحصول على 
اعترافه ا طريقة كالتضييق عليه بدقة الاسئلة وتعددها لا بغية 
الوصول الى الحقيقة بل رغبة في ادخال الاضطراب عليه وايقاعه في 
شباك الانزلاق » وجره الى أن يقول ماليس في صاله ولاهو مطابق 
للواقع بقصد ابات التهمة عليه . 


فالشريعة حمته في هذا الموقف الحرج حتى من ضعف نفسه 
فخولت له حق الدفاع بنفسه » أو بمن يوكله عنه في الخصومة من 
احامين وهم أقدر بحكم اختصاصهم وتمرسهم بالمهنة على تسليط 
الاضواء على الدعوى > ومناقشة الشهود وتعحيص الادلة والقرائن بيد 
a a‏ 
هذا النحو » ولكن التوكيل عن الحم في الدفاع ليس بدعة بل في 
القران الكرم مايدل على جوز الاستعانة بمن هو أفصح لساناً وأقوى 
حجة لاظهار الحق . 

وقد طلب موسی من ربه أن يرسل معه أخاه هارون ليعينه في دفع 
التہمة الموجهة إليه ر قال : رب الي قتلت منهم نفساً فأحاف أن 
يقتلون › وأخي هارون م أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً 
يصدقني . اني أخاف أن يكذبون فقال : سنشد عضدك 
بأحيك 0 . 


وني حدیث . ( انکم تختصمون .. ) مایفید بأن براعة اللسان في 
حسن البيان يوّثر في التحاک . وقد يظھر بها حق أحد الخصمين ويغمط 
حق الاحر . 


)۱( سورة القصص الايتان Toc TE:‏ 


- ۷ 


فلنحذر أن تذهب بنا المغالاة في تعداد الضمانات التي وفرتما 
الشريعة لتبئة المتهم الى حد أن يكون لنا ميل خفي الى التساع 
المفرط وذلك بالتغاضي ع الجرية والعطف على اجرمين كي نظهر 
بمظهر التحرربين المدافعين عن حقوق الانسان » فان الغاية الاساسية 
من تلك الضمانات اثبات براءة البريءء واثبات تهمة الحريمة على 
ا ي لينال ما يستحق من عدالة القضاء > لذلك وللمزيد من 
التحري. أقر الشار ع قرائن الأحوال والشواهد المادية المعتبو كوسيلة 
معتمده في الاثبات بغض النظر عن الاقرار والبينه » فقد يكون شاهد 
الحال أدل من المقال في اثبات البراءة » أو اثبات التهمة . 


فس الأول مثلا “ ادعاء امرأة العزيز بأن يوسف راودها ع نفسها 
ولکن تمزق قميصه من خلف » وهي تجذبه منه عند فراره اعتبه شاهد 
من هلها دلیلا على صدقه وکذہا 


ومن الثاني وجود امال المسروق بيد لمم وهر يحاول أخحفاءه أو الفرار 
به » وذلك مايعبر عنه حديثا بالتلبس . 


فاثبات التہمة على الجاني لاتلزم عقوبته دائماً لاحتال أن تكون 


جنايته خحطا غير مقصود ولان المسؤولية الجنائية تتوقف على شرطين : 
هما الادراك والاحتيار > فاذا انعدم احدهما ارتفع التكليف . 
س 


فلا مسؤولية على انجنون الذي لايعقل ولا على من فقد ادراکه عند 
ر ا و ا a‏ ا 


- ٩۸ - 


قال ی ( رفع القلم عن ثلاثه : عن الناتم حتى يستيقظ › وعن 
الصغير حتي يبلغ » وعن الجنون حتى يفيق ). () 


لكن الصغير المميز الذي تجاوز سبع سنوات وأوشك على البلوغ 
لایعفی من العقوبة التاديبيه وان أعفى من العقوبة الحنائية . 


ا ترتفع المسؤولية ع المكره الذي يخشى تلف نفسه أو ضررا 
شديدا يلحقه ان لم يفعل ما أكره عليه من جرائم » لان الاكراه ا لملجىء 
والمنبني على أسباب معقولة يفسد الالحتيار ولا مسرولية بدونه الا اذا أكره 
على قتل غيو أو على الاعتداء المهلك والفقهاء كادوا بجمعون على 
عدم تأثير الاكراه على عقوبته وان اختلفوا في نوع العقوبة ‏ ويعللون 
عدم تأثيو على ما أقدم عليه من قتل العمد لاستبقاء نفسه » وخلاصه 
من شر المكره وتہديداته » والله تعالى يقول . « ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا باحق ». 

ولا تساوت مصلحته التي آثرها مع مصلحة غين التي أهدرها 
استوجب العقاب 
وما يسقط العقوبة : توبة ال جاني في الحرابة قبل أن تصل اليه يد السلطة › 
لقوله تعالى . « الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليہم فاعلموا ان 
الله غفور رحم » ٩(‏ . 


ولکن يجب عليه استيفاء حقوفق العباد فيد المال الذي سالبه 
ويرى ابن القع أن التوبة تسقط سائر الحدود قياساً على حد الخرابه 
)١(‏ أخرجه النساني ٠‏ 
(۲) سورة الانعام اية : ٠١١‏ 


(۳) سورة المائدة اية : ٠٤‏ 


- ٩۹٩ - 


لا بطريق الأول » فاذا دفعت حد ال حرابة - مع شدة ضررها - فلا 
تدفع مأ دونه بطریق الأحرى » وقد قال الله تعالل : « قل للذين كفروا 
ان ینتہوا یغفر هم ما قد سلف »( . 


وهذا رأي الامام أحمد في أحد أقواله وقد انتصر له عدد من 
الفقهأء › وادلتہم على على ذلك وجية ومنها ماورد في الصحيخين من 
حدیث انس قال : ( كنت مع النبي ع فجاءه رجل فقال : يارسول 
الله اني أصبت حداً فأقمه علي > قال ولم يسال عنه . فحضرت 
لصلاة » فصل مع البي عو ثم قام اليه فأعاد قو فقال : الست 

قد صليت معنا ؟ قال : نعم . قال . ان الله عز وجل قد غفر لك 
دك :: 

ولايعترض على هذا الرأي بأنه قد يشجع على الجرام فيتذرع كل 
جرم بالتوبة لينجو من العقاب لان للقاضي أن يرفض العفو ما یظهره 
في الدعوى من أدلة وقرائن في حال الجانيي من صدق أو تمويه . 
(فاذا تبين له أنها وسيلة يلجا الها مس تكرار وقوعه في هذه الجرية ليدراً 
عن نفسه عقوبتما فلا تأيب عليه عندئذ أن يدر هذه التوبة المدعاة » 
ولا يعتد بها في منع العقاب وخير - في نظرنا - أن يخطىئء القاضي › 
E a a as‏ 
العقاب مهملا اعتبار التوبة التي قد تكون صادقة لان مدعي التوبة 
غالبا ما يكشف أمره في جرية آخری'“ واذا تہیں ان المجاني حا الأول 
مرة في جريمة لم يقع فما الاعتداء على حق الفرد فلم لاتوجب توېته 
الاعفاء من العقوبة بة ؟ والله تعالى يقول : « فمن تاب من بعد ظلمه 
وأصلح فان الله یټوب عليه » 7 . 


۳۸ : سورة الأنفال آية‎ )١( 
محمد أبو زهرة‎ › ۲۲٠/١ الجرمة والعقوبة في الفقه الإسلامي‎ )۲( 


- ا۹٩‎ 


ورسول الله ي يقول : ( التائب من الذنب كمن لاذنب له) 
وقال في ماعز لما آخبر بربه:( هلا ترکتموه يتوب فیتوب الله عليه ؟) . 


وكذلك التقادم : وهو مضي فترة معينة من الزمن على الحكم بالعقوبة 
دون أن تنفذ فانه يسقط العقوبات التعزيرية عندما يسرى القاضي في 
ذلك ما يحقق مصلحة أو يدفع مضة . 


کا يسقط العقوبة على الجريمة عدم العلم بالنص الوارد في تحريمها 
والمؤاخحذة عليما » لان منطق الشرائع السماوية أنه لاتكليف الا برسالة 
وتبليغ . فال جرام التي جاءت بها النصوص لايعاقب عليها من يدحل في 
الاسلام اذا كان ارتكبا قبل ذلك . 


وقد ثبت في الأثار الصحيحة أن عمرو بن العاص لا أسلم وبايع 
النبي عه على نصرته قال : على أن يغفر الله لي ماتقدم من ذنبي › 
فقال عليه الصلاة والسلام : ياعمرو : أما علمت ان الاسلام هدم 
ماقېله ) . 


وبذلك يتقرر مبدأً : ( لا عقوبة على ذنب إلا بعد التنبيه الى أنه 
ذنب ) .. وشبيه بذلك مایعبرون عنه اليوم بقوهم : لا جريمة الا بقانون ول 


ومن دعائم الأمن الفردي العمل يبدا عدم الأثر الرجعي للقوانين 
ا لجنائية بحيث لاتسري على الأفعال التي ارتكبت قبل تنفيذ تلك القوانين 


AME 


فلا رجعيه في قانون العقوبات الى الماضي إلا اذا كان فيا مصلحة للمتهم 
كأن يكون القانون السابق يعاقب على فعل » والقانون اللاحق لايعاقب 
عليه 


لايعاقب التہم لان الفعل قد صار مباحاً بحكم القائون الجديد 
ولا عقاب على مباح . 


ركذلك الشأن في القضايا التعزيريه التي يرى ولي الأمر في اطلاق 
المباح منها فساداً فيحظره اصلاحاً للناس كالمغالاة في الأسعار مثلا » فان 
العقوبة عليها لاتنفذ الا اذا أعلن عنها من قبل . 


وقد ذكر الماوردي أن عمر رضي الله عنه نهى الرجال أن يطوفوا مع 
النساء وكان ذلك مباحاً مس قبل فرأى رجلا يطوف مع النساء فضربه 
بالدرة . فقال : والله ان كنت أحسنت فقد ظلمتني » وان كنت 
اسأت فما علمتني فقال عمر : أما شهدت غزمني الا يطوف الرجال 
مع النساء ؟ فقال : ماشهدت لك عزمه . فألقى اليه الدره وقال له : 


۱ 8 
. ٩(.. اقتص‎ 


وهكذا فإن رفع العقوبات أو اسقاطها متعدد الصور والأحوال في 
الشريعة » وتدحل كلها في ضمانات العدالة للمتيم وحفظ أمنه وصونه 
من كل تعسض أو تسلط ٠‏ ومعرفته هذه الضمانات والحقوق تمكنه من 
حق الدفاع عن نفسه . 


.. الأحكام السلطائية ص ۲۷۷ » الاوردي‎ )١( 


A 


عدالة القضاء 


وعدالة القضاء خير ضمان لتحقيق الأس الفردي والاجتاعي وصيانة 


الحقوق وتكون : 


Kk 


7 


بتوفر الشروط المطلوبه في القاضي كالعلم بأحكام الشريعة أصوها 
وفروعها والامانة والاستقامة والفطنه . ویکون کا وصفه ابن قدامه 
SS ¢ e‏ 3 


ETE e‏ ا 
الحجة عن حجته 2 


بالمساواة في مجلس القضاء بين الخصوم وان تفاوتت مکانتہم 
الاجتاعية ومراتہم السياسية . فلا فرق ہیں الرفيع والوضيع ولا 
ہیں الغني والفقیر › ولا ہیں العام والجاھل › ولا محاہاة حتی في 
الشكليات كالوقوف » وطريقة الاستجواب » واظهار اهتام 
أكثر أو احترام أوفر لأأحد الخصوم » وقصة علي عند مثوله في مجلس 
عمر القضاب مع خحصمه المودي مشهوره . 


باستقلال القضاء وحمايته من الخضوع لأية سلطة أو قوة تفاديا 
للتدحل والتاثير وهو مايعبر عنه حديثا بفصل سلطة القضاء 
عن سلطة التنفيذ . فذلك أدعى للرية القاضي ونزاهته 
وعدله » وهو باعتباره آمينا على مصالح الناس وحقوقهم فلا 
کن ددا ال اذا سات سو ار کک غك الو 
والارتشاء أو نحو ذلك نما يستوجب العزل . 


المغني ۳۹/۹ ٠‏ ابن قدامة » مكتبة الرياض الحدية ‏ 


- ۳ 


(1) 


التزام نصوص الشريعة في التجريم والعقوبة عملا بقاعدة 
ر لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص ) وهذه القاعدة الاصولية مستمدة 
م قاعدة ر الاصل في الأشياء الاباحه ) » ( ولا تكليف 
إلا بشرع )» ( ولا عقوبة إلا بعد الانذار والبيان ) .. قال 
تعالی : « وما كان ربك مهلك القری حتی یبعث في أمها 
رسولا یتلو علیہم آیاتنا ٩»‏ . 


وقال حي في حجة الوداع : ( الا وان دم الجاهلية موضوع وان 
ربا ا لجاهلية موضو ع ). والفرق بين جرائم الحدود وجرائم التعزير أن 
الأول محددة الجريمة والعقوبة بالنص . وأن الثانية نص فيا على 
ا لجرمة دون العقوبة التي أوكل أمر اللجتہاد فيا إلى القضاء واذا 
كان للقاضي أن يتوسع في تفسير النص أو ايقاف العمل بمقتضاه 
للضرورة » فليس له أن يخلق جريمة أو عقوبة عن طريق القياس 
أو العرف » وليس له أن يخالف النص الصرج» وعليه في جميع 
الأحوال مراعاة المبدأين الاساسيين في الشرع وهما : 

« ادریوا الحدود بالشہهات ) . . 

« وخير للامام أن يخطىء في العفو من أن يخطىء في 
العقوبة » . 


وبالدظر عند تقدير عقوبة التعزير في : 

نوع الجرمة وهل هي من المعاصي التي تحصل بفعل محرم ام من 
المعاصي التي تحصل بترك واجب ؟ ويدحل في ذلك تقدير 
الفساد الذي يجب دفعه » والمصلحة التي يجب اعتبارها . 


سورة القصص اية : ۹ه 


a 
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(1) 


شخص اجاني الذي يستحق التعزير هل هو ممن ينزجر بالنصيحة 
و ُو بالسجن ؟ فرب جریرہ ارتکہہا شخص فآستحق 


أقصى العقاب في حال أو بلد أو بيغة لو ارتكبت من آخر 


ویرى القاضي عليه بوادر الندم فيرى اقالة عثرته » وقد تون 
الجريمة ارتكبت في تستر فيرى بقاءها مستورة لايفضحها 
القاضي .© . 

وهذا كله في غير ال جرائم التي يكون فيا اعتداء على حقوق 
الاشخاص إلا ان يتنازلوا عنها . ويرى بعض رجال القضاء 
الاسلامي ان اللصلحة في هذا العصر تقتضي تقنیں عقوبات 
التعزير وسنها في نصوص مرنه تعطي للقاضي فرصة تتسع 
للتشديد وللتخفيف بحسب الاحوال والظروف . بحيث تكون 
العقوبات ذات حدين أدنى وأعلى . ووجهة نظرهم في ذلك : 

انار اي جب رها ن بل فاد كاوه فن 
العلم منزلة الاجتہاد ومن العدل درجة رفيعه من الأمانة والمروءة 
بحيث يكون مأموناً في الرضا والغضب_ تبرز منحه سلطة 
تفويضيه واسعة » کا كان ذلك يام الحكم الاسلامي في ديار 
الاسلام اما اليوم فليس ذلك ميسورا . 

ومن ناحية ثانية فإن اتساع مصالح الناس وتشعب قضاياهم 
وكارة مايعرض للقضاة من مشكلات لما يدعو الى هذا التقنين 
والتبويب ضماناً لصون العدل من آفة التحكم وتحقيقاً لوحدة 
القضاء في تلف البلاد الاسلامية ولبداً « شعية التجرم 


والعقاب » . 


الجرعة والعقوبة في الفقه الإسلامي ۱ محمد ابو زهرة 
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وهو عمل يطل ب معرفة وأسعة بالشريعة وتعاونا بین اعلام 
الفقه الاسلامي عل مستوی رمي منظم وصباً طویلا وعملا 
مکزا موصولا ترعاه الحكومات الاسلامية 


8 بمحاكمة الهم في حكمة مختصة بنوع معين من القضايا كالمدنية 
والتجارية والحنائية والاحوال الشخصية .. الح . فذلك مما يعين 
على التدقيق والاحكام لاسيما ونحن نعيش في عصر يسود فيه 
الاحتصاص» كا يعين على الاسراع في دراسة الملفات وفصل القضايا 
المعلقة التي كثيراأ ماتضيع فما الحقوق .. للاسيما في 
الاستحقاق . ومن الظلم أن تصدر بطاقة ايداع المحم بالسجن 
المحفظي الاحتياطي لمصلحة القضاء والقحقيق مدة طويلة 
تتجاوز أحيانا المدة التي يقضيها من ثبتت ادانته بالفعل ثم يصدر 
الحكم ببإءته . وعذر احكمة في تأجيل النظر والحكم بوفرة 
القضايا غير مقبول مادام في هذا الاجراء ( التحفظي ) اهدار 
لحرية الانسان ولكرامته . وشبيه ذا الانتهاك للحقوق الانسان 
مداهمة البيوت من بعض رجال السلطة لتفتيشها تنكيلا 
بخصومهم دون مراعاة لمبداً أو ارتباط بقانون أو اعتبار لشروط 
وضمانات التفتيش ٠‏ ولعدم توافر المبررت والأدلة على اتخاذ هذا 
الاجراء الاستثنالي مما يذكرنا أحياناً بمحاك التفتيش بأسبانيا في 
القرن الخامس عشر اليلادي . 


۸ بالعمل على الغاء الحا العرفيه والاستشنائية ئية والشعبية ونحو-ذلك من 


الأسماء الختلفة با خنلاف ا والأقطار أي کانت القضية وأا 
کان المم الذي من حقه أن بحام في محكمة عادية مختصة : 


= 


وقد اثبت الواقع ما في احاكات الصادرة عن هذه الحا غير 
العادية من عسف وجور » ومن حت الشريعة من ساطة 
القاضي ضمانا للعدالة فتحديدها للمحام المؤهلة للنظر في 
قضیته مس باب اول 

والحق اننا لانكاد نجد أثراً في تارج القضاء الاسلامي لثل 
هذه الحاك أو لمثل هذه الاستشناءات في الحاكات مهما كان نوع 
التهمة وخطرها .. فهي بدعة احدثها نظم جائرة خنقت 
الحريات من أجل الابقاء على سلطتما »> وني أصول الفقه 
الإسلامي - من قبل الاسلام - التزام بأحكامه » وكل تصرف 
يخالف أحكام الشريعة باطل وغير نافذ » كممارسات التعذيب 
والخطف واختفاء الاشخاص ولاغتيالات وكل التجاوزات التي 
تنتك حرمة الانسان وحريته وكرامته . 
بالسعي الى تعمم درجات التقاضي وطرق الطعن بالاستعناف 
والنقض والتعقيب في البلاد الاسلامية التي لم يزل الحكم فيها على 
درجة واحدة وذلك لاحتال خطاً الحكم وهو غير مستحيل ولا 
مستبعد .. ونقض الأحكام في التاريخ القضالي ليس بجديد وان 
عرف بأسماء أخحرى مثل ( ديوان المظام ) ولا مشاحه في 
التسميات ما دام ا لدف حفظ حقوق الناس ومصالحهم الدينية 
والدنيوية . 
بتیسير اجراءات القيام بالدعوی لدى ا محم القضائية وتذليل 
الصعوبات التي تحول دون كن الفاغ والضعفاء من الطالة 
بحقوقهم . وتحقيق بجانية القضاء بالاعفاء من الشكليات وأداء 
الرسوم التي تستدعي نفقات باهظة؛ فمحاك القضاء يحب أن 
تکون ضمانات ذاتية وذلك بحس |اعداد القضاة والتحري في 
اختيارهم وتقريب امحام من كل ذي حق أو مظلوم » وضمانات 
موضوعية بالعدل اوشجب:الباطل ونضة الق وقاة الألخكام : 

- ۱۷ - 


+ 


خاققة 


والحق ان وسائل الشريعة الاسلامية لتحقيق العداله للمتهم هي أوفر 
الى لاثة أصناف > وتندرج فی کل صنف جلة من الضمانات 
المباشرة وغير المباشة . 


¬١‏ صنف علمي نظري : ويعني بشرح فلسفة السياسة العامة 
ف التجرم والعقاب والعفو كنظرية متكاملة ومستوفاة تحقق العدل 
القضافي والامن الفردي والااجتاعي وکمنہج ٍ شامل لاوجه النشاط 
العام باعتبار أن العدل القضاني لیس وا عن العدل السياسي 
والاجةاعي والاقتصادي . 


ومعالم العدل العام انما تتجلى في توفير الضمانات الكفيله 
برعاية حقوق الانسان من جميع جوانبما ولاسيما ا لجانب الانساني 
منہا 


۲ صنف عملي تطبيقي : ويتمثل في صحة الأحكام القضائية وبنائها 
على أصول الشريعة وحسمها الناجع للقضايا على أساس 
العدل » وأحكام العمل مع التيسير والتبسيط ومراعاة الحقوق في 
اجراءات الدعوى والاعمام والاثبات والتحقيق والتنفيذ . 


وقد جاء في تبصرة ة الحكام: ١‏ ان القضاء اخبار عن حکم شرعي 
على سبیل الالزام وحکمته رفع التهارج ورد التوائب وقمع المظام 
وقطع ا لخصومات واحقاق الحق وكفالة الحقوق 
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۳ صنف تنظيمي : ويعني بالتسنين والتقنين والتبويب 

وني تراثنا الفقهي والقضاني مایعیں على استنباط الاحكام في 
قضايا يعرف الجحتمع الاسلامي قدا مثلها وذلك بالاعتاد على 
نصوص الكتاب والسنة والكليات والأصول الفقهية واراء الائمة 
امحنہدین دون التقيد بمذهب معين لان الفذهب يضيق أفق 
النظر » ولان الحق ليس حكر على مذهب أو رأي بل هو 
مشاع في کل المذاهب الفقهية الأصليه وف ارا کل امحتہدين 
اللامعين حتى تكون لنا حرية في اختيار أكثر الأقوال ملاءمة 
لحياتنا ا لمعاصة وأشدها صلاحية للظروف التي نعيشها والمشاكل 
التي تواجهنا . 


فان تشابك الأمور في هذا العصر يجعل الجهود الفردية غير 
قادرة وحدها على احياء تراثنا الفقهي وجمعه وتقنيته وتبويبه على 
شاكلة القوانين الوضعية » فالأمر يحتاج الى جهود جماعية 
متواصلة تقوم با الكليات المعنية والمؤسسات العلمية الختصة 
وترعاها الحكومات الاسلامية . 


VEN 


وسائل تحقيق العدالة للمتبم في الشريعة الإسلاهية 
هشام قبلان" 

لقد جاءت الشريعة الإسلامية بقواعد اساسية خالدة على مر 
العصور وكر الأيام من أجل سلامة الجتمع وصون النفس والعرض 
ك 

وبغية تحقيق هذه الاأهداف حددت الشريعة الاسلامية : الجراتم » 
ووضعت العقوبات التراوحة بين الحد والتعزير » وراعت العدالة 
التامة » ومن ضمنہا تأمين حقوق التہم ما ۾ يسبق له ميل في أيه 
شريعة أو تشريع وكانت في مثاليتها ومرونتها صالحة لكل زمان ومكان . 

فالقران الكربم وضع المبادىء الاساسية العامة للعدالة» وجاءب السنة 
النبوية الشريفة بالایضاحات اللازمة » وتركت التفاصيل الباقية 
للاجتاد » ليعالحها تبعاً لعغير العادات بتعاقب الأزمان وتطور الحياة 

وماسنعرضه في بحثنا ليس إلا الطريق التي رمتا العزة الالهية في 
سبيل سعادة الانسان وأمنه وطمانينته › والتي كانت في حد ذاتما ثورة 
قانونية واجتاعية قلبت المفاهم الضالة رأسا على عقب 

ماذا قدمت الشريعة الإسلامية للمتهم من حقوق وضمانات ؟ 


يمك تحديد الوسائل التي جاء بها الإسلام لتحقيق العدالة 
للمتهم في ثلاثة عناوين رئيسية : 
¬١‏ تحديد الجراثم والعقوبات . 
-٣‏ طرق الاثبات . 
-٣۳‏ عدالة القضاء وأصول الحاكمة . 


% هشام قبلان › القاضي بمحكمة المييز › الحمهررية اللبنانية 


- ۱۱۱ - 


وقبل الولوج في البحث لابد من اعطاء لحة موجزة عما كانت عليه 
العدالة في امجتمعات القدية » كي نتمكن من الوقوف على المنجزات 
التي حققعا الشريعة الإسلامية . 
العدالة قبل الإسلام : 

الحريمة والمتہم والعقاب » ثلاث کلمات رافقت البشرية منذ بداية 
الخلق » واتخذت مفاهم متغددة ابتداء من الانتقام والأحذ بالشار » وانتہاء 
بالمفهوم الاصلاحي للمتہم وبالتعويض على المتضرر . 


واسهل الأمور العثور على الضحية » واصعبها اكتشاف اجرم ومعرفة 

الدافع الحقيقي للجريمة > . الحاكمة وتنفيذ العقوبة لتعويض من 2 

بهم الجريمة ف النفس ولال »> وتهدئة امجتمع الذي هزت استقراره وأمنه 
ا 


فلابد لكل جرية من فاعل » وخاصة في ال جرائم الكبية التي تثير 
الرأي العام » والويل لمن وقعت عليه الشبهة لانه سائر - لا محالة - إلى 
التعذيب » فالاقرار بال جرم » فالعقوبة ما لم تنقذه معجزة أو ضربة حظ 
تقنع الكهنة ببراءته . 

ففي العصور البدائية كانت وسائل التحقيق مع امتهم عجيبة غريبة › 
البريء » وينجو الحرم » ويعذب الظنين بقسوة ووحشية . 

فيتجهون الى الالمة لتكشف هم الفاعل » وتظهر مم الحقيقة عن 
طريق بعض الاشارات والتجارب . 

وني الطور القبلي ل جأوا الى الاحتكام الى الالة » وهو مايسمى 

بالاہتلاء ۴411۴ فاستعملوا الماء الساخن والبارد والسم . 
فالمىشتبه به ملزم باثبات براءته بالتجربة المقدسة فاذا خحرج من التجربة 
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متتصراً عد برعا » وإلا اعتبر مذنباً ونال العقوبة التي يستحقها › 
وكثيراً ما كان يلاقي حتفه خلال التجربة . 

وتتخذ التجربة اشکالڈ متعددة » منا قيام لمم بالتقاط حلقة من 
A Es‏ 
يفا » وإلا اعتبر مذنبا » أو يوثق ویوضع على مركب في بحر ھائ 


فإذا انقلب المركب أو ارتطم بالصخور e‏ 
بريئاً . 


ولا يفوتنا ان نشير الى وسائل التعذيب التي استعملت خلال 
عصور طويلة لحمل المتہم على الاقرار » لان الاقرار كان سيد البينات 
في عرف الشعوب القديمة . 

فالكارولينا الالمانية لعام ١١١١م‏ وقانون ال جزاء الفرنسي لعام ١۷٠٠م‏ 
كانا يجيزان تحليف المتهم المين ليثبت انه لم يرتكب الجرم » ويبيحان 
التعذيب الذي كان يتم بأبشع صوره . في حين ألغت الشريعة 
الإسلامية تحليف الهم المين في القضايا الجنائية اذا م يرغب بادائها » 
ومنعت تعذيب المتهم واكراهه على الاقرار » وسبقت القوانين الحديثة 
ا 

وفي الواقع » إننا ازاء وسائل تعذيب المتهم لحمله على الاقرار »› 
وتنفيذ حكم الموت فيه قام الفلاسفة وعلماء القانون منذ القرن 
الثامن عشر للميلاد بحملة قوية ضد القوانين ال لجائرة واساليب التعذيب 
والظلم › وامحاŞات‏ الصورية › البعيدة كل البعد عن العدالة والمفاهم 
الانسانية » فتحققت - بعد لآي - الاماني التي عرفها الإسلام وطبقها 
في الماضي البعيد . 


واذا عدنا الى الوضع الذي ساد ال جزيرة العربية قبل الإسلام » نجد 
ان العدالة كانت منقوصة » وتحكمها عادات قبلية وأصول غريبة . 
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ومن العادات التي كانت متحكمة: : الثار الذي عرفته جمیح الشعوب 
القديمة » لاأنه ناثىء عن ردة فعل طبيعية يثيرها الحرم الذي يقع على 
احد افراد القبيلة » فيصيب اسرته بالفجيعة » والقبيلة بالعار ما يار 
له. 


ئن كان الاتتقام من القاتل له مايبره في الجتمع القبلي » لاله نوع 
من استيفاء الحق بالذات » فإن الانتقام مى سواه عمل يجرح العدالة 
الحقة . فاذا كان القاتل غير كفء للضحية فإن اثر یتخذ شکل“ 
أوسع > فلا يتفي بازهاق روح القاتل اذا کان معلوما > بل یتعداه 
ال بعض أُسیاد القبيلة › أو aT‏ اليه من أفرادها › دون 
ان تکون هم ادنی علاقة بالحادث وهذا ما بجر - بطبيعة الحال إلى 
ثأر ماثل بحيث لا ينبي مسلسل العف » > بل يزداد ضراوة واتساعاً . 

وهکذا کانت المسول جماعية » إما من ناحية الأحذ بالثار ( أو 
من ناحية تضامن أفراد القبيلة في دفع دية القتيل » اذا عجز أهل 
الجا عص جمعها ٠.‏ 


وقد يتم الاتفاق على الصلح تلافياً للغار والقتال » فيسلم شخص 
غير الشخص القاتل ليقتل » أو يفتدي بأكار من شخص لفض النزاع 
مقابل الشخص الذي قتل . 
ورغم ان فكرة القصاص اختمرت في العقول » على اساس انزال 
ا با جاني دون سواه والتعويض على الجني عليه 2 ورثته » إلا اما ۾ 
تدخذ الصفة الالزامية إلا بعد ظهور الإسلام > لان الأمر کان بيد ا مجني 
eT‏ » ان شاء قبل بالتحکم و| وإن شاء رفض e O‏ 


یکن الزامیاً للطرفين» فان اما نفذاه » واا رفضاه فا ¢ و رفضه 
احدھما , 
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-١‏ دید الجرائم والعقوبات 

حددت الشريعة الإسلامية الحرائم المستوجبة للعقوبة › ت 
ا معينة لفعة من الجرام لايمكن للقاضي أن يتخطاها تشدیداً أو 
تخفيفاً « وترکت مر العقوات بالنسبة لبقية الجرام الى القاضي حددها 
حسب ماهية الحرم « مع الأحذ بعیں الاعتبار صفح الفريق المتضرر ف 
بعض اراتم . 
وقد قسم الفقهاء العقوبات المقدرة في الإسلام إلى ثلاثة أقسام : الحدود 
والقصاص والتعزير » وذلك على ضوء خطورة الجرمة المرتكبة . 


جرائم الحدود . 

وهي من حقوق الله تعالى > لايمكن للقاضي ان يعدها ولا للسلطان 
( أو رئيس الدولة ) ان يعفو عنها . فمتى ثبت الجرم وجب على 
القاضي ان تقرير العقوبة احدودة . 

وجرام الحدود هي : الزنا والقذف والسرقة والحرابة والردة والبغي 
والشرب 


جرائم القصاص : 
وتشمل القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطاً والحناية على 
ما دون النفس غا ) کالضب والجرح والايذاء € والحناية على 
ما دون النفس حطاً > والعقوبة في هذه E‏ محددة لصاح الأفراد 
فالقاضي ملزم بانزال العقوبة بالحاني مام يصفح الفريق اسر ( 
وعندها يسقط القصاص عن اليم eT‏ أو للقاضي 
ان محکم بعقوبة التعزير طبقاً لماهية الجرم . 
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جرائم التعازيسر 
وتشمل ماتبقى من الجرائم وهي غير محددة » ويعود للقاضي تقرير 
العقوبة اللازمة لكل جرم حسب خطورته » وتتراوح بين النصح والتنبيه 
وبين الإعدام . وللقاضي مجال واسع في تحديد العقوبة وتخفيفها ووقف 
تنفيذها » ولرئيس الدولة حق العفو عن العقوبة دون الحق الشخصي . 
ومن المبادىء المامة التي جاءت با الشريعة الإسلامية ١‏ شخصية 
العقوبة ) بمعنى ان المستحق للعقوبة هو ا لجاني بذاته دون سواه من 
لهل أو أبناء القبيلة . وهذا الغاء صرجح للغار والانتقام ومعاقبة الجاني 
بأكثر مما يستحق جرمه » وذلك استناداً الى قوله تعالى : 
١‏ ولا تقتلوا التفس التي حرم اله إلا باحق ومن قعل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصورً أ 


ومعنى الاية ان الذي يقتل انساناً بدون حق » اي ظلماً وعدواناً » 
فإن لوليه سلطاناً على القاتل > إن شاء قتله وإن شاءِ عفا عنه بقبض 
الديه أو بدونما . وليس للولي ان يسرف في القتل بالانتقام ممن 
لاذنب له من اقرباء القاتل و ابناء عشیرته کان يحصل في 
الجاهلية » ولا بالمشيل ببفة القاتل . 

وشن مضت فترة كان لولي الدم ان ينفذ العقوبة با جاني الذي حكم 
عليه وأهدر دمه فان مرده الى التنظم الذي کان سائدا ,في حينه . 
وسرعان ما الغى هذاالتديير واصبح تنفيذ العقوبة من صلاحية الامام أو 
القاضي » وبقي للولي حق اسقاط الدعوى أو متابعتها . 
لا عقوبة بلا نص : 

وهذه القاعدة التي عرفتها القوانين الوضعية في القرن الفامن عشر 


, ۳۳ : سورة الإسراء أية‎ )١( 
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للميلاد »> جاءت با الشريعة الإسلامية قبل ذلك بأمد بعيد » اذ 
عددت جراثم الحدود وعينت عقوبة لكل جرم » وفعلت الشيء نفسه 
في جرام القصاص والديه . أا جرائم التعازير » فيمكن معرفتما مس الاوامر 
والنواهي الواردة في القران والسنة وما تم الاجماع على منعه » وهو يشمل 
ايضاً ما تسنه الدولة م قوانين للقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل تحت 
طائلة العقوبة المعينة أو المتروك أمر تقديرها الى القاضي . 


در الحدرد بالشہات : 

كلما استرسلنا في دراسة الشريعة الإسلامية كلما تبين لنا سمو 
المبادىء التي جاءت بها » وکلما حاول الفقهاء ورجال القانون استنباط 
اغد جديدة » كلما وجدو ها اساسا في الإسلام » ومنها . درء الحدود 
بالشبات. وقد جا في ديت اسول ع 2 ادوا ادد 
بالشبهات ) . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال . « لان اعطل الحدود 
بالشبہات أحب الي من ان أقيمها بالشبهات » . 

وعندما جاء رجل الى النبي عي معترفا بالزنا قال له : لعلك 
قبلت » لعلك لمست › > لعلك غمزت ... الح ) . 

وجاءت شراحة الهمدانية الى الإمام علي رضي الله عنه معترفة بالزنا 
فقال هما : لعله وقع عليك وانت نائمة »› لعله استكرهك › لعل 
سيدك زوجك منه وانت تکتمینه ) 

e‏ من جل درء a‏ اذا وجدت الشبمة كي لايعاقب بريء 

والشبهة بصورة عامة کا قال الفقهاء : «ما شبّه بالثابت وليس 
بثابت » . 
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فمن سق المال المشترك يدراً عنه الحد باعتبار ان ما أخذه مختلط 
ماله وليس حقاً خالصا للغير . 

ونتيجة لتطبيق هذه القاعدة تترتب ترئة امتهم احیاناً من احدی 
جرام الحدود أو القصاص والحكم عليه بعقوبة تعزيرية » وقد يشمل 
حكم البراءة جرائم التعازير اذا توفرت شروطها . 


تفضيل الخطاً في الحكم أو الشك لصاخ المتهم : 

روى ابن ماجة عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن رسول الله 
ر قال : ١‏ ادفعوا عن المسلمين ما استطعت فإن كان له مخرج فخلوا 
سبيله » فإن الامام ان يخطىء في العفو خير من ان بخطىء في 
العقوبة ) . 

والمعنی انه لايجوز ان يحكم على متم إلا بعد التأكد من ارتكابه 
للجريمة فإن قام الشك فالحكم بالبراءة واجب مهما کان نوع الحرمة . 

وقاعدة الشك لمصلحة لمهم من اهم القواعد الحديثة التي عرفا 
الشريعة الإسلامية أيضا . وهي قمة من قنم الانسانية لتجنب الحكم 
على البريء ولو ترك امجرم . 
اللية الجرمية : 

ا د د 
ك اقترفه > وهو دن حال ) بالنية الجرمية . 

قال رسول الله عي : « إا الأعمال بالنيات ولكل امرىء 
ما نوی » » وطٰمذا الحديث مدلول واسع لايقتصر علل القضايا المدنية › 
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بل يتخطاها الى القضايا ا جزائية » فيعاقب المتهم على ماقصده لا على 
الفعل بحد ذاته . 

ولكي يؤخذ بانية » يجب ان تكون معروفة » وان يصار الى الحري 
عنہا . ولا کان لابد من العمل بالظاهر استناداً الى الحديث النبوي 
الشريف ) حن نحکم بالظاهر والله يتولل السرائر )۰ مع مراعاة 
القاعدة القائلة؟ بأن الشك يفسر لصاح المتهم . 


ففي جريمة القتل-مثلا .- قسم الفقهاء القتل الى عدة أفعال » وفرقوا 
بين القتل العمد › وهو تعمد ال جاني ازهاق روح الضحية » وبين القتل 
شبه العمد الذي يقصد فيه الفاعل ايذاء الجتي عليه فقط > فيفضي 
الفعل الى موت › کان یصفعہ فیقع ارضاً وموت . ثم ہیں التسبب 
في القتل دون قصد » كمن يحفر بغرأ ولا يحيطه بحاجر » فيسقط فيه 
شخص ویوت . 

کل هذا مصدوه ایات بینات » قال تعالى : « ومن يقل مؤْمناً 
متعمداً فجزاؤه جهنم .. » () 

وقوله عر وجل : « وماكان لمؤمن ان يقتل مؤمناً إلا خحطاً ا 

منع النبي عي التشهير باحکوم عليه دون سبب موجب » وروي 

E e 
: فقال له أحد الحاضرين:( خزاك الله »ءفغضب النبي عي وقال‎ 
. » لاتعينوا عليه الشيطان‎ « 


kx 


(0) سورة النساء الآية : ۹۳ 
)١(‏ سوة النساء الآية : ۲ 
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۴ طرق الإبات 

إن طرق الاثبات في القضايا الجزائية حسب الشريعة الإسلامية هي 
ذاتها المتبعة في القوائين الحديثة » وتشمل : البينة والإقرار والخبة 

وقد ادخلت الشريعة الإسلامية على طرق الاثبات التي كانت متبعة 
قبل ظهورها تعديلات جوهرية » وخحاصة بالنسبة إلى الضمانات المعطاة 
للمتہميں من أجل اقامة العدالة المغالية فلابد ان ينجو بريء » ولا ينجو 
2 £ 

ومن أهم ما جاءت به الشريعة الإسلامية :كيفية الاحذ بالاقرار 
والشهادة › وقد كانا ولا يزالان من أهم طرق الإثبات في القضايا الجزائية . 

والقاعدة المبدئية التي اعتمدتها الشريعة الاسلامية في كل قضية 
لفن نآ ال ری کی یت داه بعک ها کان معا 
قبلها . ) 

فالأصل 3 قال الفقه الإسلامي ) براأءة الذمة ( فا متم بريء وعلى 
المدعي ال يت دعواه ٤‏ فإن م ت ترد الدعوى ( ويترك القدي 
على قدمه . 

ومنطلق ذلك قوله تعالی في کتابه الكرم : ١‏ إن الظن لأ يغنى من 
احق شيعا ) (). 

وقول رسول الله عي : ١‏ اياج والظن فإن الظن اكذب 
الحديث ) 

وسن طرق الإثبات المتعددة انفا سنقصر جحثنا على الشهادة والإقرار 
والمين باعتبارها من أهم الوسائل المعتمدة والمعول عليما في القضايا 
الحنائية . 


۸ : سورة النجم الأية‎ )١( 
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الشهادة : 
كانت الشهادة وما زالت الإثبات المعتاد في أكثر الجرام » وقد 
اعتمدتا الشريعة الإسلامية > قال تعالی ٠‏ « واشهدوا ذوي عدل 


منکم 4„ 


ا الى ب بطل اة ى الفا اة وع عدم 
توفرھا يلجا إلى المیں . 


الاشعري ˆ J)‏ البينة عل من ادعی والھیں علی مین انکر کک 
بين المسلمين إلا فل أحل اما أو حرم حادلً ( 


والشهادة مبدئياً واجبة » لانه قد يتوقف على ادائها انقاذ متهم 
بريء » أو ضياع دم مهدور . اذ قال عز وجل : «ولاياب الشهداء 

وعلى الشاهد ان يروي ما علم وما رأى أو مع بلا زيادة أو نقصان 
ک) آمره تعالى : « الا من شهد باحق وهم يعلمون ¢« 
وقال النبى عل ٠‏ « إذا رأيت مثل الشمس فاشهد » 

ونطراً لما للشهادة من تأثير في الادانة وعدمها » فقد اولاها التشريع 
الإسلامي أهمية قصوى » فاشترط نصاباً معينا في عدد الشهود لبعض 
الجرام لايمكن إثبات الجرم بأقل منه» کا اشترط. في الشهود الامانة 
والصدق . 


۲۸۲ : سورة البقرة الأية‎ )١( 
۲۸۲ : سورة البقرة الأية‎ )۲( 
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شروط الشاهد : 


يشترط في الشاهد اتصافه بالعقل والبلو غ والحرية والعدالة والدين 
رالمروءة . فلا تقبل شهادة الجنون ولا المعتوه ولا الخبي › ولا الفاستق أو 
السكير أو الكاذب » ولا الاعمى اذا كان موضوع شهادته قائما على 
المشاهدة . 

ولقد اسهب الفقهاء في شرح الصفات الواجب توفرها في 
الشاهد فقالوا : إن العدالة تعني الصدق والامانة e‏ الكبائر ٠‏ 
وإن الحفظ يعني القدرة على الاستيعاب وسد ما رأى أو مع بدقة . 


ووضع الفقه الإسلامي القواعد العامة التي ينبغي على القاضي 
اتباعها عند استجواب الشهود » للتأكد من صحة الشهادة مثل : 
كيفية مشاهدتهم للمتهم وهو یرتکب الجرمة ٤‏ وما معه کل مہم ¢ 
ووجوب استاع كل شاهد بمعزل عن بقية الشهود . وبينوا طريقة مناقشة 
القاضي للشاهد دون ان بحاو الاججاء له مما يشهد › ومواجهة امم 
بالشاهد » ومناقشة الشهادة معه . 


ومن قمة الحضارة القانونية أن لايحرج قريب ويدعى ليشهد عى 
قریبه مما يض > ما يؤدي الى تفسخ العائلة وحلول البغضاء . وان 
لايسمح له بالشهادة لصاللحه » مع اال لدت ا 
الجاحة بہهدف انقاذه من العقاب . وفي هذا يقول النبي 
« لاتقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده » ولا المرأة لزوجها › للا 
الزوج لامرأته » ولا العبد لسيده ولا المولى لعبده ولا الاجير لمن 
استاجره . 

وفي الموضوع تفصيل وخحلاف بين الفقهاء حول شهادة الاقارب 
مصلحة بعضهم البعض » أو على بعضهم البعض . 

ونشير الى ان المتبع هو تحليف الشاهد المين » ويتعم الحلف بالله 


تعالى . 
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نصاب الشهادة في بعض ال جرائم ‏ 

في الجرائم التي تكون عقوبتها القصاص » لاججوز اثباتها بأقل من 
شاهدي عدل » فلا تقبل شهادة رجل وامرأتين » ولا شهادة شاهد 
واحد وییين يمين المتضرر 1 

ويرى الإمام مالك قبول شهادة رجل عدل ومين المتضرر في 
القصاص الذي هو فيما دون النفس > وبعض الفقهاء من يقول بقبول 
شهادة رجل واحد إذا تبين للقاضي صدق أقواله . 

أما في ال جرام التي توجب عقوبة مالية كالديّة والغرامة » فيكتفي 
بشهادة رجل وامرأتين » أو رجل واحد ويين المحضرر . 

ولكن الحنابلة لايقبلون هذا التفريق ويرون ان ال جناية التي توجب 
القصاص أو غي لاتبت إلا بشهادة رجلي عدل 

وعلى کل حال » فإن الشهادة لا تبت إلا مع اليقين › فان قام 
الشاك بطلت الشهادة 

وني بعض الجرائم لاتقبل إلا شهادة أربعة من الرجال › لورود نص 
قاطع في القران الكرم ٠‏ وهو الإثبات المطلوب في جريمة الزنا » إذ 2 
تعال : » واللاي يأتن الفاحشة من نسائکم فاستدشهدوا علیېن 
اربعة منکم .... (DQ‏ 

کا جاء في الكتاب الكريم أيضاً « يرمون امحصنات ثم م 
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم نمانين جلدة .. » ) 

فیشترط لثبوت جرية الزنا أو اللواط شهادة أربعة عدول من 
الملسلمين > ولا تشبت باقل من هذا العدد ق ا فده اة ف 
نتائج حطرة على صعيد العائلة واجتمع وعللى مقدار العقوبة 
)١(‏ سورة النساء اية : ٠١‏ 


(۲) سورة النور أية : ٤>‏ 
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ولا شك في إن اثبات جريمة الزنا بالشهود صعب للغاية » اذ تجب 
الشهادة برؤية الفعل مثل الميل اة ا مال سعد بن عبادة 
الرسول ع : « ارايت لو وجدت مع امراتي رجلا امهله حتی 
بأربعة شهداء ؟ فقال النبي : نعم » . 


و هذا لضمان حقوف ( حتی إذا e‏ 
جلدة E‏ فذقا بدول حق . 

وهذا ما فعله عمر بن الخطاب عندما شهد أقل من أربعة على المغية 
ابن شعبة بأنه زنا » فجاد الشهود . 

أما في ال جرائم الأحرى فيبختلق النصاب المطلوب باختلاف الجرم » 
فلابد من شاهدين في السرقة وقطع الطريق وشرب الخمر والبغي » وفي 
ها ايكتفي بشهادة رجل واخد کا گرا . 

وقد شدد الاسلام کیا على قول الصدق 4 واعتبر شهادة لزور من 
الكبائر » فقال الرسول عله : « أكبر الكبائر الاشراك بالله وقتل 
النفس وعقوق الوالدين وقول الزور » . 


ومن المهم ان نشير الى انه في القضايا الجزائية-عموماً-لابد من قناعة 
القاضي › إذ يعود اليه أمر تقدير الشهادة . وما تركية الشهود إا 
ضمانة أكيدة للمتهم » إذ يقدر على اساسها القاضي صدق اقواهم أو 


علمه . 


يقول غارود 04۸۸۸۷2 :إن الاقرار أو اعتراف المتہم كان الدليل 
القاطع على ادانة الحرم عند الاقدمين . 
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وهذا السبب كان الإقرار ينتز ع الاقرار بالضغط المادي أو المعنوي » 
بالتہدید أو التعذيب . 

وإذا قيل إن التعذيب بقي معمولا به لدى الحققين وخاصة لدى 
رجال الشرطة حتى قيام الثورة الفرنسية التي نادت بحقوق الإنسان 
ونما حق المتهم في المعاملة الانسانية فإن الحقيقة الناصعة ينبغي ان 
تقال وهي : ان الإسلام نادى بها قبل الثورة الفرنسية بالف سدة 
ونيف 

الإقرار أهم حجة شرعية لإثبات الدعوى » وهو شهادة المدعي 
عليه على نفسه » وهو ملزم للمقر في الدعاوي المدنية استنادا الى قوله 
تعال : « کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم )١(»‏ 
والى قول النبيٰ عليه السلام . « قل الحق ولو على نفسك » . 

ولا يجوز الرجوع عن الاقرار في الدعاوى المدنية لتعلق حق الناس 
به » بيا يصح في الدعاوى ال لجزائية التي تكون فيما العقوبة عامة › أي 
من حقوق الله تعالى . ودليله حديث الرسول ع : « ادرعوا الحدود 
بالشبهہات » . فاذا م يقم دلیل سوی اقرار امتهم > فان رجوعه عن 
الإقرار صحيح ومقبول » وليس على القاضي ان يحكم عليه في هذه 
الحالة . 

وفي القانون الفرنسي والقوائين العربية ذات المصدر الفرنسي لا يعد 

الإقرار دلیلا کافیاً لادانة المحم مالم توجد أدلة اخرى » أو مش 
امحكمة بصحة الإقرار قناعة تامة » فالمتهم لايقر عادة بجرمه إلا اذا 
کت اة 0 عة غاا ما بقن اغف سات م اة 

أما القانون الانجليزي فيعتبر اعتراف المتهم كافياً في حد ذاته للادانة» 
دون حاجة الى أية أدلة أخحرى » ولك القاضي ينبهه الى خطورة اعترافه 
ومايترتب عليه من ادانة وعقاب » فإن أصر على اعترافه حكم عليه . 
)١(‏ سورة النساء الأية : ٠ ٠۴١١‏ 
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وما توصلت اليه القوانين الحديثة لجهة عدم الأحذ بالاقرار اجرد غير 
المؤيد بأدلة أخرى قد راعته الشريعة الإسلامية ووصفت الشروط 
الشديدة للأحذ به . 


فيشترط لقبول الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغاً » وان لاتكذب 
الوقائع اقراره ؟ فلا يقبل اقرار الصغير والجنون والمعتوه وا 
والنائم ومن كان بحالة مرضية تجعله في وضع من لا يزن الامور بصورة 
صحيحة ولا يقدر نتائجها »> کا یشترط ان یکون الاقرار خالیا من 
عيوب الارادة » فلا يقبل مثلا اقرار المكره » ويتوجب على القاضي ان 
يناقش المقر بجريمته وان يبن له مخاطر اقراره 

ولعل قصة ماعز بن مالك خير مثال على ان الاقرار لايعمل به في 
الشريعة الإسلامية إلا بحذر » وبعد اعطاء المتهم الضمانة الكافية لیدل 
بأقراره بحرية > مع افساح محال له لیعود عنه . 

فقد كان ماعز بن مالك قد أصاب جارية فاق رسول الله عر 
TE‏ فقال ‏ یارسول الله اني زيت فأقم علي الحد 
فأعرض عنه » فکرر اقراره اربع مرات . عندئذ ساأله الي عليه 
السلام ‏ هل ضاجعتها ؟ فأجاب نعم فقال ۰ هل باشرتما ؟ فأجاب 

نعم . فقال : هل جامعتها ؟ فأجاب نعم . فقال . هل وطاتہا» 
eT‏ . فعاد النبي عليه السلام يسأله هل أنت مجنون ؟ هل 
شربت الخمر ؟ لعلك قبلت › > لعلك احطات ... فصر . عندئذ تأكد 
النبي من وقوع ال جرم وأخذ بالاقرار 

ويلاحظ ان الجاني أُقر اأ اربع مرات للاستیثاق اشا على اشتراط 
أربعة شهود عدول لإثبات جرية E‏ 


r 8 E TT‏ بإقرار 


سواه 
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جاء في سنن ابي داود ان رجلا اعترف بانه زنا. بامراًة » وعندما 
سألت المرأة انكرت » فجلد النبي الزاني وترك المرأة . 

فقد منعت الشريعة الإسلامية منعاً باتأ استعمال وسائل الضغط 
والإكراه لحمل المتهم على الاقرار > سواء بالتعذيب أو الضب أو 
التجويع أو التهديدات أو ما شابه ذلك . 

وأي اقرار ينت زع بال کراه لا قيمة قانونية Ey‏ الى قوله 
تعال : « إلا من اکره وقلبه مطمئن بالإعان € ول فل الل 
ا : ( رفع عن امتي الخطاً والنسيان AE ASS e‏ 

وحمل القول انه في الوقت الذي كان القضاة في انحاء العام ينتزعون 
الاقرار من فم المتہم ا والتعذيب مع احتال براءته » کان 
القضاة المسلمون - بتأثير الشريعة - يطرحون كل اقرار يصدر بطريقة 
غير سليمة فكان القاضي شر يقول . « الوعيد والضب كره ) 
وقضى ابن شهاب بعدم ايقاع الحد على رجل اعترف ججرم بعد جلده 
مين . 

يجوز في القضايا المدنية تحليف المدعی عليه المي إذا طلب 
مدعي » وللمدعى عليه ان يرد المين على المدعي استناداً 
الحديث النبوى ٠‏ البينة على المدعي والمی على من انكر » 
ان المیں لاتطرح إلا بطلب المدعي 

والاستحلاف يجوز في كل مافيه القضاء بالنكول . فالامتناع عص 
المين يعتبر اقراراً باحق ويقضي على المدعى عليه لصاح المدعي » ولكنه 
لايصح في ال جرام التي يمكنه e‏ عن الاقرار بها » وهي جرا 
الجدود التي هي حق خالص لله تعالى › ولايجوز اعتبار النكول اقرارا 
بالجرم . 
TT aT‏ 
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ويذهب الامام مالك الى أنه لايجوز الحكم بالنكول في كل الجرام 
أي في جرائم الحدود والقصاص والتعازیر » لا فرق ان كانت عقوبتہا 
بدنية أو مالية . وهذا اقصى ما وصل إليه التشريع الحديث في مراعاة 
جانب المتهم > وعدم تحلیفه المیں لاثبات براءته . 

۴ عدالة القضاء وأصول الحاكمة 

القضاء : 

القضاء في الاسلام فريضة حكمة وسنة متبعة غايته منع الظلم 
واحقاق الحق . وهو وظيفة خحطيرة ومسؤولية عظيمة لان اقامة العدل 
مهمة صعبة تستلزم العلم والمعرفة والنزاهة والتجرد . 

ونما لاشك فيه ان الإسلام ما بالقضاء والعدالة الى درجة رفيعة م 
يحدث مثلها في التار وبقيت مثالا يحتذی به » ومنېلا للجميع يہتدون 
بهديه ويتبعون خحطاه أملا في الوصول الى العدالة التامة . 

وم تعرف الشعوب تنظيماً شاملا للقضاء ولا منعة له إلا مع الإسلام» 
فانکب الفقهاء اء ينېلون من اُحکامه ولا یرتوول ¢ ویقیمول 
العدالة التي أُمر ا الله تعالل e‏ من القران ووچی ن السنة 
وبعمل الخلفاء الراشدين والائمة الصالين . 

فأية عدالة تقدم للمتهم أفضل من قاض عالم وقانون عادل وتحقيق غير 
جائر ؟ فلا مکان للظلم ولا سبیل الى التعدي : 

وا 3 للخوض ن ا ا َ على مر 
الحليلة وعبقریتہم اا فحسب» ا من القاضي الال حمد ا 
لکنا نکتفي بذكر التوجيهات العامة التي جاءت بها الشريعة الإسلامة 
ف سبیل عدالة القضاءِ ونزاهته وقوته وضمانته 
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يعرف عرب ال جاهلية تنظيماً للقضاء بالشكل الذي نظمه 
الإسلام ونما اقاموا قضاة اقتصرت وظيفتم على التحكم طقا 
للعادات الموروثة والاعراف السائدة . ففي القضايا الغامضة كان 
ملاذهم اللجوء الى الفراسة وفطنة القاضي » التي قد تصيب وقد 
خطیء 

وفي وجوب القضاء والزاميته قال تعالى * « ياداود انا جعلناك خليفة 
ف الأزض فأحكم بين الناس بالحتق ولا تتبع اهوى فيضللك عن 
سبیل الله . »( 

ويبداً عهد القضاء في الإسلام مع النبي عي الذي كان يجمع 

بين السلطتين التنفيذية والقضائية فكان رئيس ثيس الدولة والقاضي الذي 
في المنازعات » وكان قضاؤه الزامياً بعد نزول الابة الكريمة ٠‏ 
« فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينم ثم لايجدوا في 
انفسهم حرجاً نما قضيت ويسلموا ا 7 


ومن جمع النبي ہیں السلطة التنفيذية والقضاء في البداية فمرده الى 
ان القضاء كان في عهده بسيطاً حسب مقتضى الحال فالقضايا 
المعروضة كانت قليلة تبعاً لقلة عدد الملسلمين فلما كثر عددهم 
وتوسعت الدولة عهد ای بعض الصحابة بالقضاء . 


ويہمنا ان نوضح امراً ألا وهو . ان التشريع الإسلامي لم یعیں قواعد 
حددة لاعمال احا وكيفية تشکیلها > بل وصح مبادیء العدالة وترك 
الور التنظيمية ای ولي الأمر ر( أو الدولة ( لينظمها ۔حسب الرمان 
والمكان وتطور العلوم والأفكار : 


٠١ : سورة ص الاية‎ )١( 
E 
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صفات القضاة : 

اوضح النبي عليه السلام خحطورة مركز القاضي › وحذر من لايقدر 
على توليه من المسؤولية الحسيمة فقال : « القضاة ثلاثة ‏ قاض في 
ا لجنة وقاضيان في النار ‏ قاض عمل بالحق في قضائه فهو لي اجنة › 
وقاض علم باحق فجار متعمداً فذلك في النار » وقاض قضى بغير علم 
واستحيا ان يقول اني لا أعلم فهو في النار » . 
وقال أيضاً : « إن الله مع القاضي مالم جر فإذا أجار تخلى عنه ولزمه 
الشيطان ) . 

وقد كان لاقوال النبي عه ووعيد الله وقع في نفوس الفقهاء والعلماء 
فعزف أكرهم عن ثول القضاء . ويروى ي هدا الاد ان طلب من 
أي قلابة تولي قضاء البصرة » فهرب الى الشام . فاقام مدة ثم رجع . 
فقيل له ٠‏ لو وليت القضاء وعدلت لكان لك اجران . فقال ٠‏ اذا ت 
السابح في البحر » ج عسى أن يسبح ؟ 


وعلى ضوع أحكام الشريعة الاسلامية حدد ا شروط تولي 
القضاء وجمعوها في سبعة بنود : 


۹- الذكورة : 

فلا يصح تولي المرأة القضاء . واجاز ابو حنيفة ان تة تقضي المرأة با 
تصح شهادتها وشذ ابن جرير والطبري فأجازا تولي ۲ل القضاء دون 
ت العقل : 


يشترط ان يكون القاضي راجح العقل » بعيدأً عن السهو والغفلة ٠‏ ذكياً 
فطتاً ٠‏ 
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۴- الحرية : 
لان العبد ناقص اللايية . 
¢ السلا : 


فلا يجوز ان يقلد الكافر القضاء على المسلمين . واجاز أبو حنيفة 
ان يقلد القضاء على غير المسلمين س كان من ديهم 


: العدالة‎ -٥ 

وهي مطلوبة في كل ولاية » وجب على الشخص التحلي بالأمانة والعفة 
والصدق . 
-٦‏ سلامة الحواس ٠‏ 


في البصر والسمع والنطق ويستحسن سلامة بقية الأعضاء لان الافة 
غير مستحبة في القاضي . 
العملم: 

وابد ان يكون عالاً بالأحكام الشرعية ومايتفر ع عنا . 

ونظراً لما هذه الفضيلة من أهمية فقد شدد الفقهاء في توفر شرط 
العلم . 

فقالوا : جب ان يكون متمكناً في الأصول الشرعية وعالاً بأحكامها 
وهي : الكتاب والسنة والاجماع والقياس . وان يعرف التفاسير والمعاني 
ومقاصد الاحكام » وماهو مفسوخ وماهو قائثم » ويعطي للقضية النص 
الملام الذي يتوافق مع الحق والعدل 1 حتی إذا م جد نصا يطبقه اجتہد 
برأیه . 
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قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : « اذا كان في القاضي خمس 
خحصال فقد کمل : علم با کان قبله e‏ > وحلم 

على الخصم »> واقتداء بالائمة »> ومشورة هل العلم والرأي » . 

وقال رسول الله عه : « لايقضي القاضي وهو غضبان مهموم للا 
مصاب عزون ولا يقضي وهو جائع » ٠.‏ ) 

ومعنى هذا الحديث إن على القاضي ان لا يجلس للفصل بين 
لمتقاضين إلا اذا كان في حالة نفسية وصحية جيدة »› فواجبه ان ينام 
باكراً ولدة كافية كي يكون يقظاً » وان يتناول القدر الكافي من الطعام 
والشراب حتى لايتملل في مجلسه من الجوع » وزاد بعض الفقهاء : 
وقضى وطره من الجماع حتى يغض الطرف عن الخحرام . 


وعلى القاضي ان يتحاشى التجارة » عملا بقول الرسول : 
ما عدل وال اتجر في رعيته ابداً » اي 


وروي عن القاضي شرع انه قال : (J:‏ شط علي عمر حين واي 
القضاء ان ع و ولا اقضي غضبان » . 

ویستحب ف حیاته العامة ان E‏ الاحتلاط والاکثار من 
الأصدقاء والاتصال بعامة الناس دون موجب » وعليه ان لا يلبي 
الدعوات الى الام إلا في نطاق ضيق ويا لايحرجه في مهنته › وابیح له 
ان يحضر الجنائز ويعود المرضى . 

فازاء الشروط الصعبة التي قید ہا القاضي )> اعظطاه الإسلام 
ضمانات وحصانة الى درجة ان الخليفة كان يهابه ويتحاشى التدحل في 
شؤونه » ویرضخ لاحکامه ولا یعارض تنفیذها » ولو کان الحکم یطاله 
أو يطال أحد أفراد عائلته . 
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وج من القصص رويت وكتبت في صفحات الخلود عما كان يحصل 
للقضاة مع الولاة والحكام» وتصدي القضاة هم ومنعهم من الظلم 
والعدوان . 
ولاية الحسبة : 

م تكن العقوبة بمفردها رادعة عن ال جريمة في أي وقت من الأوقات › 
مهما كانت شذيدة وقاسية اذ ينبغي ان تقوم الى جانا تنظيمات 
احری وان تراعی الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للناس ويصار إلى التوعية 
والنصح والارشاد والمراقبة الدائمة للاسواق والتجمعات . 


واذا صح التعبير » فإن أهم ضمانة للمتهم ان لايصبح متهماً » 
وذلك عن طريق الامُر بالمعروف والنهي عن المنكر » فالتذكير بالعقوبة 
والترهیب بها قد يعطي مارا أكثر من العقوبة ذاما اذ دلت التجربة 
على ان الأكثية تخاف من العقاب قبل أن يأتي العقاب . 

» وتكن أمة يدعون الى الخير ویأمرون بالمعروف وینہون 

عن المنکر ٠»‏ بہذا أمر الله تعالی عباده » فأطاع الرسول عة و رأحدث 
ر الحسبة يوم صاب طعاماً به عیب > خحفي اصاحبه افلا 


6 نالفل م غا ف ها‎ a 

وعرف الماوردي الحسبة بأنها : « أمر بالمعروف اذا أظهر تركه 
ونهى عن المنكر اذا اظهر فعله ) 

وجختص المحتسب بالبحث عن المنكرات الظاهرة والہي عنپا › 
والبحث عمن ترك المعروف الظاهر ليأمر باقامته » فوجب فيمن يتولاها 
ان يكون عدلا حرا وعالاً بالمنكرات الظاهرة من أهل الرأي والاجتہاد > 
وصاحب سطوة وخشونة حتى يهابه الناس . 
)١(‏ سورة ال عمران الآية : ٠١٤‏ 
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ناحية المراقبة » وضيق في محال فصل الخلافات . :يا 

فمن حيث الاخحتصاص القضاني › قوم امحتسب بالفصل في النزاعات 
بين الأفراد في المواد المتعلقة بالمكاييل والموازين والتلاعب بها » والغش 
الخلاف غير ظاهر فانه يستوجب احا كمة والتصدي » على اساس الح 
کاستاع البینة او تحلیف المیں » فلا يکون الحسب مختصا بالنظر ني 

ما صلاحياته العامة فواسعة جداً » فهي تنعلق بالمصال العامة ؛ 
كمراقبة امدادات مياه الشرب » واصلاح الأعطال » ومراقبة الطرقات 
والساحات العامة ومعاينة الابنية وهدم المهدد بالسقوطْ ما وتأمین 
النظافة العامة .. الح . 


والامر بالمعروف والنہي ع المنكر له مفهوم واسح يطال حتى الامور 
الدينية . والحتسب يتولاها بما ظهر منها لا بجا حفي » فيتولى مرافبة 
اقامة صلاة الجحمعة » والصيام وحث الناس على عمل الخير » ورك 
العمل السيءِ 

واذا اطلع على جريمة لاتدخحل في اختصاصه ابلغ المرجع الختص . 

والخلاصة ان امحتسب كان يجمع بين سلطات البلدية وسلطة النيابة 
العامة بمراقبة کل مایتعلق بالنظام العام والاداب العامة . 
ولاية المظالم 

عرف الإسلام سلطة قضائية اعلى من سلطة القاضي الحتسب 
اطلق عليما اسم « واية المظام » » وقد عرفت في قريش ايام الجاهلية ؛ 
بعد ان اشتكى الناس وضجوا من الظلم والجور والاعتداء على أموال 
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الناس من قبل أصحاب السطوة » ويوم اجتمعت بطون قريش في دار 
عبد الله بن جدعان بمكة المكرمة كان النبي عر وهو ابن مس 
وعشرين سنة معهم » ولم يكن - بعد - بيا فقعدوا حلف الفضول 
وقد نظر النبي عه بعد النبوة في المظالم بنفسه » ومنها قضية نزاع 
على مسبل للمياه وقع بين الزبين بن العوام ورجل من الانصار . 


ووالي المظالم هو الخليفة أو من يملك الأمور العامة من الوزراء والأمراء 
وهو ينظر في مظالم الناس في القضايا التي لا يمكن للقاضي النظر فيما › 
اما بسبب مركز المدعى عليه ».أو بسبب موضو ع الظلامة . فصلاحية 
واي المظالم تشمل تعدي الولاة على الناس > وجور الحباة في جباية 
الأموال > وما اغتصبه الحكام وأصحاب النفوذ بدون حق » وتنفيذ 
احکام القضاة اذا عجزوا عن تنفيذها ومقاضاة كبار الموظفين › 
والشكوى من القضاة » وغيرها من المظالم . 


ولقد اشترطوا فيمن یتو ولاية المظام ان جمع بين بطش الحا 
وحكمة القاضي > وان يکون عفيفاً ورعا وعادلا ومهاباً . 


ويهمنا ان نشير الى حق ولي المظالم في استعمال الشدة مع المدعى 
عليه عند الحاجة » أو ما دعاه الماوردي « بالارهاب ) 


وحقيقته انه نوع من الضغط المادي أو المعنوي المفضي الى قول 
الحقيقة » ولم يكن بالشدة التي تحمل المدعى عليه على الاقرار بحق م 
يغتصبه » وذلك لان ولاية المظالم م تكن تشمل جرام القتل والايذاء 
الجسدي » بل تقتصر على جرائم اغتصاب الحقوق والاموال الخاصة 
منها والعامة وتنفيذ الالحكام 


- (٥ 


e‏ الشدة ف بعض الأحيان الحقيمة 
عمله o E‏ 


المحاكکمة e‏ 
من الضمانات الامة التي وفرتما الشريعة الإسلامية للمتقاضين 
جلسات ا 
ففى عهد الرسول ل بال والتلفاء من بعده كانت الحاكمة تم في 
اللسجد أو في مكان عام ویحضرها من يشاء من التاس وا تقرر المحاكمة 


السرية إلا اذا رأى القاضي موجباً لذلك » كالحرص على الاحلاق 
والأاداب العامة 


والاصل في المحاكمة ان ت تتم بالصورة ا ۾ أي بحضور أطراف 
eT‏ اذا کان فاراً من وجه العدالة وقد تأید ذلك 
بقول الرسول عي للامام علي لما ولاه قضاء العن « اذا احضر الخصمان 
اليك فلا تقض لاحدهما حتى تستمع من الاحر ( . م جاء عمر بن 
عبد العزيز فقال :) a E E a‏ 
يأتي حصمه » فلعله قد فقعت عیناه جميعاً ) . 


ويحظر. على القاضي النظر في أية دعوی لا يکنه الا ان يكون شاهدا 
فیا ي > وإلا کان حکمه 
قابلا للنقض 

وللمتہم مطلق احق في الدفاع عن نفسه وطلب امهاله لتحضير دفا 
أو طلب الشهود » وعلى القاضي اجابة طلبه » شط ان اتکون غا غایته 
المماطلة ار فصل الدعوى . 
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ويعترضنا مبداً هام وهو ان أهم ضمانة اعطتها القوانين الحديثة 
للمثہم حت الدفاع بواسطة حام ففي الدعاوى الحنائية ( الحنايات في 
قوانين العقوبات الحديثة ) لايجوز محاكمة الهم إلا بحضور حاميه › 
فإن لم يتمكن من توكيل محام » طلبت الحكمة من نقابة الحامين 
انتداب محام للدفاع عنه مجان . فما هو موقضف الشريعة الإسلامية من 
هذه الضمانة ؟ . 


م يعرف القضاء قبل الإسلام ولا بعده مثل هذا التنظم ولم يعالج 
الفقه الإسلامي القدي هذا الموضوع > لعدم وجود مهنة اححاماة في 
حينه » ولان احاات كانت بسيطة والقضايا ا معروضة سهلة تتوافق مع 
بساطة الناس . ولقد اعطي التهم بالمقابل ضمانات هامة جدا تتمثل 
في المحاكمة والبينات ونزاهة القضاة » وكان على القاضي ان ينبه امتهم 
الى ما يضه » کا مر معنا في باب الاقرار » بحيث يمكن القول ان كافة 
حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه قد تأمنت في ظل الشريعة الإسلامية. 

ومع تقدم العمران » وتشابك المعاملات وتكاثر القوانين: الوضعية 
وارتباطها بشكليات متعددة ( مثل اقامة الدعوى » الطعن 
بالاحكام » التقادم . الح ) ظهر التخصص في دراسة علم الفقه 
والقانون وأملت الحاجة استشارة أهل هذا العلم » فولدت مهنة 
المحاماة . 

فالمبداً الاساسي لهنة الحاماة هو تفسير القانون وتطبيق النص على 
الدعوى المعروضة توصلا الى العدالة . 

رلا نعتقد ان الشريعة الإسلامية تقف في وجه أية وسيلة أو أسلوب 
أو تحقیق و دفاع مس شأنه اظهار الحقيقة وتطبيق القانون . فهي مرنه 
جدا فی هذا امجال › بدلیل انہا م تقید القاضي باتباع ہج معیں وترکت 
له أمر الببحث عن الحقيقة بعد ان وضعت له الاسس : 
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فمثول الحامي مع المتهم لايتعارض مع الإسلام . ولكن السؤال 
امام الذي O‏ . هل هو 
ملزم بقول الحقيقة» وهل من الواجب عليه ان يدافع في الدعوى حلاف 
لقناعته» ویعمل تجاشدا لادانة امتهم | إن کان في جانب المدعي حتی ولو 
كانت الأدلة ضعيفة والشك يلف القضية ؟ وهل من الواجب عليه ان 
يعمل المستحيل لتبرئة متهم يعلم تمام العلم انه مذنب ؟ ام ان واجبه 
عرض ام حقيقة وايجاد المبررات القانونية التي بجلها الخصوم ؟ 


هذا الموضوع آثار جدلا حقوقياً بین مناهض ومؤید وانتہی المر الى 
اعطاء امحامي الحرية التامة في اعتاد مايراه مناسباً » واعفي من کل 
مسوولية عن اقواله في المحاكمة ت حتى ولو كانت مغايرة للحقيقة › 
طالما أنه يستمد وكالته من موكله الذي اعطاه القانون الحق بالصمت 
وحتی بالکذب » وبأن ينكر كل مايسيء اليه » ومنع الحامي من البوح 
با اطلع عليه من موكله › وهو مايعرف بسر المهنة . 


والقوانين الوضعية دون استفناء توجب نیل کل جرم العقاب 
الذي يستحقه شط ان تكون المحاكمة عادلة لان العدالة والعقوبة هما 
اساسا بقاء الجتمع وتقدمه وازدهاره وسلامته فهل يكون من العدالة 
تضليل العدالة ؟ ` 

واد کان قد الاق 2 فغة من رجال انون 
e i‏ على ماتقدم ‏ فان ن الشريعة الإسلامية لاقنعم احامي 
م المثول مع المتم في الحاكمة والدفاع عنه »شريطة ان يع في نطاق 
العدل والحق ولايكون الهمدف منه تضليل القضاء والحيلولة دون تطبيق 


القانون . 
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طرق الراجمة 

هل اجازت a‏ الإسلامية الطعن بالحكم » وهل حصل هذا 
الأمر في أيام النبي عي والصحابة ؟ 

حصل هذا الأمر في أيام النبي ع »> نورده کا وقع قبل مناقشته : 
جاء في زاد المعاد لابن القم وني كتب السية ان الرسول عي وى 
عليا وهو شاب على العن » فعرضت عليه قضية فقال : اقضي 
یکم ۽ فان شم توي التقاء ولا مجو دكم سن بسر 
| الرسول غا السلا یام الحج ۳ عليه 0 فا جاز 
قضاء علي وقال : هو ما قضى بينكم . 

فاستنتج بعض الفقهاء ان بإمكان أصحاب العلاقة مراجعة قاض 
آخر لتثبيت الحكم أو الغائه . وقد نظر الرسول ميل في الخلاف 
بوصفه قاضیاً اظ بوصفه نبیاً 

صحيح ان الغالب كان قضاء الدرجة الواحدة والقاضي الواحد في 
أوائل الإسلام » إذ قل ان يلجا الناس الى الطعن بالاحكام لمكانة 
القاضي وعلمه ونزاهته وورعه » ورضصوخ الخاسر ا حصل 
خحطاً من القاضي کان الطعن با لحکم و مع العلم بان طرق 
الطعن بالااحکام م تکن على مانعهده ونألفه اليوم « بل کان اسا 
والوضع القائم في ذاك الزمان . 

وقد تطور حق الطعن بالاحكام . فبدأ جراجعة القاضي مصدر 
الحكم » ثم اصبح بالامكان مراجعة قاض اخر . 

وإذا رجعنا الى کتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى ای موسی 
الاشعري لاتضح لدا صحة ماسبق بيانه > اذ يقول : « للا يمنعك 
قضاء قضيته بالأمس ثم راجعت فيه نفسك ( أو عقلك ) وهدیت فيه 
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لرشدك ان ترجع عنه ر أو ان ترجع الى الحى ) فإن الح قدي 
( لايبطله شيء ) والرجوع اليه خير من القادي في الباطل . 


ر من هذا الكتاب ان بامكان القاضي الرجوع عن حكمه اذا 


کا ان بامكان القاضي الرجوع عن اجتہاده بسبب الخطاً › أو لان 
العرف الذي بني عليه الاجتہاد قد تېدل . 


أما الطغن بالحكم عن طريق الاعتراض أو الاستعناف فقد حصل في 
العصور الإسلامية الختلفة » فاعطى القاضي صلاحية اعادة النظر في 
حکمه إذا حالف الاجماع أو النص الواضح أو حکم تو في قضية 
حلاف لاجتپاده المستقر في امثالها » وكان مصأ عليه . کا کن 
بالامکان الطعن بالحكم أمام قاض خر فينظر فيه » فٳذا تبن له انه ي 
حله صادق عليه ولا فسخه وبين اسباب معارضته وحکم ي الدعوی 


مجدداً . 
ا 


وأوجبت الحاجة إنشاء محكمة عليا تكون مختصة في الطعن الموجه 
ضد حكم القاضي . 

فأوجد في عهد العباسيين وخلال خلافة هارون الرشيد منصب 
« قاضي القضاة » ومن جملة اخحتصاصاته مراجعة أحكام القضاة › 
ومراقبته أعماهم وأحوهم . وأول من عيّن في هذا المنصب الفقيه 
الحنفي المعروف بابي يوسف . 


وتطور القضاء على مرالعصور الى أن وصل الى ماهو عليه 
ايوم ا 


ا 


مقتضى الشريعة الإسلامية › إذا جار القاضي فانه يعزل ويعزر 
ويضمن في ماله الضرر . اما اذا ارتكب خطاً بغير تعمد فلا ضمان 
غ 6 و اطا ى عد فان :الان زحد هن يت فال 
المسلمين . 

هذه بوجه عام اهم الوسائل التي جاءت با الشريعة الإسلامية 
لتحقيق العدالة للمتهم ومن خلالها يتبين م كانت هذه الشريعة واسعة 
الافق بعيدة النظر» مرنة الى درجة قبوها بكل علم واجتہاد من شأنه ان 
يساعد على اظهار الحقيقة واشاعة العدل ودفع الظلم . 
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المساواة والحرية ف الإ سلام 

ودو رهما ف تحقیق العدالة للمتهمين 

الدكتور رشيد التليلي“ 

يقوم النظام القضاني في الإسلام على مبادىء يتوقف عليما حفظ 

الحقوق وضمان العدالة للمتحاکمیں اليه وهي نظم مستمدة اساسا من 

تعالم الإسلام القائمة على الحق والعدل » ومراعاة الحقوق والواجبات 

دون حيف أو ظلم أو عحاباة مصداقاً للآية الكرمة : « إن الله يأمر أن 

تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمةم بين الناس أن تحكموا بالعدل 
إن الله نعمَا یعظکم به إن الله کان ميعاً بصیرا»(“ . 


وسأتعرض في بحثي للمساواة والحرية وأبين دورهما في تحقيق العدالة 
الملسساواة : 

الغى الاسلام جيمع ألوان التفرقة غير الطبيعية بين الناس وسوى 
بينهم في القيمة الانسانية وني الحقوق والواجبات وقد أحدث هذا المبداً 
ور اجتاعية كبية نظراً لانبثاقه من مبدأً التوحيد ذاته . يقو محمد 
الغزالي ۰ ر وظاهر أن مبداً المساواة - الذي اعتنقه المسلمون والذي 
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حا من أفهامهم وأقطاهم نظام الطبقات - نابع من عقيدة التوحيد 
ذاتها » وما بني على عقيدة التوحيد هذه من عبادات وتعالم : 

فقد تعلم المسلمون من صل دينہم أن الذي تعنو له الوجوه وتسجد 
3 حصرته الارواح رالاجساد وتنستجيب لندائه وحکمه' الخاصة والعامة 
هو قيوم السموات والأأض وحده . 

وان البشر قاطبة ينتظمهم سللك العبودية لله وحده › وان من حاول 
التطاول فوق هذه العبودية السارية ف الأشخاص ولأشياء وجب قمعه 
حتی يستکین في مکانته لایعدوها , ۰ 


e‏ کک 


عدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا e‏ م القيامة 
فرداً ٩‏ . 

وخالق البشر زودهم بقوى ختلفة ومواهب شتى لیختبر كل آمرىء 
منہم فیما اتأاه . 


ولیسأله يم العرض ماذا عمل به ؟ فليس صاحب السلطة في هذه 
الدنيا رجلا محظوظاً شاءت له الأقدار أن يتحكم » وصاحب الاروة 
رجلا شاءت له الأقدار كذلك أن يتم > لا ... فکلا الرجلین تبر 
في وضعه » ومعرض للنجاح والفشل كأي انسان آخر » مؤاخذ أو 
مثاب > اق استقامته أو عوجه . 


م ان المسلم في نظرته الى الناس قويهم وضعيفهم يعرف أن زمام 
اسم فی نة ي الله تعالى » ا و برعته فلو 
وطمانینته الى الله وحده غير هياب بار عنيد » أو مبال لذي باس 
شدید » وقد وثق من قول الله تعالى له : « وان يمسسك الله بضر فلا 


)1( سورة مرم الاية من 4۳ ای ۹٥5‏ 


“ا٤٤‎ - 


کاشف له الا هو وان يعسسك جير فهو على کل شيء قدير * وهو 
القاهر فوق عباده وهر الحکم الخبیر .. »( . 


وقد كان همذا المبداأً أثر كبر في الشريعة الاسلامية . يقول محمد 
الخضر حسين : « وقد روعيت في الشريعة الإسلامية فطرة الله التي 
فطر الناس عليما » فوضعت تكاليفها على شكل التكافو » ديرت 
سياستہا على قدم المساواة . فلا فضل فيا لشريف على وضيع ولا 
امتياز ملك على سوق » والعقوبة احمولة على صعاوك الامه هي الحمولة 


على سیدها بدون فرق ٩»‏ . 
آثار هذا المبداً في تحقيق العدالة للمتهمين 


أ - مساواة المبمين أمام القانون : 

إن احكام الشريعة الإسلامية تنطبق على كل المكلفين وا 
يعفى أحد من تبعات أعماله مهما كانت مكانته الدينية أو الاجتاعية 
اق الساسة:. 


روي عن عائشة () رضي الله عنا أن قريشا امهم شأن الخزوميه 
التي سرقت فقالوا من يکام فيا رسول الله وه ثم قالو : من بجترىء 

عليه إلا اُسامه ین زید حب رسول الله ع » فکلمه اسامه . فقال 
رسول الله مل «يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ثم قام 
فاحتطب فقال : إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سق فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الححد› 
)١(‏ سورة الأنعام الآيتان : ٠۸ › ۱١‏ 
)۲( الحرية في الإسلام » من كتاب محاضرات إسلامية »> ص ۲۲ › محمد الخضر حسين 


() الفقه على المذاهب الاربعة ٠/١‏ 


8ے 


وأبجم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . 
وقد سار على هذا المبداً الخلفاء الراشدون وغيرهم › فأبو بكر يقول: 
« إن أحسنت فاعینوني > وإن أخحطات فقوموني »۰ ويقول أيضا : 
« القوي ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه » والضعيف قوي 
عندي حتی اخذ الحق له ET‏ 
وهذا الاجراء القانولي كفيل بتحقيق العدالة للمتہمين » فكلهم يواخحذ 
بذنبه وكلهم يعاقب وعليه العقوبة المقرره . 


ب - عدم النبليغ الى الحام يدراً الحد : 

الأصل في هذا المبداً أحاديث مرویه عن رسول الله کک 
الدارقطني '“ عن الرسول عو أنه قال : « اشفعوا مالم يصل 
اللي .. فإذا وصل الى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه ) . ٠‏ 

وقد ترجم البخاري لحديث الخزومية بقوله « باب 
الشفاعة في الحد إذا رفع الى السلطان » . ) 

وأخحرج أبو داود ‏ عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
یرفعه ( تعافوا الحدود فیما بینم فما بلغني من حد فقد وجب ) . 

وقد جوز الشافعية““ الشفاعه في الحدود قبل وصوفا الى 
السلطان . وأما في القصاص فإن الشفاعة فيه تجوز لأنها حق إلعبد . 


() المرحع السابق > ص ° 

(۲) البخاري : كتاب الحدود 

)( رواه ابو داود 1 

“ الفقه على المذاهب الاربعة ه/‎ )٤( 


- ۱ - 


أما التعزير فقد قال الفقهاء:ان الشفاعة تحل فيه » ولكن الظاهر 
العقول أن عقوبة التعزير يتوقف عليما تأديب ال جناة وامحافظة على النظام 
العام فالشفاعة لا تحل فیا . 

والذي يستنتج من هذا أن درء الحدود بعدم تبليغها الى الحا يعد 
اقتراف المعاصي . ورجیت توپته . 

وهذا لايتناى مع المساواة لان المعتبر في ذلك هو حالة امتهم النفسية 
والأحلاقية لا مكانته الاجتاعية . 


ج - جرائم التعازير ومراعاة ظروف اجرم : 

وهي ال جرا )٩(‏ التي يعاقب علها بعقوبة أو أكثر من عقوبات 
التعزير» ومعنى التعزير التأديب ۰ 

والشريعة لم تحدد العقوبة في ال جرائم التعزيرية » بل أأعطت حرية النظر 
في ذلك تبعاً لظروف ال جريمة وظروف المجرم . 

ويكمن في هذا المبدأ حق اخر من حقوق امتهم يتمشل في مراعاة 
عوامل التخفيف عليه انطلاقا من سوابقه وأخلاقه ومعاملته للناس 
ومدی خطورته على امجتمع . 
التسرية بین المدعين ف امجلس والمناداة وحسن الاستاع 

وهذه أيضاً نتيجة هامة من نتائج مبدأً المساواة وفيها ضمان من 
ضمانات تحقيق العدالة للمتهمين . 

والأصل في هذا قول الله تعالى : « ياأًما الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ان يكن 
(۱) التشريع ا جناي الإسلامي ۸-۰/۱ عبد القادر عودة 


- 1)۷ - 


غياً أو فقي فالله E e‏ 
تعرضوا فان الله کان با تعملون خبیرا | چ , 
( كونوا قوامين بالقسط ) أي لتجعلوا" العناية باقامة القسط على ٠‏ 
وجهه صفة ثابتة لكم راسخة في نفوسكم . ( شهداء لله ) أي كوا ء 
شهداء لله بن تتحروا الحق الذي يرضاه ویأمر به من غير مراعاة أحد 
ولا محاباته ولو كانت الشهادة على أنفسكم بان یہت ہا احق علیکم 
و على والدیکم . ر ان یکں ان يکون المشهود .عليه 
مس أقاربكم أو غيرهم غنياً أو فقي فالله أولى بهما وشرعه أحق أن بتع 
فما فحلار أن تحابوا غنياً طمعاً في بره ولا خوفاً من اذاه وشو › لا ٠‏ 
فقيراً عطفاً عليه وشفقة به » فمرضاة کل منہما ليست خا لكم لا 
هما من مرضاة الله ولستم أعلم بمصلحتهما من رهما ولولا انه يعلم أن ٠‏ 
العدل واقامة الشهادة بالحق خير للشاهد والمشهود عليه لما شرع ذلك 
ولا أوجبه . 
قال السدى : اخحتصم الى النبي عه غني وفقیر فکان ضلهه 
( اليل ) مع الفقير ورأى أن الفقير لايظلم الغني .. فنزلت الاية , 
ويؤحذ من الاية العدل الكامل بين الختصمين وعدم اليل مع جانب 
على حساب أخر معتبرين في ذلك بعض المعاني الدنيوية » كالقرابة 
والمودة والخنى والفقر . 


والأحاديث انبوية الى التسوية وحن اع ال الخصین 
والتسوبة . 


() الساء آیة ٠٣١‏ و 

(۲) تفسیر المراغي ۱۷۸/٩‏ وما بعدها ٠‏ 
۳ الجامع لأحكام القران ٠٤١/١‏ » القرطبي . 
)٤(‏ نیل الاوطار ۲۷١ - ۲۷٤/٥‏ . 


- (A - 


۱٠‏ - عن عبد الله بن الزبير قال : « قضى رسول الله عر ان 

الخصمیں یقعدان بین يدي الحا .» رواه احمد ابو داود 
۲ - وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله ع قال ٠‏ « يا علي اذا 

جلس اليك الخصمان فلا تقض بینہما حتى تسمع من الاخر کا 

معت من الاول فانك اذا فعلت ذلك تبيں لك القضاء . » رواه 

أحمد وأبو داود والترمذي . 

ورواه أبو يعلي والدارقطني والطبراني الكبير من حديث أم سلمه 
بط من ا جل باقعا بن السلون يعدن ي ف حط وتان 
ومقعده وجلسه ولايرفع صوته على أحد الخصمين ما م يرفع على الأخر 

وني اسناده عبادة بن كثير وهو ضعيف . 

وقد علق الشوكاني على هذه الأحاديث بقوله : « هذا فيه دلیل 
لمشروعية قعود الخصمين بين يدي الحا ولعل هذه افيئة مشروعة 
لذاعہا لا محرد التسوية ہیں الخصمین فانها ممكنة بدون القعود بين يدي 
الحا بأن يقعد أحدهما عن يمينه والاحر عن شاله »أو أحدهما في جانب 
الجلس والاحر في جانب يقابله ويساويه أو نحو ذلك . والوجه في 
مشروعية هذه الفيعة أي ذلك المقعد هو الاهانة والاصغار وموقف من 
لايعتد بشأنه م الخدم ونحوهم لقصد اعزاز اللرتعة احطهرة وارفع من 
منارها وتواضع المتكبرين ها › وکثیرا ماتری من کان ی باذال 
الكبر يعظم عليه قعوده في ذلك المقعد 1 

وغد من اديت يفا سف عة التسرة ين اللضصين ‏ لاا 
لا أمرا بالقعود جميعاً على تلك الصفة كان الأستواء في الموقف لازما 
ها . 

وقوله ( حتى تسمع من الاحر جا معت من الأول ) فيه دليل على 
انه يحرم على الحم أن يحكم قبل ماع حجة كل واحد من الخصميںن 

ETE 


واستفصال مالديه والاحاطة بجميعه . والني يدل على قبح المنبي عنه 
رالقبح يستلزم الفساد » فإذا قضى قبل السماع من أحد الخصمين كان 
حکمه باطلا فلا لزم قبوله بل یتوجب عليه نقضه ویعیده على وجه 
الصحة أو يعيده حا أخر . فإن امتنع أحد الخصمين عن الاجابة 
لخصمه جاز القضاء عليه رده ولكن بعد التثبت المسوغ كا في الغائبء 
و 


a‏ ا 
عدلك . 


يقول ابن القع : إذا عدل الحم في هذا بين الخصمين فهو عنوان 
عدله فی الحکومة فمتی حص أحد الخصمیں بالدخحول عليه أو القیام له 
أو بصدر المحلس والاقبال عليه والبشاشة له والنظر اليه كان عنوان حيفه 
وظلمه » وف تخصيص أحد الخصمين بمجلس أو اقبال أو اكرام 
مفسدتان : أحدها طمعه في أن تکون الحكومة له فيقوی قلبه 
وجنانه . والثانية : أن الاحر ا من عدله ويضعف قلبه وتنکسر 


والذي نستنتجه من هذه النصوص هو حرص الشريعة الإسلامية ف 
اتيا االقضاة على ضمان العدالة للمتهمين دون نظر الى المكانة أو 
السلطة أو الانټاء العقائدي أو الحزي . 
وذلك بالتحري في الشهادة والشهود وبالمسؤولية العامة أمام الاحكام 
وہالتسوية ہیں المتخاصميں في مجلس القضاء وفي غير ذلك من 
الاجراءات التي تنير السبيل أمام القاضي . 


)١(‏ زادالمعاد ۸٩ : ٠١‏ ۰ ابن القم 


- ا0٩۹‎ 


المساواة بين المسلمين وأهل الذمة . 

والأصل في هذه المساواة جملة من الايات القرآنية الداعية الى العدل 
بقطع النظر عن الدين بشرط أن يكونوا داخلين في ذمة المسلمين »غير 
متجاوزين للعهود التي بینہم وبين المسلمیں . 

یقول الله تعالی . « ولا یجرمنکم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا 
هو أقرب للتقوی واتقوا الله ان الله خبير ما تعملون ٠0»‏ 

( ولا يجرمنكم ) الايه بمعنى ولا تحملنكم " العدواه والبغضاء لقوم 
على عدم العدل في أمرهم بالشهادة هم بحقهم إذا كانوا أصحاب 
حق .أ . ه والحكم حم بذلك فالمؤمن يؤثر العدل على الجور والحاباةء 
ويجعله فوق الأهواء وحظوظ الأنفس وفوق الحبه والعداوة مهما كان 

( اعدلوا هو أقرب للتقوى ) هذه الجملة تأكيد للجملة السالفة 
للعناية بأمر العدل وانه فريضة لا هوادة فبا لأنه أقرب لتقوى الله وابعد 
عن سخطه » وتركه من أكبر المعاصي لا ينشاً عنه من المفاسد التي تقوض 
نظم الجتمعات رتقطع الروابط ہیں الأفراد وتجعل باسهم بیجم 
شدیدا . 

والمساواة بين المسلمین والذمییں تكون في کل ماسبق ذكره من 
التسوية في امجلس والاستاع وعدم الضيق بهم والحنق عليهم وفي الشهادة 
هم أو علييم . 

e‏ المساواة في نوا أحری تتمثل اسا في محاکمتہم على 

مقتضى أُحكام دینہم وشریعتہم لان من حقهم على المسلمين أن 


۸ : سورة المائدة اية‎ )١( 
1۹ › ۸٩ : 1 تفسير المراغي‎ )۲( 


- ا٥١‎ 


يحترموهم في عقيدتبم وشعائرهم وشريعتهم ويشهد لذلك أن يوسف 
عليه السلام م يحتكم الى شريعة الملك في عقاب السارق من أخوته » بل 
احتكم الى شريعة يعقوب عليه السلام 

يقول محمد الخضر حسين ٠:‏ وابقاء الحكومين على شرائعهم 
وعوائدهم منظر من مناظر السياسة العالية وباب من أبواب العدالة 
يدخلون من قبله الى أكناف الريةء وتذكروا ان شتت قوله 
تعالل :« قالوا فما جزاؤه إن كنع کاذبین قالوا جزاژه من وجد 
ف رحله فهر جزاژه 8 : 

فجزاء السرقة في دين يوسف عليه السلام هو مضاعفة الغرم على 
السارق كا روى الكلبي وفي رواية يضرب . وجزاؤه في شريعة يعقوب 
عليه السلام أخحذ السارق واسترقاقة سنة سوال أصحاب يوسف أخوته 
عن جزاء من يوجد عنده الصواع يعاقب به . وعدم اجراء حکم دين 
الك عليه مبني على رعاية معاملة المحكومين بشرائعهم . 

کا أن س مظاهر هذه المساواة أن يحترم الذمييون المسلمين في عقيدتهم 
وشعائرهم وأخلاقهم فلا یتظاھرون ہما يتناف معها كتبرج البساء وشرب 
الخمر جهارا والتجاهر بالفطر في رمضان . 

هل يعاقب أهل الذمة بالعقوبات الشرعيه المحدده..؟ 

يقول عبد القادر عوده": القاعدة في الشريعة أن من ارتكب جريمة 
عوقب بالعقوبة المقرره هاء وإذا كانت الشريعة تحرم الفعل على فة دون 
فة للأسباب التي بيناها فيما سبق فإن الشريعة لا تخص فة بعقوبة دون 


.٤١ الحرية في الإسلام : محمد الخضر حسين » من كتاب محاضرات إسلامية » ص‎ )١( 
۷١ » ۷٤ : سورة يوسف الایتان‎ )۲( 
التشريع الجناي الإسلامي ص ۰ ۰ ۳۳۸ » عبد القادر عودة‎ Mm 


1 = 


وقد ترجم هذه المسألة ابن قي الجوزيه بقوله : « فصل في 
حكمه عه على أهل الكتاب في الحدود بحكم الله » ثبت في 
الصحيحين والمساند أن اليہود جاءوا الى رسول الله عاي فذكروا له رجلا 
منهم وامرأة زنيا . فقال رسول الله ءيه ما تجدون في التوراة في شان 
الرجم ؟ قالوا . نفضحهم ويجلدون .. فقال عبد الله بن سلام . کذبم 
إن فيها الرجم .. الم الحديث . 


وقد استنتج > منہا أب بن القم عدة أحكام منها قوله J):‏ ك 


الأحكام أن الذمة اذا تحاكموا الينا لا نحكم بيهم إلا بحكم 
الاسلام 7 : 


ومن يتبع الاحكام القضائية المتعلقة بأهل الذمة يلاحظ أا لاتخرج 
عن حد المساواة مع مراعاة الفروق التي بینہم وبين المسلمين ر هي 
المساواة المعتبة»أما الاحكام المطلقة التي تنطبق على الناس جميعاً › 
دون اعتبار لمعتقداتم وشرائعهم فهي الظلم بعينه . 

وبعد فأن هذه المبادىء الاساسية ف الفصل بين المتخاصمين تبرز 
ما تكفله الشريعة الإسلامية من حقوق للمتهمي انطلاقاً من مبدا 
لمساواة بين الناس بقصد تحقيق العدالة هم »> وحمايهم من الجور 
والفتنة إذ ان الغاية من القضاء العادل هي ارجاع الحقوق الى أصحابما 
وجازاة الناس على أعماهم با يتناسب مع مسئوليتيم ومع فداحة جرمهم 
وما يكفي لحصول الارتداع والزجر » وليست الغاية من العقوبة هي 
التشفى والانتقام الشخصي كا ورد ئ 


(0 ۰ (۲) زاد المعاد ۲۰۷/۳ - ۲۰۸ ١ابن‏ القم 
(۳) الأحكام السلطانية ص ۲۲١‏ 


a 


والحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر ورك ما 
e‏ الشهوات الملهية عن وعيد الاخره بعاجل 

للذه فجعل الله تعالی من زواجر الحدود مايردع به ذا احهالة حرا من 
العقوبة وخيفة من نكال الفضيحة ليكون ماحظر 2 حاربة منوا 
وما أمر به متبوعاً فتكون المصلحة أعم والتكليف أن . قال الله 
تعالل : « وما أرسلناك إلا رة للعالمين »(' 


يعني في انقاذهم من الجهالة والضلالة وكفهم عن وبعٹهم علي 
الطاعة . 


الحرية ودورها في تحقيق العدالة للمتمين : 

جاءت دعوة الإسلام تحريراً للانسان من كل الحوإاجز والعراقيل الني 
تحول دون انطلاقه بحرية في الحياة سواء كانت هذه العوائق ذاتية كالرافة 

والاوهام والعبودية لغیر اله 0 أو خحارجية کتنصیب أفراد وهيئات 

للتحكم في رقاب الناس من دون الله . 

ويبدو العمل هذا المبداً في الإسلام في مختلف د الاساسية 
للحياة البشرية . فالانسان حر في فكره وفي دينه وفي تعبين عما يحتلج 
في نفسه من معان وذلك في الاطار العام الذي حدده الإسلام من 
احترام للاخحلاق العامة والنظام العام وحرية الأفراد 1 

وقد كان ذا المبداً آثار هامة في اقرار العدالة للمتيمين . 
الحسبة وآدابا المراعية لحقوق المتہمين ٠‏ 

والحسبه > هي أمر بالعروف فإذا ظهر تركهءونهى عن المنكر إِذا 
أظهر فعله وعلاقما بالقضاء تتمثل ف أن امختسب الذي يعينه الامام 
)١(‏ سوة الأنبياء الآية : ۷ 


۲٤١ الماوردي > ص‎ (Y) 


- 0ا - 


لراقب تصرفات المسلمي في الأسواق والمساجد والطرقات له حق 
التدحل في بعض الخالفات التي ترتکب › کا ان له حق النظر في بعض 
القضايا التي ترفع اليه وحق الفصل فيا بحكم الله تعالى . 

تجاوزها وهي حدود حرية المتہميں لتلك الخالفات . 

وقد نص الفقهاء على هذه الحدود وأهمها : 

أ - ليس للمحتسب أن يأخذ الناس بالتہم ولا بالظنون 
ی کک عر يفف اظن ف اة اه سان رجا واا 
الى المسجد بنعلين هل يدحل بهما بيت طهارته فلما أنكر ذلك أراد 
احلافه عليه وهذا جهل من فاعله تعدى فيه أحكام الحسبة وغلب فيه 
سوء الظنه . 

ب - الاعلام يمنع نوع السلوك أو التصرف قبل التعزير عليه» 
فواجب المحتسب تقديم الانكار وعدم العجلة بالتأديب قبل الانكار› 
حکی إبراهم النخعي ٠‏ ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نا 
الرجال ان يطوفوا ت النساء فرأی رجلا يضلي مع النساء فضربه اندر 
فقال الرجل : والله إن كنت أحسنت لقد ظلمتني وإ وان کت اسات 
فما علمتني. .فقال عمر: :ا شهدت عزمتي ؟ فقال ماشهدب لك عزمة. 

فألقی اليه الدره وقال له : اققتص إلى اخر الواقعة . 


چ اللخ ق الج للاطلاع على المعاصي « 
لقول رسول الله ل : « من أن من هذه القاذورات شيعا فليستتر 
بستر الله فانه من یبد لنا صفحته نقم حد الله تعالى عليه . ).۰ 


)(“< ( المرجع السابق » ص ۲٤۹‏ 


-. 00 


.فان غلب استسرار قوم بامارات دلت واثار ظهرت فذلك ضربان : 
احدهما أن يكون في ذلك انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن 
خو من يثق بصدقه أن رجلا خلا بامرأًة ليزني بها أو برجل ليقتله 
فیجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث 
جرا من فوات ما لايستدرك من انتہاك امحارم وارتکاب المحظورات . 

دس کا أنه ليس من حق المحتسب التدخل فيما هو محل حلاف 

ہیں امجتہدین فیبیحه فيبيحه البعض منم ويمنعه البعض الاخر وذلك احتراماً 
لري ا ف ا بالملذهب الذين يرون 


حرية التبم وحدودها قبل ثبوت التيمة : 

التحري ف التهمة المسوبة إليه والاحتياط في قبوها ا على 
القاضي لحري في التهمة المرفوعة فلا يقبلها إلا بعد التأكد منها . 
يقول الماوردي (“ ٠‏ ال جراثم محظورات شرعية »زجر الله ع بحد او 
تعزير وما عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية فأما حاها 
N OT TE‏ النظر فیا » فن کان حا 
رفع 2 لی رجل قد اہم بسرقة او زنا م یکن لانہامه ہما تاأثیر عنده ولا جوز 
أن يحبسه لکشف ولا استبراء ولا أن ياخذه بأسباب الاقرار- اجباراً وا 
e IS es‏ 
مايبدو من إقرار المحم أو انكاره . ) 


وقد اخحتلف الفقهاء في حبس التهم أو عدمه قبل ثبوت التهمة 
فذهب الاوردي الى عدم الحبس قبل ثبوت التهمة . وذهب غير الى 
جواز الحبس قصد التحري وهو ما يعرف بالسجن التحفظي . کذا ورد 


۲٠۹ الاحکام السلطانیة » ص‎ )١( 
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في كتاب الطرق الحكمية لابن الق(“ a‏ 


القسم الثاني : أن يكون امتهم مجهول الحال لا يعرف بير ولا فجور 
فهذا الحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام » وا منصوص 
عليه عند أكثر الائمة أنه يحبس من قبل القاضي والوالي 

هکذا نص عليه مالك وأصحابه وهو منصوص الامام أحمد وحققي 
انها ود کره اشات ا حنرفة 


وقد أحذت الشريعة احتياطات كثية » فنجد من الفقهاء من 
قال : إن اک ف اہم إغا هو لوالي الحرب دون القاضي » وقد ذکر 
هذا بعض ل أصحاب الشافعي کایي عبد الله الزبيري والماوردي › 
وطائفة من أصحاب أحمد واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة هل 
هو مقدر أم مرجعه إلى اجتباد الوالي والحام ؟ فقال الزيري : هو مقدر 
بشهر » وقال الماوردي : غير مقدر . 

وقد قال البعض : إن امتهم إذا كان معروفاً بالفجور كالسرقة وقطع 
الطريق والقتل ونحو ذلك يبس › و جاز حبس اجھول فحبس هذا 
ال٠‏ قال ابن ية ما بعلت أحدا من ائمة المسلمن قول إن 
الملدعى عليه في جميع هذه الدعاوی يحلف ویرسل بلا حبس وا غیو 
فليس هذا على اطلاقه مذهياً لالحد من الائمة ال ولا غررهم من 
الائمة . 

والذي يظهر هو أن الحجبس مشروع قبل ثبوت التهمة ولكن وقع 
تقييده بشروط في المہم ؛كأن يكون مهولا أو فاسقاً أو بعيدأ عن 
موطن الحاكمة » وبشرط الزمن بحيث لا يتجاوز مدة معلومة . 


ر») الطرق الحكمية ص ١١١۷‏ »ابن قيمٌ ا جوزية 
(Y)‏ العقوبة في الفقه الإسلامي » ص ٠١١‏ > احمد فتحي الهنسي 


0۷ا - 


عدم جواز تعذيب التبم للحصول على اقراره : 
رم شرعاً استعمال وسائل الضغط المادية وا لمعنوية للحصول على 
لقره يقول ايى عمر : ليس الرجل على تفسه بين ان جوعت أو 


قت ۱ 
وقد سبق قول الماوردي ١:‏ وم جز أن ياه اا الاقرار 
اجبارا . 


وعلى هذا الاساس فانه لا اعتبار للاقرار الذي, يؤخذ بالإكراه» 


التحري في قبول الشهادات : 

وهذا المبداً مستمد من الكتاب والسنة وماشر ع فيهما من أحكام 
تتعلق بالشهادة والشهود تدور جميعاً حول معنى العدل وعدم الحيف 
والمحاباة . 

وقد استخلص مها علماء الشريعة شروطاً عامة يجب توفرها في 
الشهادة»› وموانع قط الشهادة وتطعن فما › وکل هذه الاجراءات زعل 
من ضمانات العدالة للمتهمين . 


التحري في الإقرار : 

إذا قر الم بمجريمة ارتكما فإنه بحسن بالقاضي اظهار الكراهة 
e eS‏ 
وقصته مشهورة في الصحاح . 


۲١۱١ : ۱ » عبد القادر عودة‎ )١( 
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مشروعية القسم للمتبم لإثبات براءته : 

وهذه أيضاً تعد من حقوقه والأصل فيا قول الله تعالى : 
« ويدرا عنا العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن 
الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين .. »() 


حرية المتم في الادلاء بحججه : 

وقد قص علينا القران الكرم نباً سليمان إذ جمع جيشه فانتبه الى 
غياب المدهد فقال : « مالي لا اى الحدهد ام كان من الغائبين » › 
وتوعده بعذاب شديد بقصد اة وتخويف عناصر الجيش من معصية 
التخلف عن الجهاد بقوله ٠‏ « لاعذبنه عذاباً شديداً أو لاقتلنه » إلا 
أن ضب المثل للاخحرين لاينسى سليمان طلب الحجة المبررة للغياب 
فقال : « أو ليأتيني بسلطان مبين » أي بحجة بينة على سبب تخلفه 
فتقدم اهدهد بکل شجاعة لوثوقه من براءته من ناحية ومن عدل رئيسه 
من ناحية أُخری فمکث غير بعيد ثم تحداه بقوله « وقال أُحطت با م 
تحط به وجئتك من سباً بنباً يقين ( . وراد سليمان التثبت من دعواه 
فبعثه برسالة إلى الملكة « قال سننظر أصدقت م کت من الکاذبین 
اذهب بکتای هذا فالقه اليم 74„ 
القاضي م يشهد بعلمه : 

وهذا حق من حقوق المتہم ووسيلة من وسائل الاحتياط . يقول 
عبد القادر عوده (":« وإذا شهد القاضي حادث الزنا وقت وقوعه 
)١(‏ سورة النور الآیتان : ۸› ۹٩‏ 
)١(‏ سورة الفل الآية : ۲۷ 


(۴) القانون الجناني ٤۳١/۲‏ › عبد القادر عودة 
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فليس له أن يقضي بعلمه على ما يراه جمهور الفقهاء . وبمذا قال مالك 
وأحمد وهو أحد قولي الشافعيه وعليه أكثر الشافعيين . 


وججتهم قول الله تعالى:« فاستشهدوا علبپن أربعة منکم » وقوله : 
« فاذا 4 يتوا بالشهداء فأولئك عرد الله هم الكاذيون » . 


وعلق الشوكاني على شه الال بقوله("“ :فان هذا الباب لو فتح 
لوجد کل قاض السبیل الى قتل عدوه وتفسیقه والتفریق بینه وبین من 
بحب . ومن ثم قال الشافعي : للا قضاة القلت إن للحا أن 
يحكم بعلمه وهذا من باب الاحتياط للمتم فلا ترت تبط ادانته بما فيه ظنه 
للهوى والشببة والأضل في ذلك المبداً الذي قرره الرسول ع في 
حديثه » فعن أم. سامة أن اللبي عي قال : « إنما نا بشر وانكم 
تختصمون الى > ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض فاقضي 
E‏ » فمن قضیت له من حق أخيه شيعا فلا يأخذه فنا 
أقطع له قطعة من | (D‏ 

وقال الرسول ع في المتلاعنين : « للا الايمان لكان لي وما 
شان 6 
ادانته“ من اُشياء قد کا وجرد فيه لگنا 1 ا في تصرفاته 
وأعماله ")> . ) 
حريات المہمين بعد ثبوت التهمة في حقهم : 

يتمتع المتهمون بجملة من الضمانات الكفيلة بجلب العدالة الم 

د الط عم أهمها : 
ر نیل الاوطاد ۲۸۸/۸ 
(۲) التشریع الجناني ص ۲۹۹ » عبد القادر عودة 
(۳) رواه الجماعة ‏ وقد احتج به من لم یر ان يحم الحا بعلمه 


- ۱٦۰ - 


أ - عدم تسلم امتهم المسلم أو الذمي الى الكافرين إذا ارتكب 
الجرمة في بلادهم وذلك لتجنبه من الحكم بأحكام وضعيه » وتقع 
محاكمته في بلاده طبق الاحكام الشرعية . 

ب - قبول اللاجئیں ال دار السلام سواء کانوا مسلمین أو کافریں › 
فمن خرج من بلاد الكفر فراراً بدينه من الفتنة وجب على المسلمين 
قبوله . وذلك لقول الله تعالى : « ياأمها الذين منوا إذا جاء 
المؤمنات مهاجرات فا متحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن 
مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار » . 

هذا إذا م يكن هناك اتفاق بين البلدين فإن كان هناك اتفاق فالاراء 
ختلفة وقد اخحتلف في صحة شط تسلم الرجال المسلمين بعد 
الاتفاق : 

فيرى أحمد وبعض الفقهاء في مذهب مالك أنه صحيح ويجب الوفاء 
به . 

ويرى أبو حنيفة وبعض الفقهاء ان شط التسلم باطل › حیث لا 
يجيزون تسليط غير المسلم على المسلم بأي حال 

ويفرق الشافعية بين من له عشيرة تحميه في الحرب ومن ليس له 
عشية تحميه » ويجيزون الأول دون الثاني » واأساس منع التسلم عندهم 
هو حشية الفتنة . 

ج - سقوط العقوبة بالتوبة 

تسقط العقوبة عن المتهم بالتوبة في الحرابة وذلك لقول الله تعالى : 
« إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علييم فاعلموا أن الله غفور 
رحم »0 . 

٠١ : سوة الممتحنة الآية‎ )١( 


٠٠٠۰:۱ عبدالقادر عودة:‎ )١( 
٠٤ : سورة التوبة أية‎ )۳( 
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ومعلوم أن العقوبة تسقط عن امعم في جانبها العام الراجع الى حقوق 
لله تعالى »أما حقوق الأفراد كالسرقة أو القتل فلا تسقط إلا بارجاع المال 
و 
و احتلف الفقهاء في بقية الحرام 
فعند أحمد ا : ان التوبة تسقط ط العقوة وهم ف ذلك أدلة. 
بيا يرى مالك وأبو حنيفة وبعض الفقهاء في مذهبي أحمد ا 
أن التوبة لا تسقط العقوبة إلا في جريمة الحرابة وهم أيضاً ا 


ویری ابن تیمیه وتلمیذه این ٠‏ ان العقوبة تطهر من المعصية 
وأن التوبة تطهر س المحصية؛ وة تسقط العقوبة في ا حرام التي تمس حقاً له 
aE‏ انرام سقطت عقوته إلا اذا رآی اطان 

نفسه أن يتطهر بالعقوبة فإنه اذا اخحتار أن يعاقب عوقب على الرغم من 

توبته؛ . ۰ 
حريات التہمين عند التفيذ : 

تضمن الشريعة الإسلامية حقوقاً عديدة :للمتهمين عند التنفيذ 
اهمها 
أ - الرجوع عن الاقرار عند التنفيذ : والأصل في هذا انه لا 
هرب ماعز تبعوه حتى قتلوه » ولا ذكر ذلك للنبي ع قال : 
ر هلا ترکتموه ( وهذا دلیل عل ان اهرب دلیل الرجوع ون الرجوع 
مسقط للحد . 

مالك وأبو حنيفة وأحمد مجرد اهرب وقت التنفيذ رجوعا دون 

إلى اصرح بالرجوع ۰ | 

أما الشافعية فيرون أن المرب ذاته ليس رجوعأً ء لكنه يقتضي الكف 
عنه لاحټال قصده. الرجوع » فإذا كف ورجع سقط الحد وإذا م 
يرجع تحتم تنفيذ الحد . 
)١(‏ عبدالقادر عودة ٠٠١:۱‏ ., 


(۲) عبدالقادر عودة ۲ : ٤۳۸‏ 
= 


e 
. نفذ فيه الحد بما يتناسب ممع طاقة جسده‎ 


وحجة الفقهاء في ذلك ان أمة لرسول الله عي زنت فوجدها علي 
حديثة عهد بنفاس فخشي إن جلدها أن يقتلها فعاد إلى النبي ع 
فقال له : ياعلي أفرغت . قال أتيتها ودمها يسيل . فقال : دعها 
حتى يقطع عنها الدم » ثم اقم عليما الحد . 

أما التخفيف على المريض الذي لايرجى شفاؤه فمأخوذ من قول الله 
تعالل : « وخذ بيدك وأضرب به وتحدث فهذا أولى من ترك أو قتل 
المريض بجا لايوجب القتل » . 


ج - التنفيذ على الحامل : فلا ينفذ عليها الحكم حتى تضع 
لها » لقول الرسول عي للغامدية : ١‏ ارجعي حتى تضعي ما في 
بطنك » ثم يتركها الحا إلى أن تفطم ولدها . 
الخاعمة 

فهذه جملة مس الحقوق اكتسما اهمون بمقتضى الحرية التي خوها 
الإسلام هم فهي تابعة لحقوق الانسان وكرامته ونحرم اهانته وحاسبته 
على قدر جريمته وأحذ أسباب الحيطة والحذر في توجيه التهمة واثباعها 
والوقوف عند الحد المشروع في تنفيذ العقوبة وصدق الله العظم إذ 
يقول ٠‏ « ياأمها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
جرمنكم شنان قوم على أله تعدلوا اعدلوا هو قرب للتقوی وأتقوا اله 
إن الله خبیر با تعملون » 


٤٥۲ : ۳ عبدالقادر عودة‎ )١( 


- ۳ - 


وسائل حقیق العدالة 


المقدمة : 

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب اليه » واشهد أن لا اله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله . أما بعد: 

فلقد قامت الشريعة الإسلامية على أساس العدل في أحكامها ولا 
فرق في اقامة العدل في ان تكون على مسلم أو كافر فالظلم والتعدي 
على الإنسان - مهما كان - أمر مردود » ولمذا توافرت الأدلة في الدعوة 
إلى اقامة العدل والحكم به ولو على النفس لان هذا دليل على أن الإسلام 
دين عام للبشرية يقم العدل ويدشر الأمن ويعطي كل ذي حق حقه فلا 
طلم في هة الشريعة ود جر و9 ين خض فة عن مال او 
N N O‏ 
رسول الله عو کانوا ا لامر الاي ر ا 
ونواهيما في كل صغية وكبيرة فيما بخص النفس أو فيما يخص الاخرين › 
وقد ذكر عامة من اطلعنا على كلامهم س أهل العلم أن الصحابة ومن 
بعدهم من أهل القرون المفضلة كانوا معظين الحق اخذين به سائرين عليه 
ملزمین به النفس وملزمیںن به من تحت آیدیہم › فکانوا يقيمون الحق 


* صالح بن سعد اللحيدان » المستشار بوزارة العدل » الرياض - المملكة العربية 
السعودية 


- ۱٦٥ 


ويجتمدون في التعزيرات ويستنطقون كتاب الله وسنة رسوله في كل ما 
يحدث ویکون » وکانوا يقومون بېذا کله في روع وتقوى وعبادة قل أن 
يكون مثلها » ولا كان الأمر في الحدود يقوم على الاقرار .. اقرار ا مہم » 
أو الشهادة أو القرائن والبينات الدالة على ارتكاب المحظور الشرعي من 
قبل المحم » فإنهم في هذا يقدمون حسن النية وبراءة الذمة الأصلية ودرء 
الحد بالشبهة فلا يقام اللحد ولا يكون التعزير على ال متهم في الشريعة بمجرد 
الظن أو الشبهة فقط فطالما م يقم دليل على المحم س اقرار أو شهادة 
وافية بشهودها أو يمين صادق أو قرينة دالة فإنه يبقى بمنجاة من إقامة 
الحد عليه أو تعزيره اذ ان الأصل في هذا براءة ذمة امتهم حتى يشت ما 
يدينه ولیس هذا قصراً على المسلم بل ان هذا يشملل کل انسان يکن 
اتہامه فی ارتکاب جرم - ایا کان - ولو کان هذا المتہم کافراً کا حصل 
للہود في اتهامهم لقتل عبد الله بن سهل رضي الله عنه في قصة طويلة 
اتفق عليما البخاري ومسلم وهذا هو عي العدل حيث م يقتصر الأ 
على المسلمين في تحقيق العدالة للمتهم .. ا 

وسنرى ان شاء الله تعالى من خلال الصفحات القادمة من هذه 
الدراسة الشرعية وسائل عديدة لتحقيق العدالة للمتهم في الشريعة 
الإسلامية تعطي قلیلا من الصور العظيمة التي جاء بها دين الإسلام وليس 
في الوسع إلا أن نشير هنا إلى نماذج قليلة لكنہا نماذج أصليه يقاس غيها 
عليما في هذا الباب الشامل العظم بشأن العدل وتحقيقه ونشه وحايته 
والأمر به والسير عليه .أ 


وسنرى كيف يكون العدل هنا في مجلس القضاء والمتہم ماثل يسمع 


ویرى حكم الشريعة تجاهه حيث ينطق الحتق ويحكم بالعدل .. والله 
سبحانه المعين والمادي الى سواء السبيل . 


- ۱٦٦ - 


عمهيیدك 
ا متهم الذي حته الشريعة الإسلامية ووقفت بجانبه من یکون ؟ 


إنه ذلك الإنسان الذي امتدت اليه أصابع التهمة امتداداً يوحي بأنه 
متهم فقط › و من اقرار أو بينة أو شهود أو قرينه حيه 
يكون الهم الذي يجب أن يبرا ببراءة الأصل له ونزاهة ساحته من كل 
اتهام لا أساس له س الصحة في ميدان الأحذ والعقاب في الإسلام › 
وهو شارت اليه الأيدي لقربه من الجريمة أو مكانما أو كان ذا سابقة 
أو ذكره أحد بأنه هو الجاني ولا دليل ثابب صحيح . 

هذا هو الذي تناولت في الدراسة أمره حيث حصت الوسائل 
وأحطتها بالدليل وأقوال أهل العلم وبينت الخلاف فيما يجب وما لا 
يجب » والاقتصار فا على ست وسائل إنغا هي اشارات لوسائل كق 
وردب في الشريعة لحماية امتهم وبالاطلاع عليما ونظرها نكون قد وعينا 
حقيقة الوسيلة والمراد بها » والمتهم ومن يكون وما يجب له وما يجب 
عليه 

فالوسائل الست المبحوثه وسائل جاء الدليل بها وأحاطها بالحفظ 
والتعزير وجعلها قائمة ذات شموخ أبدي . كل هذا حاية للإنسان قبل 
ف مسال أبامه فا سب إل 

فا لتم بريء حتی يغبت بالدلیل القاطع الذي لايقبل الد ا جرم » 
حينذاك يكون الحكم العادل ولو على النفس والأقربين وهذا يكون في 
هذا الدين العظم 


- ۱۷ 


الوسيلة الأول من وسائل الشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة للمتهم 
درء الحد بالشبهة وهذه الوسيلة المهمة اعتبها الشرع وسيلة لجعل 
امتهم يبرا بالشبة الحاصلة وببراءة الذمة حيث لاتصل الباءة الاصيلة 
وعدم اقتراف مايوجب إقامة حد أو تعزير لمن اتهم بفعل محظور أو 
ارتکاب حرم . 


والشبهة هي 


والشببة دارئة للحد في الشريعة الإسلامية وهي وسيلة رفع ما اعم به 
التبم طالا أنه . یئېبت عليه مایدینه وهذا امر معتبر للادلة التالية : 


الأول :ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي مز قال : ادرعوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعع فإن وجدتيم للمسلم 2 
سبيله فإن الامام لان يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في 
العقوبة" . 


القاني : روې الحسن بن صالح عن أبیه قال ي 
عنه قال : إذا حضرتمونا فاسألوني العفو جهدم فانني ان اخطىء في 
العفو أحب الى من أن احطیء في العقوبة() . 


الثالث ی وائل عن عبد الله قال : ادرعوا الجلد والقتل عن 
المسلمين ما استطعع () : 


() الأشباه والنظائر لابن نجم ص ۱۲۷ » بدائع الصنائع ٠٠٣/۷‏ 
(۲) سنن الدارقطني ۳۲٤/۲‏ › المستدرك ۳۸٤/٤‏ 

(۳) الس الكبري البہقي ۲۳۸/۸ 

. المصدر السابق قلت : قال البمقي : موصول‎ )٤( 


- ۱۸ - 


الرابح : عن اي عمر رضي الله عنما قال : ادفعوا الحدود 
الات 

وروي عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن سعيد بن المسيب قال : 
ذكر الزنا ا : زنيت البارحة » فقالوا ما تقول ؟ قال ۰ 
ما غلغت أن ف کن 
فکتب إلیہم . إن کان عالا فحدوه وان م یکن قد علم فاعلموه فان 
عاد فحدوو() 
من حفظ عله مس ھل العلم أن الحدود تدرا الشات < »> قلنا. 
وهذا .شبه اجماع من علماء الإسلام عو درء الحدود بالشبہات وان من 
اتهم بتهمته فإنه يدرا بالشبهة المصاحبة ها . 

a 
في حقه) كاف للقول بالعدالة في هذه الشريعة ليكون العدل احذاً‎ 
دوره في حياة المتبم الذي يتثل أمام حكم الشر ع وأوامره ونواهیه › وا‎ 
جرم فان الشريعة الإسلامية ف هذه النقطة وما ورد فیا من اثار وأدلة‎ 
فق می العدل الصحيح تجاه المتہم الذي سلطت عليه أضواء‎ 
الاتهام وأصابع الأأحذ به لينال -حقه من الىل أو التعزير لکں تق أمام‎ 
. هذا وسائل عديدة لحعل المتهم في مكان لا يضام فيه‎ 


ونرىمن: لازم 'القول ي الكلام عن دة الوييلة اة الحفيق 
العدالة للمتہم أن نناقش ابن حزم في ا حلي حیث انه رد الاثار الواردة في 
درء الحد بالشبمة وشدد على الأحذ بہاء والذين تمسكوا بالقول إن الحد 
يدرأً بالشبهة للاثار الواردة في هذا( . 


٤٠۳/۷ المصنف‎ )٤( “١/١۳ الحلى لابن حزم‎ )١( 
٦۳ » ٦۲/۱۳ الحى‎ )٥( ٤-۳/۷ المصنف‎ )۲( 
٠١٤/٠١ المخني‎ )۳( 


٩‏ د 


قال ان حزم ما فحواه لان ما اعتمده هولاء من الاثار کلھا فی 
اسنادها نظر لايصح أن يود حجة ولا يقوم بسببها حکم يوخذ به( 
وليس لا امام کلام | بن حزم إلا الان هده. الائار لاترد لان ف 
اسنادها نظر فقال ‏ لکنا من باب آخر وردت كثيا عص جملة من 
الصحابة والتابعي فهي يقوي بعضها البعض الاحر » ولايحق لنا رد 
ما وردنا بحجة أن السند فيه نظر » ولعل في قصة ماعز رضي الله عنه 
مايدل دون جدل على أن الحد يدرأً بالشبة کا رواه غير واحد ممن 
e‏ 


O O 
هو حقيق العدالة هذا امتهم أو ذاكءفنح إذا نظرنا الى براءة الذمة و‎ 
ال القسامة أو الى العفو ع ال جاني أو التوبة قبل القصاص نجد هذا‎ 
كله مقويا القول بان الحد يدرأً بالشبهة - ولاشك أن دم المسلم حرام‎ 
اجوز اهداره بعمجرد ال ومن هذا لا يصح القول برد آثار‎ 

الصحابة والتابعيں الذين قالوا بدرء الحد وتبئة المنهم 


درء الحد بالعفو 
الوسيلة الثانية ان القصاص يسقط عن الهم بالقتل وذلك عند عفر 


بعض أولياء الدم ولو خالف أكثرهم وطالب بالقصاص وهنا ما ذهب 
0 عامة آهل العلہ © لاد لة التالية : 


)١(‏ المصدر نفسه 
(۲( ن سنن اي داود ۲ ٤ toV/‏ السنن الکړی للبمقي TAI‏ 2 


(۳) بدائع الصنائع ۳٤۷/۷‏ » موامب الجليل ٠٠٠/١‏ , المذهب ۱۸۹/۲٠‏ ؛ الحکام 
۲ »۰ مغنی الحتاج ٤۸/٤‏ 


۷۹ - 


الأول ع زید بن وهب فيما اخرجه ابو داود أن عمر أف اليه 
برجل قتل قتيلاً فجاء ورئة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي زوجة 
القاتل قد عفوت ع حصتي فقال عمر . الله أكبر عتق القتيل 


الثاني وروي ع قتادة . ان عمر رفع اليه رجل قتل رجلا فجاء 
أولاد المقتول وقد عفا بعضهم فقال عمر لای مسعود ماتقول . ٩‏ فقال انه 
قد أحرز من القتل فضرب على كتفه وقال كيف ملي علما 


الثالث لعموم قوله تعالى « فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 
عرو واداء اليه باحسان چ 2 قلت وشيءِ هنا نکره فتعم ماکاں 


قلیاا وکٹیرا 


لایع ما ورد عں عائشة رضي الله عنھا فیما رواه الہقى أن 
رسول الله ا عو قال J‏ على المقتتلى أن ينحجزوا الاد فالادنی ون 
كانت امرأة » يقول البمقي رحه الله أخيزا أبو عبد الرحمن السلمي 
TS‏ 
حدیث النبي و لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدن فالاآدنی وإن کات 
امرأة ان يقتل ا ٤‏ و رخال فام عفا ں 
ا ت یال کم یم vv‏ 
ف بعفو الورثة أو بعفو بعض الورثة + ركف ا الث بعة الإسلامية 
اعتہت ذلك با أوردناه من نصوص ۰ »ان عدالة الشريعة لواضحة 
)١(‏ سورة البقرة الأية : ٠۷۸‏ 
(۲) السنن الکبری للبہقي ٥۹/۸‏ 
(۳) المصدر نفسه 


- ۱۷۱ - 


ا جاو كاب الك وة سرا ا ن إا فاا هدا ار عا هو 
واقع اليوم في الحضارة الحديثة لا نكاد نجد مثل ما وجدناه في الشريعة 
الإسلامية الخالدة ففيما كامل الحافظة على حقوق الناس وفيا كامل 
النظر للحق فيما يجب أن یکون لالإنسان ومايجب أن یکون عليه فلا ظلم 
ولا جور ولا حوف مس الهم على نفسه حتى ولو كان الهم جانيا مادام 
أولياء اجني عليه قد عفوا وتغاضوا ِ 

وهنا ندلف الى أمر اخر جدير بالنظر فيما يتعلق بحق التهم وذلك 
فی حال ما اذا عفا ا مجني نفسه ع الحافي قبل موت امحني عليه › قال 
سبحانه ٠‏ « وكتبنا عليهم فيا أن النفس بالنفس والعين بالعين 
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالس والجروح قصاص فمن 
SS‏ 
الظالمون ٠»‏ 

فذکرت الاية الكريمة أن المخہم مما یک ان يقوم به س اعتداء 
يجب أن يجازي بالعدل . النفس بالنفس والعيں بالعيں . الاية ء فيحرم 
التغدي وجاوزة المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية وأن من تجاوز هذا 
وتعدى إنما حكم ويحكم بغير ما أنزل الله » ثم ذكرت الاية بعد هذا وهو 
الشناهد منا أن الجني عليه إذا عفا ع الجاني سواء كان في عضو أو 
كان في النفس فإن له ذلك وهذا ماتوضحه الاية : « فمن تصدق به 
فهو كفارة له » وهذا ماذهب اليه غالب من اطلعنا على کلامهم من 
أهل العل ") 

وقد صرحت اة ا مئل هذا قال سبحانه وتعال ` « وجزاء 
سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله 7 
(۲) الشرح الکبیر 4۲٤/۹‏ » المنتقي ٠۲۳/۳‏ » المداية ٠۸۹/۲‏ 


(۳) سورة الشورى الاية : >٠٠‏ 


- ۱V۲ - 


وقد ذکر این حزم( عن قتادة ان عروة ہن مسعود التقفى دعا 
قومه إل الله ورسوله و رجل مہم بسهم فمات فعفا عنه فرفع ذلك 
إلى رسول اللہ ع فاجاز غفوہ وقال ہو کصاحب یاسیں ویری 
E‏ 

بجلد ولا غیو خلافا لمن قال ذا" ٠‏ 

ونورد الان قوله تعالی « فمن عفى له من أخيد شيء فاتباع 
بمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تفيف من ربکم ورهة فمن 
اعتدی بعد ذلك فله عذاب ألم 0 


والأية هذه واضحة الدلالة على أن امتهم لا يناله شيء س قبل 
الورثة أو عامة اقرباء امجني عليه » فإن الوالي يجب عليه اتباع المعروف 
ال ا وکل هذا رة من الله سبحانه وتعالى وحماية للمسلم الم 
ان يناله ظلم و جور دول حکم سرعي ناطق الله سبحانه سوف 
يعوض اجني عليه حر ا بطر وان الاي وشو ها جو عل اله و 
خير کر 

براءة الذمة بنقص الاقرار 

الوسيلة الثالثة من وسائل الشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة للمتهم 
« الاقرار » والمراد به الاثبات > نقول يقر قرارا إذا ثبت . وشعا : 
الاحبار عن حق أو الاعتراف به قال سبحانه « وإذ أخذ الله ميغاق 

إلى قوله قال أأقررتم وأحذتم على ذلك اصرى قالوا. 

أقررنا ٠»‏ 
(۱) ج ۱۲ ص ۲٣۷‏ 
(۲) امحلي لابن حزم ٠١۷/۱۲‏ 


VA : u سورة البقرة‎ )۳( 
۸١ : عمرال الأية‎ u سورة‎ )٤( 


- ۷۳ - 


وفي السنة اقرار GE GS‏ 
ثبت في حقهما تنفيذ حكم الشرع على يد رسول الله مو عو وقد أجمع 
أهل العلم على صحة الاقرار 

وحن إذا عرفنا هذا فإنه ليس کل اقرار يؤاخحذ به صاحبه وهذا من 
کال العدل في هذه الشريعة وبيان مايجب أن تكون عليه حال المتم 
ليؤاحذ بالحكم الشرعي فإن الاقرار ی 
ماصدر ممن ليس بعاقل فإنه لايدان. باقراره وذلك مثل 

١‏ - اقرار زائل العقل : لقد لاحظ الشرع في الاقرار ان من أقر 
وهو فاقد لعقله لاي سبب كنوم(' أو اغفاء أو شرب دواء قوي التأثير 
على الأعصاب ومناطق الالحساس أو شرب خمراً أو فقد عقله بسبب 
خرن نخدت فان اقران لاير اقا شيا يؤاحذ به عليه لانه في حال 

قد رفع عنه التکلیف بسببها فلم يعد يملك لنفسه شيعا لکن لو أن 
هذا المقر أعاد اقراره بعد زوال المانع فإنه يؤاحذ به لان هذا من 
يمام العدل في الشريعة ‏ تجاه المخهم لتحقيق العدل له أو تحقيقه عليه 
رقولنا و شرب خمراً فإننا نعني به کل مسکر ولو لم یکں خمراً فإن کل 
ا اة فقدات العقل مر ائ شراب ان تر هدا مسك 
لايؤاخذ به من أقر وهو في مثل حاله 


- اقرار المكره , والمراد بالمكره هو الإنسان الذي يقهر بالقوة النافذة 
على الاعتراف بشىء ما » والمراد بالاکره أنه و يفعله الإنسان بره 
فیزول رضاه أو يفسد اختياره“ ويعرف أيضا بأنه ما.يفعل بالإنسان ما 


)١(‏ النوم يختلف س شخص الى اخر فبعض الناس قد يتكلم طويلا ويمشي قود السيان 
وهو نام 

(۲) مواهب ال جليل ٤٣/٤‏ » المغنى ۲۷٠/١‏ 

(۳) بدائع الصنائع ۱۱۸/۰ 

۷۹/۸ البحر الرائق‎ )٤( 
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يض أو يۇله E‏ اخرون في حد الاكراه هو أن يدد المكره قادر 
على الاكراه بأي نوع من أنواع العقوبة"“ والدليل على أن المقر 
يؤاخحذ باقراره قوله تعالی « إلا من أکره وقلبه مطمئن بالإیمان ٣»‏ 

فا متهم حال اقراره لايناله عقاب مس حد أو تعزير »وقد جاء في قصة 
عمار بن ياسر رضي الله عنه حي جاءه الكفار فأرادوه على الشرك بالل 
فای علیہم فلما غطوه في الماء حتى کادت روحه تزهق أجابہم الى 
ا ایا ای کک ر وک ا ع ار م 
عينيه ويقول « أخذك المشركون فغطوك في الماء وأمروك أن تشرك بالل 
ففعلت فإن أخذوك مرة أخرى فافعل ذلك بهم » . 

فالمكره على الاقرار ولا حيلة له بدفع هذا الاكراه فإنه يجاني عنه 
حكم الشرع بالمؤاخذه وهذا أمر عظم في الشريعة الإسلامية فهي تجعل 
العدل اساسا ا ونه لايواحذ بالتهمة عن طريق الاقرار إلا آقر 
طائعاً مخقاراً وهذا روي اضخاب السنن وغیرھم عں النبي عو انه 
قال ‹ رفع عن أمتي الخطاً ا ق د 
قوله : « وما استکرهوا عليه » لیبیں العدل الذي يجب أن يكون عليه 
حكم الحا ونظر القاضي وتنفيذ الأمر فإن م استكره على فعل ثم فعله 
لا يترتب على فعله هذا حکم يجازي بسببه بل يكو موقف المتم 
أمام الشريعة انه لاضیر عليه مما فعل مادام مکرھاً على ارتکاب ما نہی 
عنه الشرع > هذاءوبالمقارنة فيما هو كائن اليوم حسب القانون 
الوضعي فإنه لا یکاد يوجد فالمتهم یکون رھں التحقیق وتحت وطأة 
التعذيب حتى يقر وهذا بعينه هو الاكراه الذي نهت عنه الشريعة 
وجاءت النصوص برده لان أصل الالصاق يكون البرإءة فلا يجوز 
التعذيب أي تعذيب المتهم حتى يقر إلا في حالات تكون القرائن والدلائل 
(۲) أسنى المطالب وحاشية الرملي ۲۸۲/۳ 
(۳) سورة النحل الاية : 1 
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فيا شاهدة على أن اتم قد ارتكب شيعا حظوراً أو فعل شيعا ضارا 
الامة وأمنها 

وغن نرى من هاتي الحالتين أي:اقرار زائل العقل » واقرار المكره أن 
الشريعة احتاطت في هذا ونظرت للتهمة حال وقوعها على أنها واقعة 
بسبب لكنها تكون مجهولة المصدر فلا يؤاحذ بها كل واحد وإذا ما اتيم 
واحد بعينه فانه لاحكم عليه بالمؤاحذة هكذاء بل لابد من التفبت والنظر 
والتحقق وطول الدرس والمعاينة والسوال والتتبح لان لأصل براأءة الذمة 
مالم يقم الدليل أو يكون الاقرار الشرعي الصحيح فان أقر المكره أو أقر 
زائل العقل أو أقر من كان تحت التعذيب فإن الشريعة الإسلامية تقف 
مجانبه خلو ساحته من التہمة با هو حاصل له من أسباب جعلته عل 
تهمة دون حق ودليل منظور فلا کون امتهم حل تنفيذ حکم شرعي 
بمجرد التهمة ولا بمجرد الاقرار 

وإذا أضفنا الى جانب هذیں الاقرارین اقراراً ثالقاً أدركنا إن الإسلام 
ف هذا قد زاغ طبيعة امم » > وماهو عليه وماهو المبنى الذي بنيت 
عليه مته وهذا یتمثل تفصیلا فیما لو کان المقر نائما؟ فلو زنا انانم أو 
مشى وسقط على نام فمات أو كسر شيا فإنه لايؤاخذه بفعله هذا 
مادام اء تعدیه کان نائما وقد ورد عنه ا ا قال : ( رفع القلم 
عں لاله ( وذكر النام حتى يستيقظ وني حال اقراره على نفسه فإنه 
لايعمل به لان لايدل عل صحة مدلوله ٩‏ 


E 
ا‎ 
. استمرار المثي مغلا أو 0 أثناء النوم‎ 


٠۷١/٠٠١ المغني‎ )۱( 
VE 


براءة الذمة بالقسامة 
الوسيلة الرابعة من وسائل تحقيق العدالة للمتهم في الشريعة 
الإسلامية ماثبت به العلم الشرعي المدون في أمهات الحديث والفقه 
ومطلات الأصول کک المقرره وذلك مایعرف بالقسامة ولا فرق فیا 
ان لمهم A E E‏ 
القسامة 


بفتح القاف وتخفيف المهمله مصدر أقسم قسما وقسامة وهي 
الايمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليم الدم 
وخص القسم على الدم بالقسامة() 

قال امام الحرمیں ‏ القسامة عند ھل اللغة اسم للقوم الذیں يقسمون 

و ا اسم لوان ٩‏ وي الضياء القسامة الايمان 
قاتله ولا یدعی لات قتله على أحد aR‏ 

في القسامة أن 2 يوذ بالعدل و 
E TT‏ 
حیصة فاخب إن عبد اللہ ہں سھل قد قل وطرح في عیں ‏ فا یہودا 
فقال * أنتع والله قتلتموه قالوا والله ماقتلناه » فأقبل هو وأخوه حويصه وعبد 
الرحمن بن سهل فذهب عيصه لیتکلم فقال رسول لله عو : « كبر 
کبر » یرید السن فتکلم حویصه تم تکلم محیصه فقال رسول الله 
(۱) سبل السلام ٥۸۹/۳‏ 


(۲) المصدر السابق ٤۹۰ ۰/٤۸٩‏ 
(۳) المصدر السابق 
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۰( اما أن یدوا صاحبکم واما أن یأذنوا بحرب » فكتب الهم في 
ذلل و فکتبوا إا والله ما قتلناه > فقال حويصة وحيصة وعبد الرهمن بن 
ES‏ لیسوا بمسلمین » فوداه رسول الله عو مس عنده فبعث 
ا مائة ناقة . قال سهيل . فلقد كفتني منها ناقة حمراء ٠»‏ 

ویتبیں لنا مس هذا النص امور 

الأول . حصول التبمة حيث وجد عبد الله بن سهيل في بلاد يبود 
فی عیں وقتل ورم فہا . 

الثاني : اقيمت الدعوى بين المدعين أولياء القتيل وبين المدعى علمم 
ېود 

الثالث : عدم وجود دليل ثابت انما هي مرد شبهة مع سابق معرفة 
بطبيعة يهود من كونهم اهل غدر وخيانة . 

الرابع : براءة المتمين من دم القتيل وحقيق العدل في حقهم على 

ا خامس . عدالة الشريعة الإسلامية المعمغلة في حكم الرسول عي 
حيث دفع الديه لألياء القتيل من بيت مال المسلمين . 
وتثبيت الانصاف بين الناس لا فرق بين المسلم مهم والكافر “ وقد 
برمته » أي ان اقامة الحد تبت بتعيين واحد تقولون هو الذي قتله 
)١(‏ متفق عليه 
)"( صحيح مسلم بشرح النووي A4۱‏ 

- ۱۷۸ - 


وني هذا اللفظ منتى نتحقيق العدالة فلا حوف على متهم لم يبت في 
حقه شُيءَ يدان به . 

وقد كانت القسامة موجودة قبل الإسلام» وحيغا بعث نبي الله عو 
أقرها على ما كانت عليه لما فیہا من حكم عادل ونظر سدید » فقد ورد 
عن رجل س الأنصار رضي الله عنه » أن رسول الله زيه أقر القسامة 
على ما كانت عليه في الجاهلية وقضی بها رسول الله عو بين ناس س 
الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود » رواه مسلم 

وقد جرى بين بعض العلماء نزاع حول القسامة وهل هي حكم 
ي ِ 

فقال قوم هي كذلك لثبوت الدليل » وقال آخرون بل هي 
ي لان الدم لايكفي فی المیں بل لاہبد من 
المشاهدة بأن رأى أحد قاتل القتيل بعينه.قلت : لعل الصواب بثبوت 
العمل بالقسامة لثبوت دليليں صحيحين فیہاءوانا م نكلف بالعمل إلا 
ا ثبت وصح ون الاصل هو عدم التاويل فإذا وجد قنيل ولم يعرف 
قاتله وطالب اولیاؤه بدمه فانه لاججوز م أحد بعينه جرد التهمة فقط 
و كرد الشة التي لاتدل على شيءِ صا وبہذا بحفظ حقوق 
العباد وتتحقق من هذا كله عدالة الشريعة ور کل م متهم بدم 
وسرقة » ر « وش خمر » واعتداء » مام يثبت بالدلیل ا 
ارتكابه لأحد هذه الأمور . ومذا أجمع آهل العلم عل أن الأصل 
البراءة حتى يثبت مايدين امتهم ويؤخذ به من اقراره على نفسه أو شهادة 
شهود عدول أو قرائن صادقة يقبلها الحس ولايرفضها الواقع وهذا مراد 
الاية من حيث العموم حيث يقول سبحانه وتعالى:« ولا تزر وازرة 
وزر أخری ». فالتهم لاجد ولايعزر الا بشيء اتهم به فقط لکنا نقول ان 
هذا لايمنع ان يوقف المتہم رهس النظر والتحقيق وليس لا تدا أو 
مؤاخحذة إنما هو أمر لازم للوصول الى حقيقة التهمة ومعرفة مصدر القتل 
أو السرقة أو الاعتداء»وهذا أمر هام للحفاظ على الأمن وبث روح 
الشريعة وعدها وتقصيا للأمور عامها وخاصها . 
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براءة الذمة بنقص الشهادة 


الوسيلة الخامسة من وسائل تحقيق العدالة للمتهم في الشريعة 
الإسلامية أن الشر ع لاحظ حقيقة حصول الزنا من الرجل أو المرأة فإن 
التهمة العارية مس أدلة ثبوتها لا تكفي حرصاً من الشرع على سلامة 
أعراض السلمین ا لامک شیرت إلا عق سملن » وفنا إنه كفي ف 
الشريعة اقامة الحد على الزاني بشاهد واحد أو بشاهدین أو بثلاثة شهود 
بل لابد من شهود أربعة رأوا وعاينوا حقيقة حصول الزنا من الرجل والمرأةء 

قال سبحانه وتعالى : « واللاني يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليين أربعة منكم »' . 

وقال سبحانه : « والذين یرمون الحصنات م ا يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم نمانين جلدة ٩»‏ . 


وقال « لوا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذا م يتوا بالشهداء 
فأولئك عند الله هم الكاذبون »° . 


e EE )‏ 
فقال النبي علي : وجاء في حديث آخر أنه عي قال هلال 
ابن اميه ا قذف امرأته بشريك بن شحماء زر( البينة والا حد في 

ظهرك 0 


وروي آنه قال : أربعة شهداء وإلا نحد فى ظهرك(“ . 


)١(‏ سورة النساء آية ٠١١‏ () راه الجماعة إلا النسان ومسلاً 
(۲) سورة الور أية : > () رواه النساني 
(۳) سورة النور اية ١۳‏ 
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والشهادة لا تقبل هكذا بل لا بد من توفر الشروط فما حتى 
یٴخحذ با ومنہا . البلوغ » والعقل » والحفظ . والكلام » والرؤية « 
والعدالة » والإسلام( . 


: الت ۴ 

وقد جاء فيما روي عن النبي عي أنه قال : لاتجوز شهادة خائن 
ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع“ لأهل 
البييت ») 

وني" رواية أخحرى « لاتجوز شهادة خائ ولا خائنة ولا زان ولا 
ا دی غر غه 

ونحن إذا نظرنا الى حال الشهادة وشروطها وحال الشهود ومايجب أن 
يكونوا عليه ندرك أن الأصل براءة المتهمة بجريمة الزنا ومادامت الشهادة 
ناقصة م قبلها أو من قبل المدلين بها »> وهذا كله تحقيق للعدل الذي 
جاء به الإسلام للحفاظ على حقوق المسلمين من عرض وسمعة تشينهم 
وتسيءِ الم فانه لا حى مواخحدذة لمم بالزنا حتی تتوفر فيه شروط 
الما حذة من کال الشهادة وسلامتہا من العوارض وکال الشهود 
وسلامتهم من العوارض كذلك 

ففي حال نقص الشهادة وجرح الشهود أو واحد منہم فإن المحم 
و 
ا به اصلا » بل ان الشريعة الإسلامية ني نحقيق العدالة للمتهم 
لا ا الشهادة والشهود علد اهما بل یتعدی ال هذا فان کان 
اخ من الشهود حاقداً أو ا أو ذا سابق دم بینه وبين امم فانه 
(0 وهب اليل ٠١۰/٦‏ ۰ حاشیة ابن عابدیں ٥۱۳/٤‏ › المهذب ۲٤۲/۲‏ › البحر 

۸٥/۷ الرائق‎ 

(۲) القانع هو : التابع لأهل البيت الذي ينفق عليه 
®( رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
(4( الغمر : الحقد › وهذا الحديث رواه ابو داود 
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هنا يرد ما قاله »وقد نقل هذا أحمد وأبو داود والترمذي وفي رواية أخرى 
نقل ابو داود أنه لا يؤاخذ متهم جرد الشهود ولا جرد الشهادة مطلقا 
فانه مالم تتوفر فيما عوامل القبول والأحذ الشرعي الصحيح فنا تبقى 
شهادة مردودة › ويكون امهم بريعاً لانه ۾ یکمل غا ثبات اتپامه وما 
حصل منه نما نسب إليه » وإذا تعدينا الشهادة والشهود فإننا نجد - 
دون جدل - أن امتهم يلزم من حال نفسه عدم الجنون وهذا ملحق 
بالنام وا مغمى عليه والمکره بسکر أو زوال عقل أو سحر فلا یکون 
امم أمام الشريعة ' ماح أبدا مالم يحصل تام الكمال في وجوب 
المواحذة والادانة 
إسلام الحا وسيلة لتحقيق العدالة للمتہم 

الوسيلة السادسة من وسائل تحقيتق العدالة للمتهم في الشريعة 
الإسلامية كون الاک متا والحام اعم ما يظهر لنا » فالمراد بالحاك 
هنا هو كل من انيطت به مستولية اقامة الأحكام الشرعية بين المسلمين » 
أو ھو کل مس له آمر وسلطان في تنفيذها والأمر بها لان الحا يعتبر 
خكمه بالعال وة ماه ابم من الظلم والتعدي على من أمامه 
ولو کان قریبه وهذا وردت غا توحي بوجوب اقامة العدل وترك 
التعدي والتجاوز فقال سبحانه : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان »() 

فالتعاون على الام مع من في ايديمم الأمر والنبي»والتعاون على 
العدوان بلسان الحال أو المقال »كل هذا يحول الحياة الى جو من الظلم 
والتجاوز المردود فليس ذلك إلا ردف لاقامة العدل وحاية المسلم مما يناله 
وقال سبحانه أيضاً « ولاتعتدوا إن الله لاحب المععدين "° 
والتعدي عل أمر حرم وهذه الاية اعم من کونہا جاءعت ف 
(۲) سورة البقرة الآبة 0 
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الجهاد في ٠‏ سبيل الله (“ ومذا أهلك الله الظالمين من الام الخوالي U‏ 
ظلموا وتعدوا الحدود وتجاوزوا أمر الله وجنوا على الناس بحق وباطل بشبهة 
قال سبحانه في هذا : « ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لا 
ظلموا ».وقال ٠‏ « وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا » وقد 
صانت الشريعة الإسلامية حقوق الإنسانية عامة وبينت حرماتما قال 
سبحانه ` « وا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق »0 
« ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزار جهنم خالداً فیيا »۴ وجاء في 
الصحيح ' ١‏ اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يارسول الله ما هي ؟ قال الشرك 
الله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال 
اليتم والتولي يوم الزحف وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات »)) . 


والشاهد من هذا النص قوله . وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق » وهذا من تام العدل فإن المؤمن حرام الدم والمال والعرض أما 
نفسه فهي ملك لله سبحانه وتعالی لايحق لاي کائن مهما کان ازهاقها 
إلا بمحق شرعي لا بمجرد الظنه فقط 

فإذا كان الحا مسلماً ملتزماً بالإسلام مطبقه على نفسه وعلى من 
تحت يده - العامة والخاصة - فإن تنفيذه للحكم يكون محل عدل 
ولا خوف على مسلم تحت ظل حكم الإسلام المطبق »ونحن نقول هذا 
لأن أساس العدل في تحقيق العدالة للمتهم هو تطبيق نصوص الاحكام 


)١(‏ الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع للباحث صالح بن سعد اللحيدان » ص 
۹ ۰۰ لل ۱۲۹ . 

(۲) سورة يونس اية ٠١‏ 

(۳) سورة الكهف اية ۹ه 

٣۳ سورة الاسراء اية‎ )٤( 

() سورة النساء اية ٩۳‏ - وهذه الاية تنبى عن قتل اموس وهي تخاطب كل من له قدرة 
على التنفيذ 

)٩(‏ مفق عليه 
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الشرعية والأحذ با أبداً > وجعل المتهم بريعاً بياءة الذمة الاصلية . 


وهذا لایکون إذا کان الحا يت هوه او ینہج بنہج غين ممن يوحون 
القول البة تيه افيف u‏ لحق المتهم الذي قد يقتل بسبب 
هوی أو ظلم أو تجاوز . ” فإذا كان الحم يصدر عن حق ويحكم على 
أساس شرعي فإنه لا حل للتعدي ولا خوف مس الظلم ٤‏ وقد أكثر الله 
سبحانه وتعالى من النصوص الامرة بالأحذ الصحيح للأحكام المنصوص 
عليها عند الحكم على الئاس المؤاحذين باتهم ء 


ومثلها . الاستيفاء في جرام القصاص » فإنه لامجوز لولي الدم القتل 
إلا بأمر مس الحا لانه لاإيضمن تعدي الولي؛ ولي الدم من التشفي 
ويتجاوز الحدود المنصوص علما في کتاب الله والأضصل في هذا قوله 
سبحانه وتعال « ومن قتل مظلوماً فقد جعانا لوليه سلطاناً فلا 


سرف ف القتل ¢ : 


ما دول النفس فانه لیس لحد القيام به فلا جوز ولي الدم ر 
للساطان نفسه أي للحا ان يستوفی القصاص من المتهم بما دون النفس 
وذلك حهماية من الشريعة الإسلامية اللمتہم أن يناله التعدي والتجاوز 
حال 0 ففي حال للید چ السن والعين والأنف فإنه 
ا و من امف ذا 1 عا اسشا 


)0( هذه قاعدة عظيمة تعطي التبم في الشريعة براءته أصلا مالم يقم دليل حسي صادق 
جدا على حقيقة ما اتهم به . 

(۲) يراجع في هذا : الطرق الحكمية في اصلاح الراعي والرعية 

(۳) سورة الاسراء ية ٣۳‏ 


۲٠۴۳/۲ المهذب ۱۹۷/۲ › مواهب الجلیل‎ › ٤۱۲/۹ المغني لاہ قدامة الحلي‎ )٤( 
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والحامل امتبمة لا حال حال الحمل وهذا أمر ملحوظ فيه العدل 
العظم الذي قام على أساس النظرة الشاملة للمتيم خوفاً عليها مس 
O OS‏ 
وحديث الغامدية واضح منه هذاء فقد جاءت الى الرسول ا تعترف 
بذنما ألا وهو الزنا » وكانت حاملا فقال هما عليه الصلاة والسلاء ٠‏ 
« اذهبي حتى تضعي ملك » ومثله حدیث معاذ حیث قال عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ « إن كان لك عليما سبيل فلا سبيل لك على ما في 
بطنها » وجملة ما يكن قوله في هذا ما يأتي 

ولا لكي يتحقق العدل في الشريعة لابد أن يكون الحا مسلما 
اا ا 


ثانياً أن ينظر الى التہم غل ا بء ااا کون الجا 0 
حال التهمة 

ثالغاً ۰ أنه اجوز لولي الدم ما دون النفس أن يستوفي بنفسه 
القصاص من الجاني وواجب الحا المسلم هنا العدل الحق 
بعدم تخویل ول الدم القصاص م ال جاني بل عليه تعییں آهل نظر 
وخبرق 

رابعاً ٠‏ مراعاة حال التهم وماهو عليه من صحة ومرض حتى يتمكن 


من الدفاع ع نفسه » والحام هنا بجانبه حتى يتقرر ما للمتهم وما 
عليه 
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الخاققمة 


تطرقنا في هذه الدراسة الى وسائل تحقيق العدالة للمتهم في الشريعة 
وبينا ماعليه الأمر تجاه من يتم بتهمة لا تقوم على أصل بين 

وحن في بياننا للوسائل وإيراد الأدلة والقواعد نرید مس هذا قیاس غیر 
هذه الوسائل علا فكل ما يجعل للمتهم باباً ينجو بسببه فذلك وسيلة 

من الوسائل الشرعية إذا صاحبما الدليل أو قام علها الاجماع 

وق اقرا آل الفبامة ودن الحد اة وبا مامتا عن لاف 
ن العلماء لکننا في ھاتیں الوسیلتیں اوضحنا الذي هو راجح با هو 
مرجوح حسب الدليل والتعليل . 

E‏ حسن العاقبة وصلاح الاأمر كله انه نعم المولى ونعم 
النصير وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وصفوته من خلقه عل اله 
وصحبہ اجمعیں ا 

4 
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الأصل براءة الذمة 
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¬ 


الاصل براءة المتبم في الشريعة الإساهية 


ان القضاء بادانة الفرد مر خطیر لانه يودي الى مجازاته في 

شخصه أو ماله و في الائنين %8 فيصيبه من هذا وذاك ضرر 
1 . وکان من اللازم اذن تحقيقاً للعدالة وجوب أن يكون ثبوت 
اسناد الفعل الى المتهم مؤكداً أي مبيناً على لجنم والیقیں لا 
على الظى والاحتال فس الخير للمجتمع أن يفلت الحرم من 
حكم القانون على أن توقع عقوبة على بريء ولذا فانه متى قام 
شك في اسناد الفعل الى المتم وجب القضاء ببرءته وني هذا قال 
عليه الصلاة والسلام ١‏ ادرؤوا الحدود بالشبهات فان الامام أن 
يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة ۲( 


۲- ولقد ربطت الشريعة الإسلامية ثبوت الجرائم بأمور وعلامات فلا 


(۱) 


بحكم على أحد بادانة الا اذا توافرت اسباب ثبوت ادانته»وقد 
وضع هذه الامور القران الكربم وبينتها وفصلتها سنة النبي 
الكرم عه بأكمل بیان وانه لا بد من بينة على حصول الادانة 
ولا كانت البينات هي التي تشبت الحقوق لاصحابما وعليما يعتمد 
القاضي في بناء حكمه اذ هي الدرع الواقي هذه الحقوق في 
تحقيق العدل ٠‏ بل يتوفض عليها ميزان العدل » وان عدم الالحذ 
بها يحول دون وصول الحقوق الى اصحابها » لذلك كانت هذه 


الدكتور جعفر الفضلي »> وزارة العدل » بغداد » الجمهورية العراقية 


المهذب : الجزء الثاني > ص ۲۷١‏ » وأنظر كذلك عبد الحلم الجندي : نحو تقنين 
جناي من الفقه الإسلامي » مجلة ادارة قضايا؛ الحكومة » العدد ٣‏ لسنة ۸ تموز 
٤‏ 
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البينات ضرورية للقاضي وعليما اعتاده في ضوء ما جاء به القران 
الكريم وسنة رسوله 


ان کل متهم بريء حتی يض الدلیل على ادانته من اجرام التي 
تعزی اليه ما لم حا بصورة اصوليه ویصدر بادانته حکم نہاني 
بات وهذه القرينه المفترضة تلقي عبء اا ا 
على جهة المدعي با في ذلك اقامة الدلیل عل انعدام الدوافع 

القانونية اختلفة > کا ان افتراض براءة الهم يعفيه مبدئيا م اقامة 
الدليل على انتفاء مسؤوليته الجزائيه فهو يعتبر في نظر امع 
ا حتی يدان . ومهما يكن فان المحم لا يقتصر موقفه في 
الاثبات على أن يكون دفاعياً صرفا فإذا وقف موقفا سلبيا 
ا وراء قرينة الراءة فان ذلك قد يحخلق في اذهان قضاته 
انطباعاً سيعاً لذا فان مس مصلحته أن ادر من تلقاء تفسه ال 
الادلاء بجميع الادلة والبينات التي من شأنا : نفي التهمة ودرء 
المسوولية ا لجزائية " أو التعبير عن قيام سبب مں 4 الترير 

والاباحة أو عدم المسؤولية أو عذر من الاعذار القانونية . 


6 ولقد وجدتب هذه القاعدة ٤‏ الشريعة الإسلامية من مده تزید عل 


(١) 
(۲) 


ثلاتة عشر ف حیث جاءت ہا نصوص القران والسنة » وبهذا 
تمتاز الشريعة الإسلامية على القواني الوضعية التي 0 تعرف هذه 
القاعدة الا في اعقاب القرن کک الميلادي خی ادغلت 

في التشريع الوضعي ار کو من نتائج الثورة الفرنسية 
وقررت لاول مرة في اعلان حقوق ا الصادر في سنة 
۹م ثم انتقلت القاعدة من التشريع الفرنسي الى غي من 
التشريعات الوضعية (" 


د شوكت عليان : قضاء المظام في الإسلام > ص ه 


د. محمد الفاضل ‏ الوجيز في أصول الحاكات الجزائية » جامعة دمشق » ص ٠۷٠‏ 
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(1) 
() 
() 


کا بينت الشريعة الإسلامية أن لا جرية ولا عقوبة الا بنص 
إذ انه لا جريمة إلا بعد بيان ولا عقوبة إلا بعد انذار » وان لا 
يٌانحذ الناس بعقاب الا بعد أن يبين الله هم ذلك وينذرهم على 
EE VF E E ul‏ 
بعد هذہ المقدمة سوف بجعل مجنا يدور حول نقطتیں رئیسیتیں. 
الأول : تعلق بالنصوص الشرعية التي تحرم وتعاقب عن الفعل . 
والثانية ٤‏ بعبء الاثبات . 

أولا النصوص الشرعية 
هناك قاعدة معروفة في الفقه ال جناي الوضعي تقول بأن لا جرية 
ولا عقوبة الا بنص » وهذه القاعدة وردت كمبداً في وثيقة حقوق 
الانسان سنة ۱۷۸۹م عقب الثورة الفرنسية وقد اصبحت هذه 
القاعدة مبدأ قانونيا ترتكز عليه القواني الجنائية في تحديد ال حرام 
والعقوبات اذ لا سبيل الى اعتبار فعل ما جرية والعقاب عليه 
مهما كان هذا الفعل ما دام القانون م يعتبر الفعل جريمة ويفرض 
له عقوبة هذا وقد انتقلت هذه القاعدة بعد ذلك من التشريع 
الفرنسي الى غي من التشريعاب الوضعية 
ان هذه القاعدة معروفة في الشريعة الإسلامية س مدة تزيد على 
اة تة عشر قرناً حیث جاءت برا نصوص القرآن كقوله سبحانه 
وتعالى :« لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها » ۰ وقوله تعالى ٠‏ 
« وما کنا معذبین حتی نبعث رسوا وقوله تعال : 
« لا يكلف الله نفساً الا وسعها ×" 


فهذه النصوص القرانية قاطعة في أنه لا جريمة الأ بعد بيان › 


وان اللہ لا یأخذ الناس بعقاب الا بعد أن یہیں م وینذرھم 


سورة الاسراء الآية : 1o‏ 
و 


ومن هنا جاءت القواعد الاساسية الاصولية في الشريعة 
الإسلامية كقاعدة « لا حكم لافعال العقلاء قبل ورود الأنص»»› 
وكقاعدة « الاصل في الاشياء والافعال الاباحة » . 

وان هاتين القاعدتين تؤديان الى أنه لا يكن اعتبار الفعل 
جريمة الا ببص صريج يرم ذلك الفعل . فاذا م يرد نص يحرم 
الفعل فلا مسؤولية وبالتالي لا عقاب على فاعله .(" . 

٠‏ - لقد قضت الشريعة الإسلامية ان لا جرية الا ينص . والحريمة في 
الشريعة تع تعني کل محظور زجر الله عنه بحد أو تعزير » والحد هو 
العقوبة المقدرة الوأاجبة ا ومنه القصاص › اما التعزير فهو 
عقوبة غير مقدرة واجبه حقا لله أو للافراد“ . 

-١١‏ وهناك اجماع عند فقهاء الشريعة على أن كل ما يحدث للناس من 
وقائع في الحياة الدنيا له احكام وهي؛ اما أن تكون قد وردت 
صراحة في كتاب الله أو سنة رسوله . واما أن تعرف من دلائل 

أحرى» وتلك الدلائل ذاعما أرشدت اليا الشريعة ليعرف بها حكم 
ما م يرد بحكمه نص في الكتاب أو السنة؛ والحكم الذي يتوصل 
اليه اتېد لا يعتبر اطلاقاً 7 تشریعاً تخنیدا وانما هو اهتداء الى 
حکم الله في الواقع 

۲ فال حرام في الشريبة ! الإسلامية اذن معروفه وڅحدده 8 وليست 
للقاضي سلطة ترم الافعال أي اعتبار الفعل جريمة وانما له فقط 
حق الاجتماد » والحث على حكم الله فيما هو معروض عليه 
بتفسير ما ورد في الكتاب وفي السنة أو الغاس الحكم من الادله 
الشرعية الالحرى . 

)١(‏ للتفصيل » أنظر عبد القادر عوده « التشريع الجناي الإسلامي » » الجزء الأرل » دار 
الكتاب العرلي » بيروت » ص ١١۷‏ 


(۲) احد موافي : من الفقه ا جناي المقارن بين الشريعة والقانون » القاهرة › 
۵ م› ص ۲۹ 
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-٣‏ وهنا تختلف الشريعة ع القانون » فالقانون يحصر ال حرام بالنص 
علما كتابة مع تحديد عناصرها واركانما ولا يعتبر فعل ما جريمة الا 
اذا نص عليه كتابة مهما كان هذا الفعل »وأما في الشريعة 
الإسلامية فان لكل فعل حكماً وما من شك في أن اسلوب 
الشريعة في النص على بعض الاحكام وبيان عللها وترك التفاصيل 
هو الصواب لان التفاصيل تتغير بتغير الازمنة والامكنة وترك هذه 
للاجتہاد ادعى الى مسايرة التطور وأهدى الى اقامة العدل . 

١٤‏ - ومس الملاحظ أن الشريعة الإسلامية لا تطبق القاعدة على غرار 
واحد في كل الجراثم بل ان طريقة التطبيق تختلف باحتلاف 
دون الجريمة من جرائم الحدود أو جرائم القصاص والديه أو جرام 
التعازير . ففي جرائم الحدود وجرائم القصاص والديه طبقت 
الشريعة الإسلامية القاعدة تطبيقاً دقيقا ٠‏ أما في جرائم التعازير 
فلم تطبق القاعدة على الوجه الذي طبقتها به على جرام الحدود 
والقصاص والديه إذ انها لم تتقيد بالحدود الضيقه التي قیدت 
بها تطبيق القاعدة في تلك ال جرائم وانما توسعت في ذلك وهذا 
التوسع يعزى للمصلحة العامة وطبيعة التعزير ولكنه جاء على 
حساب العقوبة في أغلب الاحوال . 

-٠٥‏ وفي الحقيقة ان الشريعة الإسلامية قد سلكت مسلكين في تقدير 
العقاب : الأرل هو بيان الجرعة مقرونه بعقوبتها بياناً يراد منه 
تحديد الجرام والعقوبة فيها كجرائم الحدود والقصاص أما الثاني 
فهو تعريف الجريمة تعريفاً عاماً ويترك لولي الامر تقدير 
الشرات غل نخست اللخرل والايات يت رها قدو 


› التشريع الجناني الإسلامي » » ال جزء الأؤل » دار الكتاب‎ ١ انظر عبد القادر عوده‎ )١( 
۱۱۸ ص‎ 


- ۹۳ - 


عاماً لتكون لدى القاضي فرصة تحقيق العدالة في كل قضية 
وظروفها وما بحيط بہا لتشديد العقوبة أو لتخفيفها . 

۱٦‏ - ان هذه ا ة التي جاءت بها الشريعة هي عي الصواب حيث 
ان الاتجاه الیرم يتحو الى وضع العقوبة بحدها الاقصى وا 
یذکر هما حدا اد لتکون للقاضي سعة في الفقدير ¡ 

۷- ونح التشريعات العقابية العربية للقاضي سلطة تقديريه لتخفيف 
العقوبة اجنائية ية في حالة اقتناعه بوجود ظروف ور تستدعی 
ذا التخفيف منہا ٠‏ قانون العقرات السوري في المادتين 

۳ و ٠ ۲٠٤‏ والقانون المصري في المادتين ٠١‏ ؤ ٠ ٦٦‏ وقانون 
العقوبات المغربي في المادة ١ ٤۷‏ وكذلك ر العقوبات السوداني 
في المادة 6 . ) 
هذا وقد وضع قانون اصلاح انظاء القانوني في العراق استيا 
سياسية جزائية جديدة فا في ذلك حکم الشريعة الاسلامية 
ا اى القاضي سلطة تقديرية واسعة اذ ان للمحكّمة أن 
تحکم بأقل من الحد الادنى المقدر قانونا ُو الانتقال نوع احر 
مس العقوبة أخف دون التقيد بنوع الحربمة اذا کانت القضية 
وظروف المتہم چ ذلك (۳) , 

۸- نخلص ما تقدم أن القاعدة العامة في اة الإسلامية هي: لا 

جرية ولا عقوبة بلا نص ولكننا بينا انها لاا تطبق على غرار واحد 


في کل الجرانم. 
)1( محمد أبو زهره « الجريمة والعقاب في الفقه الإسلامي ( جزء الجريمة » دار 3 
القاهرة ١‏ ص 1۹۰ 
(۲) قانون اصلاح النظام القانوني » الفصل الرابع » البند )١(‏ » مطبعة الحرية للطباعة › 
بغداد > ۹۷۹ م 


- ۱۹٤ - 


ثانياً : بء الاات 


١ 


اذ ان الشك يفسر لمصلحة الهم أحذاً بقاعدة أن الاصل في 
الانسان البراءة (') 
ان كل جريمة يمكن وقوعها في الحياة قد ابانت الشريعة الإسلامية 
ا جرم ولم تترك الامر لاهواء الناس ونزعاتهم ورغباعمم يشبتون ما أرادوا 
ویترکون من ال جرام ما رضوا عنه بل رہطت ثبوت ال جرائم بأمور 
وعلامات فلا بحكم على أحد بتجري الا اذا توفرت اسباب جرمه 
وقد وضع أساس هذه القواعد القران الكرم وفصلتها وبينتها السنة 
فقد قال سبحانه وتعالی « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ١)‏ › 
وقوله تعالي : « وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي الم 
فاسالوا اهل الذكر ان كنع لا تعلمون بالبينات والزبر ۲ › 
وقوله تعالی « أفمن کان على بينة من ربه “٠)‏ وقد قال 
الرسول الكرم : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعی ناس دماء 
رجال وأموالهم إن المين على المدعى عليه » فاذا قام شك في 
نسبة الجريمة إلى الفاعل وجبت تبئته استنادا إلى قاعدة « الشك 
يفسر لصاح امتهم °( 

لذلك لا يجوز تكليف الهم بتقديم الدليل على أنه لم 


يرتكب الحرم . وس حقه أن ينكر الجريعة » وس حقه أن يعتصم 


د رؤوف عبيد « مبادىء الاجراءات الجنائية ) » ۱۹١٦٤‏ » مطبعة نمضة مصر »> ص 


0۰ 

سورة المائدة الأية : ٠۲‏ 

سورة النحل الأية : ٤۳‏ . 

سورة هود الاية VY:‏ 

د محمد سلام مدكور « وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية ) محلة قضايا الحكومة › 
العدد الأول » السنة ۲١‏ ص ۲۲ 
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بالصمت وهذا الانکار لا يلزمه بشيء ... ولکنه اذا قدم ادلة 
على براءته فانه بذلك يساعد نفسه ويساعد القضاء على مخليصه 
من ورطة التهمة .. . 

ولقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس. قوله : قضی رسول 
الله E E‏ 
المدعى عليه وخلى سبيله . 

-١‏ وهناك رأي يذهب الى أن البينة على المدعى عليه فيما يتعلق 
بالجرائم على الاشخاص فقد ورد عن أي على الاشعري عن محمد 
بن عبد ال جبار عن صفوان بن یی عن عبد الله بن بکڍر عن 
آي بصرر عن أب عبد الله قال : ان الله حکم في دمائکم بغیر 
ما حكم في اموالكم . حكم في اموالكم أن البينة غلى المدعي 
والمين على المرعى عليه وحكم في دمائكم أن البينة على من 
ادعي علیہ والمیں على من ادعی ء لملا یبطل دم امریء مسلم ۰ 
وذكر ان العلة في أن البينة في جميع الحقوق على المدعي والعين 
على المدعى عليه ما خلا الدم > لان المدغي عليه جاحد » ولا 
يمكنه' اقامة البينة على الجحود لانه مجهول وصارت البينة في الدم 

ي وايمرن على المدعي لانه حوط يحتاط به المسلمون 
ثلا يبطل دم أمریء مسلم ولیکون ذلك زاجراً وناهیاً للقاتل 
لشدة اقامة البينة على الجحود عليه 5 من يشهد على آنه ۾ 

» د. عبد الوهاب حومد « الوسيط في الاجراءات الجرائية 8 “ الطبعة الثانية‎ )١( 
۱۸٩ ص‎ 

)۲( ا ا وو و العاملي ) وسائل الشيعة » الجزء ٠۸‏ » كتاب القضاء ' 


ص ¥1 ۰ وأنظر كذلك مبالي تكملة المهاج ٤‏ للسيد آي القاسم ا حولي ( اعحزء 
الأأل > مطبعة الآداب ف اللجف 


- ۱۹٦ ۔-‎ 


۲ 


هذا ومن الملاحظ أنه مهما كان أمر هذا الرأي فان من المتفق 
عليه عند فقهاء الشريعة أن البينة على المدعي والمين على المدعى 
عليه في كل الجرائم وانه كلما عطم أمر الجريمة صار التشدد في 
اقامة البينة عليه وهذا عامل مهم في سیل ثبات الجرام التي 
تعرف بجرائم الحدود وأثرها في اجتمع » فحد الزنا يقام بأربعة 
شهود ولکن اذا کانوا قل من ذلك اقم علہم حد القذف وذلك 
حتى يكون الشهود على يقين تام في اثبات جريمة ها وقع كبير في 
الجتمع . وني هذا يقول الرسول و « ادرؤوا الحدود پالشات 
فان الامام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في 
العقوبة . 

وقد ورد هذا الحديث أخحر عن الترمذي واا 
والبمقي وغررهم من حديث عائشة ( ادرو الحدود عن الملسلمين 
ما استطعع » فان وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فان الامام 
أن يخطىء في العفو خير من أن بخطىء في العقوبة . 


فهذا الحديث الشريف خير دليل انا على التيقن من 
الحقيقة والتأكد من العدل في الامة . 


-٣‏ وأما القول بأن الشريعة الإسلامية قد اباحت تعزير الهم أو ضربه 


)۱( 
(۲( 


ليقر با جريمة ليس دقيقاً وأن ذلك لا يراه جمهور الفقهاء بل هو 
رأي ذهبت اليه المالكية وهذا لا ينطبق مطلقاً على موضوع 
جرائم الحدود والقصاص ولتي ججب ان يتوفر في بوتها نصاب 
الشهادة الشرعي أو الاقرار السلم الخالي مس كل اكراه أو تعزير . 


المهذب » الجزء الثاني »> ص ۲۷١‏ 
أحمد فتحي بسي « نظرية الاثبات في الفقه ال جنافي الإسلامي » » ۲٦۹٠م‏ » الشركة 


العربية للطباعة »> ص ١١‏ 


- 1۹۷ - 


-٤١‏ هذا ولا كانت البينات هي التي تثبت الحقوق لاصحابما وعليها, 
يعتمد القاضي في بناء حكمه وان عدم , الااحذ بها يحول دون 
وصول الحقوق لاصحاما » لذلك كانت هذه البينات ضرورية 
للقاضي وعليما اعتاده في ضوء ايات الله البينات وسنة رسوله وما 

. أرشدت اليه هذه الآيات والستن 7© . 
فيجب على القاضي اذن أن يطلب من المدعي البينة وأن 
ا ا 
شهدت به البينة؟ . 


-٠‏ ان أهمية الاثبات في نطاق الدعوى ال جزائية تكمن في القأكد من 
حقيقة وقوع الجرية وحقيقة اقترافها من قبل المتهم وتحمل مسؤولية 
ارتکاہا اذ انه لا ر ُن ال ق جر اتم 
بارتکابہا ويدان عنہا الا بعد أن تستند اليه ماديا ومعنويا بعد 
اثباتہا في O‏ 


-٦‏ ان عب الاثبات اذن يقع على عاتق المدعي فعليه اثبات وقوع 
الاصل براءة المتهم حتى يقدم الدليل على ادانته » الا اذا دفع 
امتهم بوجود سبب مس اسباب الاباحة أو عدم المسؤولية أو عذر 

من الاعذار القانونية ٠‏ فان اثبات صحة ة الدفع في هذه الحالة يقع 
على عاتقه إذ یعتبر مدعا (°) . 


۱۲ ص‎ ١ نظرية الاثبات في الفقه بای‎ ١ oT e 

(۲) د ا علیان « قضاء المظالم في الإسلام ) » 2 ° 

(۳) د سامي النصراوي « 'دراسة في اصول المحاکات » الجزء الثاني » اا 
ص ۱۱۳ 

)٤(‏ د. عبد الوهاب حومك ) ا ٍف الکره ٠‏ ( « ۷م » جامعة 
الکویت » ص ۱۸۰ 


- ۱۹۸ - 


۷- ان قاعدة عبء الاثبات على المدعي ا ايوم قاعدة 
عالمية بعد أن أقرتما الشريعة الإسلامية منذ زمن بعيد فهي من 
الحقوق التي يجب كفالتها لمواطن متم بجرية وبهذا نمتاز الشريعة 
الإسلامية على القوانين الوضعية بكونها أول من أوجد هذه 
القاعدة وعمل مھا 

۸- و ذا العرض الموجز لوضوعنا «الاصل براءة المتهم في الشريعة 
الإسلامية » تظهر لنا جليا عدالة الحكم في امجتمع الإسلامي 
فلا يدان بريء الا بنص بحرم ويعاقب ع الفعل ولا يدان جرم ۾ 
يقترفه الا بعد ثبوته باية طريقة من طرق الاثبات التي تقع على 
عاتق المدعي 


- ۱۹۹ - 


الاصل براءة الم 

الدكتور عبد امحيد عحمود مت 
أحمدك اللهم حد عبد مغمور بعطائك » مشمول بحلمك › يحي 

برحمتك ويعيش في ظل عفوك وفضلك . 
وأحمدك u‏ بق شكرك > ووفاء بربوبيتك > فلك الحمد في الال 
والاخحرة وأصلي وأسلم على نبيك الذي بعثته رحمة للعامين » فقلت 
وقولك الحق د وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين > وجعلت شریعته 
SS‏ ماکان محمد آبا أحد من 
رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » . ارتضيتہا ا دینا 
فقلت وأنت أصدق القائلين:« اليوم أ أكملت لکم دینکم وأقمت 
عليكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دیا ٤‏ . وجعالتما للبشرية جميعا 
فقلت في كتابك الكرم :« وما أرسلناك إلا كافة للناس بشي 
ونذيراً 6 و المبادىء السامية التي امتازت بملاءمتہا لکل عصر 
وجيل » وشعب وقبیل . کا امتازرت بانها اخر مراحل التطور 
الاجتةاعي وأسمى درجاته » م تترك صغية ولا كبية إلا أحصتها › 
ومصداق ذلك قولك جل علاك::« ونزلنا ° الكتاب تبياناً لكل 
شيء وهدى ورجة ویشری للمسلمين »“ وقولك ۰« مافرطنا في 
الكتاب من شيءِ 4 . وقد تضمنت الشريعة الاسلامية جميع 


* الدكتور عبد المجيد مطلوب » كلية الحقوق » جامعة الكويت » الكويت 


8 2 سورة؛ الأنبياء الآية : سا‎ )١( 
) ۸٩۹ : سورة النحل الاية‎ )١( ٠ : سورة الأحزاب الأية‎ (” 
سورة الاأنعام الاية : ۳۸ د‎ )١( : سورة المائدة الآية‎ )۳( 


- ۲۹4 . 


الأحكام التي فيما اسعاد البشريةءمن أمر بالحفاظ على الدين والنسل 
وال مال والنفس والعقل وکل مايتعلق بها » وسن - في سبیل مایا من 
للحمايةء ومقومات شمول هذه الشريعة الحمدية وعمومها كامنة في 
نصوصها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ج و التي جاءت 
بالقواعد العامة والكليات الشاملة والضوابط والاصول التي يدخل تحت 
مالا محصى من صور الحزئيات ,القضايا > ومن أفراد. المسائل مایعتبر 
القواعد المعطاة والكليات الشاملة قاعدة ( الحدود تسقط 
بالشبهات » ) 

ومن هذه القواعد ايضاً قوله مل : ١‏ البينة على المدعي والعين على 
حجر في بلوغ المرام بإسناد صحيح » وقد أجمع المسلمون على هذا 
الاصل العظم وعدوه من أصول قواعد القضاء والمرافعات وانه الميزان في 
فصل الخصومات . ۰ 

ومن الأصول النافعة « الأصل في الأشياء الاباحة » حتى يوجد 
دليل التجربم وذلك لقوله تعالى : « هو الذي خلق لكم مافي الأأض 
ھیعا »۰ ولانه لا عقاب ولا ام إلا بإعلام من الشارع > ولذا يقول 
سبحانه : « وماکنا معذبین حتی نبعث رسولا »).. 

والحقيقة ان الشريعة الإسلامية وهي خاتمة الشرائع السماوية جاءت 
وافية بحاجات الناس ومصالحهم » وحققة لسيادتهم على أكمل الوجوه 
وصدق منرها إذ يقول : « ولقد جئناهم بکتاب فصالناه على علم 
)١(‏ سورة البقرة الآية : 4ب 
© وو ا ا 
(۳) سورة الأعراف الآية : ۲ه 


- ° - 


هدى ورحة لقوم يؤمنون » . کا يقول اوا ع أفضل الصلاة 
السا ١‏ افد ركت فک مان سكم ما لن ضلا يعدي يدا 
كتاب الله وسنتي » 

وس هدي هذه الشريعة الغراء التي عاشت من الزمان أربعة عشر 
قرناً » واستطاعت ان - مں خلال اوامرھا ونواھیہا - بالامن 
والاستقرار » وأن تدشر بينهم الحبة والتعاون والاحاء والمساواة » وتحقق 
العدل للجميع › أقدم ET‏ 

الأصل براءة الم 

وهذا البحث من موضوعات الندوة العلمية التي أقامها المركز 
العربي للدراسات الأمنية في موضوع ( امتهم aE‏ في الشريعة 
الإسلامية » ٠‏ والتي عقدت بمدينة الرياض في النصف اا مں شھر 
شعبان ٤۰۲‏ ١ھ‏ (الموافق شهر يونیو ۱۹۸۲م ) وقد قسمت هذا 
الببحث الى بابين وخحاعمة . 
أما الباب الأول 

فتحدثت فيه عں موضوعات ثلاثة تعتبر بوش ای ا 
الموضو ع الاول فتحدثت فيه عن النظام الاجرالي في الشريعة الإسلامية : 
وأما الموضوع الثاني فتحدثت فيه ع التشريع الجناي الإسلامي 
واشتاله على أرق المبادىء الجنائية وأما الموضو ع الثالث . فتحدثت 
فيه عن فكرة موجزة عن المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية 
وضماناته 
رأما الباب الثاني 

وقد تحدثت فيه عن دا ) الأصل برأءة المہم ( المداً ENT‏ 
مبرراته » نتائجه > تقدير المبدأة 

وأما الخاتغة فوضحت فيما النتائج التي أمكن التوصل الا . ٠‏ وأضرع 
الى الله المولى العلي القدير ان مديني سواء السبيل » وماتوفيقي إلا بالله 

عله کلت وله اتب 
2 


اللاب الاول 


المىضوع الأول 
النظام الاجراني الجنالي في الشريعة الإسلامية 


فکرته : 
إن السياسة المحنائية يعبر عنها نظامان ها 

ج اأزظام العقاي الإسلامي : 

. النظام الاجراني الجنائي في الشريعة الإسلامية‎ ٣ 
: والنظام الاجراني ال جنائي يقوم اساسا على التفرقة ہي ال جرائم الاتية‎ 
جرائم الحسدود وهي الجحرائم المحاقب عليما جحد » والحد‎ ١ 
هو العقوبة حقاً لله 7 شحلدة معينه‎ 


وتعتبر العقوبة حقا لله في الشريعة كلما استوجبتها المصلحة العامة › 
وهي دفع الفساد عں ا وتحقيق الصيانة والسلامة هم > وکل جريمة 
يرجع فسادها ال E‏ وتعود منفعة عقوبتہا غلب تعتبر العقوبة 
الد عا قا لله تغال' تأكيداً لدحصيل المفعة » وتحقيقا لدع 
الفساد والمضة » إذ اعتبار العقوبة ا يودي ای عدم اسقاط 
العقوبة باسقاط الأفراد أو الجماعة فيا , 


وجراام الحدود سبع جرائم ' 
١‏ الزنا ۲- القذف : ۳- الشرب 


٤‏ السرقة ١‏ الحرابة ٦‏ الرده ۷ البغي. 


Tea 


جرائم القصاص والدية . وهي ال جرائم التي يعاقب عليما 
بقصاص أو ديه » وکل من القصاص والدية عقوبة مقدرة للأفراد 
ومعنى انا مقدرة انها ذات حد واحد »> فليس هما حد أعلى وحد أدفى 
تتراوح بینہما » ومعنى انها حق للأفراد ان للمجني عليه أن يعفو عنها 
إذا شاء » فإذا عفا اسقط العفو العقوبة المعفي عنها 

وجرائم القصاص والدية نمس جرائم ' 
-١‏ القتل العمد. 
۲- القتل شبه العمد 
۴- القتل الخطاً 
؛- الجناية على ما دون النفس عمداً . 
-٠١‏ الجناية على ما دون النفس خحطاً 


ومعنی الحناية على ما دوك النفس الاعتداء الذي لايؤدي للموت 
كالجرح والضرب 


۴- جرائم التعازير وهي الجرام التي يعاقب عايما بعقوبة أو 
أكثر من عقوبات التعزير » ومعنى التعزير ( التأديب ) وقد جرت 
E E E‏ 
مجموعة من العقوبات هذه ال جراتم تبدا باحفها وتنتهي باشدها » وتركت 
للقاضي ان يختار العقوبة أو العقوبات في كل جرية بما يلام ظروف 
الجريمة وظروف اجرم فالعقوبات في جرائم التعزير غير مقدرة 

وسبب وجوب التعزير هو ارتكاب جريمة ليس ها حد مقدر في 
الشرع كالربا وخيانة الأمانة والرشوة وايذاء المسلم بغير حق بفعل أو 
قول () 


)0( البدائع للکاسائي 3 ۷ ص ۳۲۲ ومابعدها ( فتح القدير للكمال بن امام ج ٤‏ ص 
11۲ ومابعدها : 


VEO 


وقد ميز الشارع الإسلامي بي هذه الأنواع الثلاثة فيما يتعلق 
بالتنظم الاجراني وسار في ذلك على هدى المصلحة. الحمية بالتجرم 
وماتقتضيه من معاملة عقابية خحاصة تتم من خلال .اجراءات جنائية 


تتلاءم مع الجرية 
وأهم المميزات بين هذه الأنواع الثلائة مابلي : 
-١‏ من حیث العفو 


2 الحدود لايجوز فيها العفو مطلقا سواء من امجني عليه أو ولي 
ا جرا القصاص فالعفو جائز aT o‏ 
القصاص مقابل الدية أو جانا »> وفي جرائم التعازير لولي الأمر حق 
العفو عن الجريمة وع العقوبة بشرط أن لايس عفوه حقوق امجني عليه 
Ea SS‏ 
الشخصية الحضة 


۴- من حيث سلطة القاضي ` 

في جراتم الحدود إذا ثبتت الجريمة وجب على القاضي أن يحكم 
بعوبتې ' الممدرة دون زيادة أو نقصان » وي جراتم القصاص و عل 
القاضي توقیع العقوبة عند بوت الحريمة ¢ فان کانت فا و 
ا مجني عليه عں القصاضص أو تعذر الحكم بالقصاص لسبب ب شرعي 
وجب على القاضي أن يحكم بالدية e‏ 
عفا كان على القاضي أن يحكم بعقوبة تعزيرية » وله في التعازير ساطة 
واسعة في اختيار نوع العقوبة ومقدارها بحسب ظروف ال جحريمة واجرم › 
وله أن يامر بتنفيذ العقوبة أو ايقاف تنفيذها 

۴۳- من حیث قبول الظروف اخففة . 

لیس للظروف الحخففة أي ا عل جرام احدود والقصاص والدية 0 
أما في التعازير فلاظروف الخففة أثرها 


E 


: من حيث اثبات الجرمة‎ ٤ 


تشترط الشريعة في أثبات جرام الحدود والقصاص عدداً معيناً من 
الشهود إذا لم يكن دليل إلا الشهادة » فجريمة الزنا لا تبت إلا 
الحريمة ف 2 « 
شاهد E‏ 


المبادىء العامة للنظام الاجرافي في الشريعة الإسلامية 

يخضع النظام الأجراني في الشريعة الإسلامية المبادىء الاتية 
-١‏ ضمان الحرية الشخصية . 
۴ الاثبات بالأدلة القانونية 


ولا ضمان اللحرية الشخصية ' 

اهع الإسلام بحماية الإنسان وكفالة حقوقه الأساسية فقد كرم الله 
تعالى الإإنسان » قال تعالى . « ولقد كرمنا بني ادم وجلناهم في 
ابر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضالناهم على كثير من خلقنا 
تفضيلا » ٠"‏ ۰ واعتبن القران الكرم كحامل لثقة عظيمة فقال 
تعال « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وال جبال فأبين 
أن يحملنها واشفقن مها وحجملها الإنسان ٠»‏ > ومنحه الله تعالى 
سلطات كبية . قال تعالى ٠‏ « هو الذي خلق لكم ماني الأرض 
جهيعاً » وقال جل ا « وسخر لکم ماني السموات ومافي 
الأأض جيعاً منه إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون »ءوقال 


۲۹ : سورة البقرة الاية‎ )۳( Vou; سورة الاسراء الأية‎ )١( 
٣ : سورة ال جائية الاية‎ )٤( ۷۲ : سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 
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تعالی : « الله الذي خلق السموات والأأض وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في 
البحر بأمره وسخر لكم الأنہار › وسخر لكم الشمس ر 
دائبین وسخر لكم اليل والنہار › وآتام من کل ماسأفوه وإن 

تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم کفار » . وکفل 
الإسلام الحتى في ححاية الفرد من الاعتداء والأذى في شخصه وعرضه 
وماله » قال تعالى : « E‏ النفس التي حرم الله إلا باحق ومن 
قدل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان 
منصوراً ٠ ٠»‏ قال تعالى : « ويل لكل همزة رة »7 وقول 
النبي : « كل المسلم على ا حرام دمه وعرضه وماله ٩)‏ . 
کا يقول عليه السلام : « ظهر المؤمن حى إلا في حد أو چو 

وكفل الإسلام الحق في المساواة أمام القانون يقول الله تعالى : 

« إنغا المۇمنون أخوة »وقول جل شأنه ٠‏ « ياأمها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس و ر ا زرا وت ا 
رجالا کنیرا ونساءِ »7 » ويقول سبحانه : 
« ياأما الناس إنا خلقنام من ذكر وأنشى وجعانا شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقام »*. ومقتضى هذه الأيات تقرير 
الاحوة ووحدة الاصل نما يستتبع المساواة بين الناس . وكفل الإسلام 
حرية العقيدة » يقول الله تعالى : « ولو شاء ربك لاهن من في الأرض 
کلھم جیعا أفأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین » ویقول 
سبحانه : « لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي »'' . 


)١(‏ الایات ۳۲۲ » ۳۳ » ٠٤١‏ من سورة إبراهم (1) الاية ٠٠١‏ من سورة الحجرات 


(۲) الاية ۳۳ من سورة الآسراء “ ٠‏ (۷) الاية الاولى من سورة اللساء 
(۳) الاية الاولى من سورة الهمرة (۸) الاية ٠۳‏ من سورة الحجرات 
)٤(‏ راه مسلم , )٩(‏ الاية ۹٩‏ من سورة يونس 
() روه البخاري )٠١(‏ الاية ٠٠٠‏ من سورة البقرة ٠‏ 
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ریقول جل شأنه : « قل یاأٰما الناس قد جاءج التق من ربكم فمن 
اهتدی فإغا بېتدي تسه ومن ضل فإغا يضل علببا وما آنا عليكم 
بوکیل ¢ ركفل الإسلام الحق في الحياة الخاصة يقول الله تعالی 
« ياأما الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا 
وتسلموا على هلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون » فإن م تجدوا 
ہا احداً فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا 
ھو ازکی لم والله با تعملون علم » . وقول سبحانه وتعالل ۰ 
« ياأما الذين آمنوا اجتسوا كثرا من الظن إن بعض الظن اثم ولا 
تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدم أن يأكل لحم أخيه ميتا 
فکرهتمره واتقوا الله إن الله تواب رحم 0 ويقول جل شأنه. 
« وليس البر بأن تأتوا ايوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا 
ايوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون »0 وقول عله 
الصلاة والسلام:« مس اطلع في كتاب أخيه دون أمره فإنما اطلع في 
النار »كا روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسور الحائط 
عل جماعة يشربون الحخمر يريد أن يباغتم فأنكروا عليه أموراً ثلاثة 
تاها : وهي دخوله عام مں غير الباب › و استغذانه » ولجسسه 
علہم > وکل هذه نہی الله عنہا > فانشنى ودرا عنهم الحد بعد أن لزمته 
وقد احتاط الشارع الإسلامي بالنسبة الى الجرام الجسيمة وهي : 
جرائم الحدود والقصاص والدية وحاصة جريمة الزنا فأوجب شروطا 
خاصة متشددة في الاثبات ترك الباب ا لدرء الحدود 
بالشهات . وهكذا نرى ان الإسلام راعى العدالة التامة في توقيع 


() الاية ۸ نن سورة يونس . €3 الاية ۹ ص سورة البقرة 
(۲) الایتان ۲۷ » ۲۸ س سورة النور (ه) ال جامع الصغير للسيوطي ص ٠٠١‏ 
(۳) الاية ٠١‏ س سورة الحجرات . 
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عقوبات الحدود » بل انه افسح المجال للافلات من عقوبة الحد إذا 
قامت شبة تمنع س ايقاعها » والإسلام يرعى في ذلك حرمات الناس 
واقدارهم لان الجراتم المعاقب عليما بالحدود جرائم مستنكرة بشعة في نظر 
الرأي العام الإسيلامي > فحرص عل ألا توقع حدودها حيث يكون نة شك 
أو شبة في استحقاق الجاني للعقوبة ءا ربط الشارع الإسلامي الحبس 
الاحتياطي بالاثبات فلم يسمح به إلا اذا توافوت ضد المخهم أدلة تکفي 
لوضعه موضع التهمة لان الاصل هو براءة المحم حتى تشبت ادانته 
بحكم القضاء . 

وافترض الشار ع الإسلامي الباءة في التبم كأصل عام ويبدو ذلك 
اتا في جرام الحدود حیث تدرا بالشبہات وهذا هو مضو م 
وهر e‏ القول فيه في الباب الثاني . 


ثانياً : الضمان القضائي : 

القضاء هو الأصل ف الفصل في المنازعات طبقاً للشريعة الإسلامية 
سواء أكانت مدنية أم جنائية وطبقا لقواعد الشريعة الإسلامية فهناك 
e‏ الجنائية ا : | 
المنازعات . 
وغوه من الدعاوی الي لایدحلیا ا تاکر وا e‏ 
او اثبات او میں ٠‏ 

إضافة إلى ثالث هو والي المظام وهو درجة ذات ولاية حاصة 


٠ ۷١ نظام التجرم والعقاب في الإشلام للمستشار علي عل منصور ص‎ )١( 
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والقضاء في الإسلام من باب الولاية »> بل هو أعظم الولايات › 
والقضاء بالحق لوجه الله سبحانه وتعالى يكون عبادة خالصة بل هو 
أفضل العبادات » ولا كانت وظيفة القضاء وظيفة دقيقة عظيمة 
عدم اجبار أحد على قبول ولاية القضاء 


والقضاء الإسلامي يختص بنظر کل دعوى عن جريمة وقعت داحل 
اقلم الدولة الإسلامية دون استشناء » والسلطة القضائية في الإسلام ها 
وعني وفقير 

والأصل ان القاضي في الإسلام يمكنه النظر في جميع مايعرض 


اخر وهذا أمر جائز في الإسلام . 


ومع ذلك فالشريعة الإسلامية لاتمنع تنظم الاحتصاص القضاي من 


وقد أقر التشريع الإسلامي مبداً مستولية الدولة عن اخطاء السلطة 
القضائية غير المتعمدة فإذا تبين أن القاضي قد أخطا في قضائه فإنه 
لايبحكم عليه بالتعويض لعدم مسئوليته الشخصية عن خطئه » ولكن 
عدم مسئوليته الشخصية ع خحطمه لانجول دون مسئولية الدولة عص هذا 
الخطاً فإذا كان قد فصل في أمر يتعلق بحق من حقوق العباد وانصب 
على مال يحكم بالرد على المقضي له خطاً أو يحكم عليه بالضمان إِذا 
كان المال قد هلك » أما إذا كان المقضي به حقا ليس يمال كالطلاق 
ييطل هذا القضاء . وإذا كان قد فصل في أمر يتعلق بمحق مس حقوق 
الله تعالى يحكم بالتعويض على الخزانة العامة لصاحب الشأن 
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أما إذا تعمد القاضي المجور وحكم على التبم حكماً ظالاً ابيا 
بذلك سلطة من السلطات أو ذا جاه أو غير ذلك » فإن ذلك في نظر 
الشريعة يعتبر جريمة يستحق عليما العزل والتعزير كا يلزمه الضمان في 
ماله لتعويض ماترتب على خطفه من أضرار . 
ثالئاً : الائبات بالأدلة القانونية : 

القاضي في في المواد الحائية يجب أن يبني حکمه على اشاس أدلة 


قانونية معينة هي : ا 
¬١‏ البينة. ۲ الاقرار. ۳-النكول عن المين , 


ويلحق بالبينة ماني معنى البينة مثل علم القاضي في زمن القضاء وفي 
مكانه سواء عن طريق السمع أو المشاهدة . 
ولكن النكول عن العين » وعلم القاضي لم يجزما الشارع الإسلامي 
في جرائم الحدود » فالنكول عن العين إذا وجهت الى المهم لايثبت با 
الحد » وكذلك علم القاضي وحده لاڃجوز له ان يني حکمه 
¢ لاله رن تکرن ¢ 
الذي يصل اليه القاضي ا يصل اليه الكانة OE‏ 
رضي الله عنہما « أرأيت لو شاهدت واقعة زنا وأنا الخليفة وأحذت بها 
أيكفي ذلك لاقامة الحد ؟ قال : لاء اما أن تأتي ببقية الشهود الاربعة 
وإلا فيقام حد القذف في ظهرك » . كذلك نصاب الشهادة يختلف 
من حد الى اخر » فحد الزنا لابد من أربعة شهودءوحد القذف والشرب 
احد #8 
ر 1 ji‏ 
و 4 
(0( الدكتور عهان عبد الملك » المرجع السابق » ص ٤ه‏ 9 
والدخل للفعح الإسلامي للدکتور محمد سلام مدکور ص ۳۹۲ ا 
(۲) بدائع الصنائع للكاساني ج ۷ ص ٤‏ . 
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كذلك الاقرار لابد من تكراره في جريمة الزنا أربع مرات في الراجح 
في الفقه » وني جريمة السرقة والشرب مرتين » ا أنه يجوز للمتهم 
الرجوع عن اقراره فإذا رجع درىء عنه الحد » واشترط في الاقرار أن 
يكون بين يدي الامام » فإذا قر امتهم في غير مجلس القضاء وشهد 
الشهود على اقراره لاتقبل شهاداتہم » وتعتبر الشهادة لغواً لان الحكم 
اثبات جرائم الحدود 

وهذا التشديد يبدو منه ان الإسلام ق االات ا ا توقع 
عقوبات الحدود إلا في أحوال استفنائية شاذة حتى تكون ها هيبتما وقوتما 
الزاجرة 

اضف الى ذلك ان الإسلام لايضيو أن يفلت مرم أو أكثر من 
قبضة الحد عند قيام الشبهة لأنه مطمعن الى سلامة البنيان الاجتاعي 
ککل » وانه کفیل بتقوم هذا المعوج عندما ينخرط فيه . 

وهذا تتضح أدلة الاثبات في المواد الجنائية . 
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الموضوع الغافي 
التشريع الجنالي الإسلامي وسبقه القوانين الوضعية 
باشتاله على أرق المبادىء الجبائية 


إن التشريع الجناني الإسلامي قد تفوق على جيع الشرائع الجنائية 
التي عرفها الإإنسان ف الماضي» وإن الشريعة الاسلامية قد سبقت من 
أربعة عشر اى احدث النظريات واسمى المبادىء التي م هتد اليما 
الدارں الحنائية ا ٤‏ ع شاهد لا 
الشریع جناي اوضعي من e‏ 

فالتشريع الإسلامي E E E OEE‏ 
ل الساطعة هذا عبر القرون » وفي تلف الأماكن وعایش 


وقد رطى: التشر يع a‏ في امجتمع الإسلامي إلى ندرة 
وقوع ال جرائم بشكل ليس له نظير لا في الماضي ولا في الحاضر » حتى 
ان عقوبتي القطع والرجم لم تنفذ أية واحدة مهما سوى بضع مرات 
خلال أربعة قرون من الزمان » فكانت هذه المرات المعدودة ¬ مع قيام 
اللصوص التشريعية الموجبة للعقوبات عند حدوث أسبابا > ووجود 
الحاك المسلم الملتزم بتطبيق الإسلام - سبباً في قطع دابر تلك ال حرام 

وإذا نظرنا الى الدول التي تقم حدود الله كالمملكة العربية السعودية 
نلاحظ و ا لخط البیان للجريمة واجرمیں نما یدل على جدوی 
التشريع الجناي الإسلامي » ويجعل تلك البلاد آمنة مطمئنة › 
بخلاف الدول التي تر ركت الشريعة الإسلامية وراء ظهرها واتجهت الى 
القانون الوضعي وعقوباته فإننا نجد الخط البياني للجرية والجرمين مرتفعاً 
والاس غير مستتب » وال جرائم في تزايد مستمر وذلك لان عقوبات 
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القانون الوضعي - أغلبها سلب الحرية والارادة - قد فشلت في محاربة 
الاجرام فشاد درا ما ادى لی عقم القوانين الوضعية في القضاء عل 
الاجرام أو التخفيف منه . 

وهکذا كان التشريع الجناي الإسلامي هو الأصلح للمجتمع 
وللأفراد لانه من عند رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى يعلم 
خائنة الأعين وماتخفي الصدور » بخلاف القانون ا جناي الوضعي فهو 
ن غ ال 
اشټال التشريع الجناني الإسلامي على أرق المبادىء الجنائية ٠‏ 

وإذا كانت التشريعات الوضعية تزهو بمجموعة من القواعد 
والأسس ال جنائية تحسب أنها سبقت اليما » فإن الإسلام منذ أربعة عشر 
قرناً عرف هذه الأصول في أوضاعها المخلل وس هذه المبادىء ماياتي : 

-١‏ مبدأً ١‏ لا جرية ولا عقوبة إلا بنص مقرر في الشريعة 
الإسلامية » . وقد طبق هذا المبداً تطبيقا دقيقا في جرائم الحدود 
والقصاص والدية إذ ان هذه الجرائم محدودة وكذلك عقوباتما » وأما 
التعازير فمنها ماهو منصوص على عقوبته ومنها ماهو متروك محديده 
للسلطة العامة مما يقتضي النص علا فيما تصدره مس تشريعات 

مدا ( عدم رجعية العقوبات » مقرر كأصل عام في الشريعة 
عفن من رضن الان الك اأغال اسل ل 

۳ مبداً ( شخصية العقوبة ) شخصية العقوبة أمر مسلم به في 
الشريعة الإسلامية يقول الله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر أخرى وان 
تدع منقلة الى جلها لا حمل منه شيء ولو کان ذا قر »')ویقول 
الله تعالی!:ا« کل نفس مما كسبت رهينة »" . 


)١(‏ الاية ٠۸‏ من سورة فاطر 
() الاية ۲۸ من سورة المدثر 
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-٤‏ مبداً( الأصل براءة المتهم » فقد فقد افترض الشارع الإسلامي 
البراءة في المحتيم کاصل عام » ويبدو ذلك ا في جرام الحدود » 
يقول الرسول و « ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن 
وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله » فإن الامام ان يخطىء في العفو 
خير من ان يخطىء في العقوبة . 

ه- مبداً ١‏ عمومية العقوبة والمساواة أمامها » وهذا المبداً يعتبر 
من مفاخر الشريعة الإسلامية الكبى » ويكفي تدليلا على ذلك أن 
اسامة طلب من الرسول العفو عن احدى الشريفات في حد السرقة » 
فغضب بر وقال :) إغا أهلك من كان قبلكم أنجم کانوا إذا سق 

فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيم الضعيف أقاموا عليه الحد » وام 
> لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ٠)‏ . وقد أقام 
عمر بن الخطاب الحد على آبنه عندما بلغه أنه شرب الخمر» والأمثلة على 
تطبيق المسلمين هذا المبدأ عديدة" . 

“= كما تعرف الشريعة الإسلامية المبادىء والأحكام التي 
تقوم عليما نظريات الشرو ع والاشتراك والقصد ال جناي والمسعولية ام جنائية 
والضرورة والاكراه والدفاع الشرعي وتعدد الجراثم وتداخلها والعود وما الى 
ذلك من نظريات ۰ کل هده وغزها کو ها أصول ثابتة قويمة في 
الشريعة الإسلامية لا تتطلب إلا أن تتناوها يد الصياغة الفنية لتخرج 
منہا کنوزها التي سار المسلمون الأولون على هديا فانتصروا وفازوا وفتحوا 
بلاد الأكاسمة والقياصة > ولا غرو فهي من صنع الله الذي أتقن كل 
شيءِ وصدق الله تعالل | إذ يقول : « صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة »° . 

)١(‏ الولو المرجان الحديث رقم ۰ وواه البخاري 
(۲) نظام التجريم والعقاب للمستشار علي علي منصور ص ٤٦‏ 


(۳) الاية ٠۳۸‏ من سورة البقرة ن 
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المىضوع الثالث 
فكرة موجزة عن المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية وضماناته 


ولا كان موضوع الندوة ( امتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية ) 
کان لابد ان نشير اشارة موجزة وباحتصار إلى هذا الموضوع . 

إن الإسلام هو دين الرحهمة والانسانية وذلك يتمثل في قوله تعالى ٠‏ 
« وماأرسلناك إلا رة للعالمين ٠»‏ . وإن الشريعة الإسلامية 
كرمت الإنسان وصانت حقه في الحياة الكريمة وهو جنين في بطن أمه» 
وني sS rs‏ « ولقد کرمنا بني : 
آدم رملناهم في في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضاناهم م 
کر من خلقنا تفضیلا »7 . 

ولكن قد يرتكب الانسان جرعة من الجرام أو قد يدعى عليه 
بارتكاب إحدى ال جرائم فيضبح متهماً » فالمتهم هو الشخص الذين يوجه 
اليه الاعمام بارتكاب احدى الجرام . 

وع الرغم من توجيه الاتمہام اليه فانه - ما دامت تبت ادانته 
بأدلة قاطعة - يظل في نظر الشريعة الاسلامية بریغا وله حقوق 
وضمانات منحتها له الشريعة الإسلامية 

والشريعة الإسلامية في هذه الحقوق والضمانات فاقت بكثير 
ا ات بد القوانیں الوضعية - حديثا - من حقوق وضمانات 


وأهم هذه الحقوق والضمانات مايأتي ٠‏ 
۱ ضمانة المبم بالمدل : 

إن أول وأهم ركن من أركان القضاء في الشريعة هو اقامة العدل بين 
(۵ الآية ٠١٠۷‏ س سورة الأنبياء 
(۲) الاية ۷٠‏ من سورة الاسراء 
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جمیع المتقاضين على اختلاف أعمارهم > واجناسهم وألوانهم وأدیانہم 
دون تمييز بين قوي أو ضعيف » حا أو محكوم » فقير أو غني وذلك 
يتجلل في قوله تعالى Ca GS‏ 
بالعدل » › وقوله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان »" . 

فن هاتین الایتین وغيهما من الأيات والأحاديث النبوية الشريفة 
تؤکد تا کیداً جازماً على ان الحكم بالعدل واجب ديني أمر الله به وان 
خالفته اثم وعدوان على حقوق الله وحقوق العباد . 


۲ - ضمانات الهم بأن يجام وفق احکام الشريعة الإسلاهية 
وحدها : سا 

لقد قيدت الشريعة الإسلامية القاضي في أحكامه وحرمته من حرية 
التصرف والزمته بان مکہ وفق حدود الشريعة وحدها وحرمت ‏ عليه 
تجاوزها بقول الله تعال : « وان احکم بینہم با آُنزل الله € 
و « إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك 
الله »و « ومن لم بحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » › 
« ومن م بحکم با أنزل الله فأولئك هم الظالمين ٠»‏ » « ومن ن 
يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » . 
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وعلى ذلك فالقاضي ملزم بان کہ بين ن الناس بأحكام الشريعة 
وحدها وبمصادرها الختلفة › ولیس له ان يتجاوزھا | إلى غيرها و فهي التي 


تضع الد ہیں الماح والمحظور ¢ وهي اا تحدد الجرائم وتقرض 


)۱( 3 ۹۸ من سورة النساء . )١(‏ الاية ٤٤‏ من سورة المائدة 
(۲) الاية ۹٠‏ من سورة النحل (7) الاية ٤٥‏ من سورة المائدة 
(۳) الاية ٤٩۹‏ من سورة المائدة (۷) الاية ٤۷‏ من سورة المائدة 


() الاية ٠٠٠١‏ من سورة النساء 


- ۲۱۸ - 


العقوبات » ولا عقوبة ولا جريمة إذا لم تنص عليما الشريعة » وان الفرد 
لايسأل إلا عن الجرم الذي ارتكبه . 

۴ - ضمانة التبم بعدم حبسه أو اعتقاله إلا وفقاً لاحكام 
الشريعة وانه لأ عقوبة إلا بنص شرعي . 


٤‏ - ضمانة المتهم ببراءته حى تنبت تضبت ادانته فالأصل هو براءة 
الذمة . 


ه - ضمانات المتم عند استجوابه من قبل القضاء ومن أهمها 
ما ياتي . 
أ ) عدم جواز تحليف امتهم في جرائم الحدود والقصاص . 
ب ) ضرورة عدم اتخاذ سكوت المتهم في ال جرائم العامة قرينة ضده . 
ج ) إعطاء الحق للمتبم في الرجوع عن اقراره ولو بعد الحكم عليه 
شريطة أن يكون هذا الرجوع قبل تنفيذ الحكم . 
د ) إقرار عدم جواز إكرا إکراه اہم على أن يكون شاهداً ضد نفسه 


ھ ) عدم جواز تعذيب المحم أو اکراهه اکراهاً ماديا أو أدبا أو 
معاملته معاملة قاسية أو غير انسانية . 


- ضمانة امتهم بالدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة الغير . 

لقد تضمنت الشريعة للفرد حقه بالدفاع عن نفسه بنفسه بأن 
أوجبت على القاضي “ماع أقوال الطرفين وحججهما» وتمكينهما من اقامة 
البينة وماع الشهود العدول وحتى تحليف المين للمنكر عملا بالقاعدة 
الفقهية ١‏ البنية على من ادعى والمين على من أنكر )۰ 

کا عرفت الشريعة الإسلامية نظام « الوكالة » للدفاع عن المتداعين 
الذي يجيز لصاحب الدعوى ان يركل عنه شخصاً آخر للمطالبة بحقوقه 
أمام القضاء »کا انه يجوز لمصلحة المتم ان يوكل عنه من يدافع عنه وان 
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كان نظام المحاماة غير معروف في العصور المتقدمة للشريعة الإسلامية 
إلا أنه ليس هناك ماينع من اقراره بل ان مصلحة المحم تقتضي وجود 
محام عنه لأنه قد لا يستطيع الدفاع عن نفسه . 

فهذه أهم الضمانات والحقوق التي قررتها الشريعة الإسلامية 
للمتهم » حتى تضمن له محاكمة عادلة وبذلك تكون الشريعة 
الاسلامية قد سبقت القوانين الوضعية التي لم تقرر كثيرا من هذه 
الضمانات إلا في القرنين الالحرين . 
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اللاب الثانى 
مبداً « الأصل براءة التبم 

المداً وسبق بق الشريعة الإسلهية اليه : 

نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ۸م في المادة 
(۱/۱) علی ان کل شخص متہم بجرکة بعتو برا الى ان 5 شت ادانته 
قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيا الضمانات الضرورة للدفاع 
عنه) . وقد أكدت هذا المبداً الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية 
والسياسية التي وافقت علیہا الحمعية العامة للام الححدة عام ٦٦‏ ۹ م 
باجماع الاراء في المادة )١ ٤(‏ . کا نصت عليه كذلك الاتفاقية الأربية 
لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المادة )٩(‏ . کا نصت 
عليه كثير من الدساتير منها: الدستور المصري الصادر سنة ۱۹۷۱م في 
الادة (1۷) » والدستور الكويتي الصادر سنة ۲٦۱۹م‏ في المادة 
)۱/۳١(‏ » والسوري الصادر سنة ۱۹۷۳م في المادة (۱/۲۸) » کإ 
اداه أيضاً الدستوران التونسي والليبي › »> حرصت بعص الدول على 
تدوين المبداً في قانون الاجراءات ال جنائية كالقانون الروسي الصادر سنة 
٠م‏ في المادة )۲١(‏ » والقانون التشيكوسلوفاكي الصادر سنة 
۰م في المادة () . 

ويعتبر هذا الأصل ما ا لضمان الحرية الشخصية للمتہم 
وهو على هذا النحو قاعدة أساسية تحتم شرعية قانون الاجراءات الجنائية 
من اقوانین المنظمة کک هذا ان ن کل 
ly‏ بات 
)١(‏ وقد صيغت هذه الوثيقة على غرار اعلان حقوق الإنسان الصادر سنة ٠۷۸۹‏ ابان الثورة 

الفرنسية 
a‏ 


وقد عرفت الشريعة الإسلاية هذا المبداً منذ أربعة عشر قرنا إذ قال 
رسول الله ع : « مامن مولود إلا ويولد على الفطرة › فأبواه يېودانه 
أو ینصرانه أو يمجسانه › کا ت ا ب جا و هل ر 
فیہا من جدعاء ؟ )7 . 


کا انه قال «ادرءوا الحدود بالشبهات » » و « ادفعوا القتل عن 
المسلمين ما استطعت »") » وعن عائشة رضي الله عنها قالت » قال 
رسول الله عب : « ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن كان 
له خرج فخلوا سبيله » فإن الامام ان بخطىء في العفو خير من ان 
يخطىء في العقوبة » والحديث الأحير يثير قاعدتين هامتين : 


|= در الحدود الشات 1 
-٣‏ تفضيل الخطاً في العفو عن الخطاً في العقوبة . 


أوله : درو ادود بالشبہات : 

القاعدة العامة في الشريعة ان الحدود تدرا بالشبهات » والحدود هي 
العقوبات المقدرة ویدخل تحت الحدود اا المقدرة لرام الحدود « 
والعقوبات المقدرة حرام القصاص والدية ما العقوبات المقدرة ل جرام 
التعازير فلا تعتبر حدوداً لانہا عقوبات غير مقدرة وإن كان ليس نة 
ماينع من تطبيق القاعدة على جراثم التعازير لان القاعدة وضعت 
لتحقيق العدالة ولضمان صا العبمين » وكل متهم في حاجة إلى توفير 
هذين الاعتبارين سواء كان متما في جريمة من جرائم الحدود آو جرام 
التعازير ٠‏ 


٠١١۲ روه الشيخان » انظر اللؤلو والمرجان رقم‎ )١( 
١٠١ نيل الأوطار ج ۷ ص‎ (۲) 
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وقاعدة درء الحدود بالشبهات عمل بها الصحابة بعد وفاة الرسول »› 
فروي عن عمر بن الخطاب انه قال : لأن اعطل الحدود بالشبمات 
احب الى من أن أقيمها وروي عن معاذ وعبد الله بن 
مسعود وعقبة بن عامر انهم قالوا : « إذا اشتبه عليك الحد فادرءه ). 
وليس في الفقهاء من قاعدة درء الحدود بالشبمات إلا الظاهرية 
فانم یرون ان الحد لاحل دراه بالشبمة ولا يسلمون بصحة ماروي عن 
الرسول عي والصحابة(“ . 

والاثار الكثية المروية عن الرسول عر والصحابة تؤيد صحة هذه 
القاعدة » ومن ذلك انه لما جاء ماعز معترفاً بالزنا للرسول عب قال : 
) لعلك قبلت » لعلك لمست » لعلك غمزت » كل ذلك يلقنه ان 
يقول نعم بعد اقراره بالزنا . وجيء له بسارق معترف بالسرقة فقال له : 
( اسرقت ما أخاله سق ؟ » . ولا جاءته الغامدية مقرة بالزنا » قال 
ها نحواً من ذلك . فهذه جراثم من جراتم الحدود كان و 
فيا على الجرمة هو الاقرار » وكان الرسول عي يلقن المقر أن يعدل 
عن اقراره . اما کیف درا العدول الحد فذلك ان الاقرار هو الدليل 
الوحيد في القضية » والعدول عن الاقرار شبة في عدم صحة الاقرار › 
والحدود ترا بالىشبېات . 

ولا جاءت شراحة الغمدانية معترفة بالزنا لعلي رضي الله عنه قال ها 

لعله وقع عليك وانت نائمة ؟ لعله استكرهك ؟ لعل مولاك زوجك 
منه وأنت تکتمینه ؟ وماکان علي يقصد من هذه الأسعلة إلا ماقصده 
الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ومن أجل ذلك يرى بعض الفقهاء انه يستحب للقاضي ان يعرض 
للمقر بالرجوع عى الاقرار اذا م يكن نمة دليل إلا الاقرار ‏ . 

٠ 0(‏ حاشية فع ادي للكمال ين الم > Ea‏ 
)١(‏ المرجع السابق » ج ٤‏ ص ٠١١‏ 
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تعريف الشهة : 

الشہة هي مايشبه الثابت وليس بثابت › ولا يقصد بالثبوت ثبوت 
لفعل فقط › وإنما يقصد بالثبوت معناه العام فيشمل ثبوت الفعل 
وثبوت الحكم »› أو هي وجود المبيح اصورة مع انعدام حکمه 
وحقیقته » ومن أمثلة ذلك يدراً حد القطع عمن سق مالا يشترك فيه 
مع شخص آخر لان امال المسروق تلط بملكه > ویدراً حد الزنا عمن 
يطاً امرأة يجدها في فراشه ظاناً انها زوجته » وتدراً جميع الحدود برجوع 
ا متم عن اقراره ( : 


مایترتب على درء الحدود بالشبہات : 

تختلف النتائ ئج التي ر تب عل الأحذ بقاعدة دري الحدود 
بالشبہات » ففي بعض e‏ يودي تطبيق القاعدة الى درء عقوبة 
الحد واحلال عقوبة تعزيرية محلها . 

ويبراً التبم من ال جناية المنسوبة اليه في ثلاث حالات : 

الأولى : إذا كانت الشبة قائمة في ركن من أركان الجريمة . فمن 
زفت اليه غير زوجته فأتاها على اعتقاد انبا زوجته » لايعاقب على الزنا 
بعقوبة الحد » ولا بعقوبة تعزيرية › وإغا يحکم بيرأءته لانعدام القصد 
الجناني لديه » والقصد ال جناي ركن من أركان جريمة الزنا » ومن أذ 
حفية مالا له وهو يعتقد انه مال الغير لا يعاقب على السقة قة حداً ولا 
تعزیرا › لانعدام رکن من ركان الحريمة وهو كون المال مال الغير . 


)0 حاشية ابن عابدين ج ٤‏ ص ١‏ :ب البدائع للكاساني ج ۷ ص ٦١‏ 
(Y)‏ العقوبة لاي زهرة ص ۲٦۳‏ وما بعدها » وشرح فتح القدير ج ٤‏ ص ١١١‏ وما بعدها. 


- ۲٤ - 


القانية : ان تكون الشبهة قائمة في انطباق النص الحرم على الفعل 
المنسوب الى امتهم » فمن تزوج بلا شهود أو بلا ولي أو تزوج زواج 
متعة لایعاقب خا ولا ا لاعتباره زانیا ¢ لان العلماء اخحتلفوا ف 
هذه الأنكحة فأحلها بعضهم وحرمها البعض الاحر > وهذا الاحتلاف 
معناه الشك في انطباق نص الزنا على هذه الأفعال > ومن ثم جب تبرة 
الهم من ال جناية المنسوبة اليه . 

الثالفة : ان تكون الشبة قائمة في ثبوت الجريمة » فإذا شهد 
شخصان علی آخر بانه شرب مرا ثم عدلا عن شھادتہما وم یکن 
هناك ا دری الل صدف ف 2 ¢ 
سق » ولا يعلم إن کان 0 الجريمة وقت الافاقة أو وقت الجنون 
دریء عنه الخد له عدم التكليف » وبرىء مما نسب اليه : 

وفيما عدا هذه الحالات الثلاث فإن تطبيق القاعدة إذا أدى لدرء 
ا لحد فإنه يودي في الوقت ذاته الى استبدال التعزير بالحد ايا كان مصدر 
الشبهة فمن سرق مضيفه يسقط حد القطع ولكن تجب عقوبة تعزيرية 
شديدة > ومن سرق من بيت الال يسقط الحد بسبب هذه الشة 
الضعيفة ولكن تجب عقوبة تعزيرية' . 
ثانياً: تفضيل الخطاً في العفو عن الخطاً في العقوبة . 

وهي القاعدة الثانية التي يثيرها الحديث وأصل هذه القاعدة قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام ˆ J)‏ إن الامام ان خخطىء ف العفو حدر 
من ان يخطىء في العقوبة ٠»‏ ومعنى هذا انه لايصح الحكم بالعة 


)١(‏ العقوبة للمرحوم محمد ابو زهرة »> ص ۲۹۳ ومابعدها » التشريع الجناي الإسلامي 
للمرحوم عبد القادر عودة ج ۱ ص ۲۰۱ ومابعدها 


- 0 


بعد التثبت من ان الجاني ارتكب الجرعة › وإن النص الحرم منطبق على 
الجريمة » فإذا كان هناك شك في ان الجاني ارتكب الجريمة › أو في 
انطباق النص الحرم على الفعل المنسوب الى ال جاني وجب الحكم ببراءته 
لان براءة الجرم في حال الشك خير للجماعة » وادعى الى تحقيق 
العدالة من عقاب آلبيء مع :الشف . 

وقاعدة تفضيل الخطاً في العفو عن الخطاً في العقوبة تنطبق على كل 
انواع ال جرائم فهي تنطبق على جرائم الحدود > وجرائم القصاص والدية ¢ 
وجرام التعازير . وإن لسان حال قضاة المسلمين ليقول ِ ٠ر‏ لک لقي 
الل بيذي الهر قى ايء خر لمن ا الع باب اخد 
البريء » . 

ومکن القول بان القاعدة الاولى ( قاعدة درء الحدود بالشبهات ) 
تعتبر تطبيقاً للقاعدة الثانية ( قاعدة الخطاً في العفو ) وخحاصة في 
الحالات التي يؤدي فا درء الحد لتبرئة الجانيي . 

وهكذا نجد أن الشريعة الإسلامية منذ أربعة عشر قرناً مس الزمان قد 
عرفت مبداً الأصل في الحم البإءة الذي م يعرفه القانون الوضعي إلا 
منذ أقل من قرنين من الزمان عندما بدأت الانتقادات توجه الى مظاهر 
المساس بالحرية الفردية في النظام لاجراي > حیث کان يفترض في 
امتهم الحرم وإن كان هذا الفرض لم يصل الى ج ار ار ا 
الجرام الجسيمة . 

ولكن في القرن الثامن عشر انتشرت الأفكار الفلسفية التي نادت 
باحترام الحرية الفردية » ونادى ( یکا 0 سنة ۴م بانه لاجوز 
وصضف شخص بانه مذنب قبل صدور حكم القضاء » وانه لاججوز 
(۱) لالمرکیز « سیزار بونیزانادو بیکاریا » فقیه ایطالي کبیر نشأت المدرسة التقليدية على 

يديه ووضع كتاب الجراثم والعقوبات 


a ا‎ 


للمجتمع ان يسحب حايته اياه قبل اتمام محاكمته عن الجريمة المنسوبة 
الیه > کا قال ( مونتسکیو ) فی کتابه ( روح القوانیں ):( انه 
عندما لاتضمن براءة المواطنين فلن يكون للحرية وجود ) مم جاء 
اعلان حقوق الإنسان الصادر في سنة ۷۸۹٠م‏ ابان الثورة الفرنسية 
ا دا الل ى ااانر ال خي مرن اانه 
ر المادة ٩‏ ) 


أساس هذا المبيداً : 


يعتبر هذا المبدأً عنصا أساسياً في الشرعية الاجرائية › فتطبيق مبداً 
شرعية ال جرائم والعقوبات « لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص » يفترض 
وجود مبداً اخر هو افتراض البرإءة في امتهم حتى يثبت جرمه . 

ومبدأ شرعية الجراتم والعقوبات يؤكد ان الأصل في الأشياء الاباحة 
وان الاستفناء هو التجرم والعقاب 


وبناء على الدليل الاصول الاستصحاب ٠‏ ربناء على استصحاب 
حقا - کمن يرتکب فعلا لم چیء نص بانه مني عنه - فحاله حال 
براءة أصلية مادام م يقم دليل على اثبات ان الفعل جريمة بأي نوع 
)١(‏ ل تعرف القواني الوضعية هذا المبداً إلا حديثاً منذ سنة ۱۷۸۹م بيغا اكدته نصوص 
القرآن الكرم » قال تعالى : « وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا » الاية ٠١‏ من 
سورة الاسراء » وقال تعالى :« وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا 
يتلو عليم آياتنا ». الاية ٠۹‏ مس سورة القصص » وقال تعالى : « رسلا مبشرين 
ومنذرین له یکون للداس عل الله ححة بعل الرسل « الاية ٠٥‏ ص سورة النساي 
التشريع ال جنائي الإسلامي للمرحوم عبد القادر عردة » ج ۱ ص ۱١۹‏ ومابعدها 
)١(‏ الاستصحاب هو استدامة ابات مايكون ثابتاً » أو نفي مايكون منفياً ‏ وهذه 
الاستدامة تقبت لعدم وجود دلیل مغر 


- ۷ - 


من أنواع التجرم » وذلك لان الفقه الإسلامي يقول : الأصل في 
الأشياء الاباحة حتی یوجد دلیل التجرعم ( وذلك لقوله تعال : « هر 
الذي خلق لك مافي الأرض جيعاً »“ ولانه لا عقاب وا ام إلا 

باعلام من الشارع ولذا یقول سبحانه :« وماکنا معذبین حتی نبعث 
رسلا » . كذلك استنتاجاً من اباحة الاشياء يجب النظر الى 
الانسان بوصفه بریعاً ولا تنتفي هذه البراءة إلا إذا تقررت ادانته بمقتضی 


حكم قضائي مبني على دليل قطعي وعلى ذللك فالأصل براءة الحم . 


مبررات المبداً : 


کن استدتي eS‏ لتأييد مبداً ( الأصل براءة 


ولا : افتراض الحرم في حق لمهم يودي الى ا حريته الفردية 
أثناء التحقيق »> کا انه يودي الى تحکم السلطة في الأفراد ولذلك فمبداً 

( الأصل برأءة ا لمخم ) فيه حماية من الأفراد وحریتہم الفردية وحافظة 
a‏ 

ثانياً : السوابق القضائية تدل على ان كثيين يحبسون احتياطياً وقد 
يطول حبسهم م يقضي بیراءتهم ٠۲‏ و٬قد‏ لاتظهر أدلة البراءة إلا بعد 
الحكم البات بالادانة › ولذلك تقرر بعض القرانين طريق الطعن باعادة 
النظر في الحكم»› وغالباً لا يتأق جبر الفرر الذي يسيب عن 
اخطاء القضاء » وعلى ذلك فهذه الاحطاء تفقد الثقة في النظام 
القضائي في نظر الجتمع وحتى نتفادى ضرراً لايمكن تعويضه إذا ماثبتت 
براءة اتهم الذي افترض فيه الجرم وعومل على هذا الأساس . 


)١(‏ الاية ۲۹ من سورة البقرة 


- TTA - 


لذا کان من اللخ معاملة المتہم على أنه بریء منذ بدء الاتہام إلى 
نہایته() 


ثالغاً“ الإسلام قرر وجوب الالحتفاظ لللانسان بکرامته وفوض عليه 
وعلى اولي الأمر ان پصمنوا | حرماته البشرية كلها ¢ وهناك مظاهر ومعالم 
کد مہا الكتاب والسنة وجوب حفط الإنسانية وکل ماندکره من 
حقوق الإإنسان يمكن ان يدخحل في طار الكرامة لانه في الواقع وسيلة 
براءة امتهم » » إذ المتهم حاله حال براءة أصلية أو ان حاله حال 
استصحاب البراءة 


رابعاً: تتم الاعتبارات الدينية والأحلاقية بحماية الضعفاء ولاشك في ان 
الهم في ظل الاتمام وقبل ان يثبت عليه الجرم بالأدلة القاطعة هو في 
موقف ضعيف » لذلك فإن مبداً ر الأصل براءة امتهم ) يتفق مع 
الاعتبارات الدينية والأحلاقية : 


خحامساً: ان ميدأ ( الأصل براءة العم ) تقضي به طبيعة الأمور : 
لأنه إذا إذا م تفترض البراءة ف في امتهم » فانه يکون الا باثبات موقف 
سلبي هو:انه لم يرتكب الجريمة » وهو أمر متعذر بل يكاد يكون 
مستحيلا وفقاً للقواعد المنطقية ويترتب على ذلك ان يصبح انهم غير 
قادر على اثبات براءته مما يودي الى التسلم بمسئوليته حتی ولو لم يقدم 
مثل الاتمام دللا عليه ) 


)۱( الآثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن للدكتور حمود مصطفى ص ٥٦‏ ومابعدها. 

(۲) الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية للدكتور احمد فتحي سرور ص ۷۸ ومابعدها › 
نظام التجربم والعقاب للمستشار علي علي منصور ص ۷١‏ › ال جريمة للمرحوم (أبو 
زغ )هن ۲9۴ وتابعدها 


- ۲۲۹ - 


نعائج اللا : 


و افتراض البراءة في المتهم عدة نتائج من اهمها 
اا : 


أولا : ضمان الرية الشخصية للمتهم : 


يقتضي افتراض الباءة في التبم معاملته بهذه الصفة في جميع مراحل 
الدعوى ال جنائية » ولا عبرة بمدى جسامة الجريمة أو كيفية وقوعها › 
فالمبداً الدال على براءة الهم يقوم بغض النظر عن نوع الجربمة أو كيفية 
رتكابها أو طبيعة الاجراءات المتخذة من أجل كشف الحقيقة وا اقرار 
ساططة الدولة ف ف العقاب . 


ولكن هل يجوز اتخاذ بعض الاجراءات الجنائية كالحبس الاحتياطي 
مثلا في مواجهة المتهم إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ؟ ° 
لا شك في اننا في هذه الحالة نكون أمام قرينتين متنازعتين احداهما 
قرينة على براءة المهم» والأحرى قرينة على ارتكابه ال جرية » وكلتاهما تحمي 
مصلحة أساسية في الجتمع فالاول تحمي الحرية الشخصية للمتهم › 
والثانية تحمي المصلحة العامة . ويتعين التوفيق بين المصلحتيں فيجب 
التوفيق ہي قرينة البراءة ومتطلبات حاية الجتمع 
فحبس المتہم احتياطياً اجراء خحطير ماس الحرية ال الشخصية ويمبداً 
افتراض البراءة في امتهم » وعلى الرغم من ذلك فقد تقتضيه مصلحة 
التحقيق لان ترك المتهم مطلق السراح يعطيه الفرصة للتأثير في الشهود 
والعبث بأدلة الاعہام » بل قد هرب من الحکم الذي يصدر ضده . 
لذلك وللتوفيق بين مصلحة المتم ومصلحة اجتمع اجازت امار 
وقواني الاجراءات ال جنائية في البلاد الختلفة حبس امتهم احتياطيا 
بشروط وضمانات حتى يمكن ايجاد التوازن بين الحرية الشخصية للمتهم 


- ۳١ 


وفقهاء المسلمون ينقسمون الى فريقين تجاه ضمان الحرية الشخصية 
للمتهم : 

فمنيم م لا بيز المساس بالحرية الشخصية للمتهم لأنه مازال بریعاً 
عل الاصل ذد البراءة . 

في الحرية والطمانينة E‏ حتی e.‏ ذلك 
ای 
ثانياً : عدم التزام المتبم بإثبات براءته : 

يتطلب افتراض البراءة في المتهم عدم مطالبته بتقديم أي دليل على 
براءته فله ان يتخذ موقفاً e‏ تجاه الدعوى المقامة ضده » وعلى 
المدعي تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة اليه . 

فاا توافرت أدلة تفيد صحة ة الاتهام کان من حق لمهم تقديم مالدیه 

من أدلة لدحض ماتوافر ضده . فاذا خلت الدعوى من دلیل قاطع 
الاتهام لا يلزم المتهم بتقديم أي دلیل على براءته » لان ١‏ الأصل 
فيه هر البراءة 

ومبدأً البراءة يقضي بأنه ليس على امتهم اقامة دليل على توافر سبب 
کالا کراہ ( او مانع من موانع العقاب 

وهذه الالحكام ثابتة ف الفقه الإسلامي» فلا يقع عل عاتق امم 
اثبات البراءة » وإنما يتطلب من المدعي تقدم الدليل على ثبوت التهمة 
المنسوبة الى لمم : 
)١(‏ حق امن الفردي في الإسلام للدكتور عثان عبد املك بحث ر على الاله الكاتبة ) 

ص o‏ ومابعدها / 


- ۳١ - 


وأساس القاء عبء الاثبات على المدعي قوله یه : ١‏ البينة على 
المدعي والمين على من أنكر ٠»‏ وني رواية مسلم وأحمد .. ( لو 
اعطى الناس بدعواهم لادعى اناس دماء رجال وأموالهم » لكن البينة 
على المدعي » » لان يدعي اما حفيا > فيحتاج الى 
اظهار » وللبينة قوة اظهار 


ثالفاً: الشك يفسر لمصلحة المخبم : 


إن الأحكام الصادرة بالادانة في المواد الجنائية يجب ان تبنى على 
حجج قطعية الثبوت تفيد ال جزم واليقين » لا جرد الظن والاحتال » 
وكل شك في أدلة الادانة يجعل الحكم بالادانة على غير ساس » 
فالشك يجب ان يستفید منه لمم لان الأصل فيه هو البراءة »جاء في 
الحديث الشريف قال رسول الله عي : « ادرعوا 
بالشبہات »"“وعن عائشة رضي الله عنہا قالت : « قال رسول الله 
ع ادرعوا الحدود عن المسلمين ما استطعت » فإن كان له خرج فخلوا 
سبيله » فان الامام ان يخطىء في العفو خير من ان يخطىء في 
العقوبة »“ . وقال عمر بن الخطاب:« لان اعطل حدود الله في 
الشبهات خير من أن اقيمها » . 


() غد ا غل الي ۰ جزء من حدیث رواه البهقي من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنما > وأصله في الصحيحين بلفظ « العين على المدعى عليه » الموسوعة 
الفقهية ج ١‏ ص ٣۳۲‏ 

(۲) ولحديث في الصحيحين بلفظ (لكن المين على المدعى عليه) ب الولو والمرجان رقم 
الحديث ١١١١‏ » الموسوعة الفقهية ج ١‏ ص ۲۳۳ . 

(۳) نيل الأوطار للشوكاني ج ۷ ص ١١‏ 

)٤(‏ راه الترمذي وذکر انه قد روي موقوقاً » وان الوقف اصح قال : وقد روي عن غير 
واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا بمشل ذلك ٠‏ 


- ۳۲ - 


واليقرن المطلوب ليس هو اليقون الشخصي للقاضي وإنما هو اليقين 
القضاني الذي يصل اليه القاضي كا يصل اليه الكافة فة لانه مبني على 


العقل والمنطق والنصوص . 
صحة اسناد التهمة . 


وهناك فرق بين الحكم بالادانة وبين الحكم بالبرءة فیما یتعلق بہیان 
الأدلة » فالحكم بالادانة يجب ان يستوفي مضمون الأدلة التي بني عليہا» 
بخلاف الحكم بالراءة فيكفي مرد تشكك في قيمة أي دليل من أدلة 
الاثبات . وليس هناك الزام على المحكمة ببيان أدلة قاطعة على 
الراءة » فالحكم بالادانة يجب ان يبني على اليقين في صحة أدلة 
الاثبات؛وعلى على العكس من ذلك فحكم البإءة يكفي فيه ان يسس على 
الشك في هذه الأدلة وذلك لان الأصل في المتم البراءة ولا حاجة 
للمحكمة فيان تثبت براءته . 

ولا يعيب في سلامة الحكم بالبراءة ان تكون احدى دعاماته معيبة 
- مادام قد أقم على دعامات أحری متعددة م يوجه اليا أي عیب س 
تکفي مله( . 
رابعاً : مراعاة قرينة البراءة في قواعد الاجراءات الجنائية : 

لقد رتبت الشريعة الإسلامية على تطبيق مبدأ قرينة البراءة نتيجة 
هامة وهي مراعاة قرينة الراءة في قواعد الاثباتءفنجد ان كيرا من 
الفقهاء يشترطون التكرار في الاقرار بمقدار عدد الشهود > فيشترط في 
الزاني ان يقر ویکرر ذلك اربع مرات لما روي ان ماعا جاء الى الرسول 
مقرا بالزنی فأعرض عنه حتی ردد عليه اربع مرات» ثم اد اله 


ومابعدها. 


e 


0 ت اا ا ی ا و ا ا ر 
ماعزا والغامدية بعد الرابعة ۲ . کا روی أبو هريرة انه قال ( 
رجل 0 الاسلميين فقال:يارسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى 
ذلك اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع > فقال له ؛ 
بك جنون ؟ قال الا » ثم أمر فأقع عليه الحد 

فهولاءِ الفقهاء يرون انه لابد من الاقرار اربع مرات في الاقرار بالزنا 
وان ا و ن و و رو ع و 

E‏ ا 

: ١ با صلابله‎ ٤ 

فقد روی ابو داوود ان رسول الله عه اتی بلص قد اعترف ول 
معه فقال : ( E‏ سرقته » فقال : بی » فاعادها 
ر رل الله عي مرتين أو ثلاثاً » ٠‏ . واسند الطحاوي الى على رضي 
الله es‏ رجلا قر عنده بالسقة مرتينٰ فقال قد شهدت على نفسك 
شهادتين ثم أقام عليه الحد“ . وهو أيضاً المناسب في الشرب عند 
بعض الفقهاء فيدراً الحد إذا لم يكرر الاقرار مرتين . 

کا ان الشريعة قد قررت مراعاة مبداأً البراءة في قواعد الاجراءات 
الجنائية لمصلحة امهم في مسائل كثيرة كالتفتيش والاستجواب 
والحاكمة وغيرها » وتظهر مراعاة مدا البراءة ف الضمانات وج 
العديدة لاتخاذ أي من هذه الاجراءات 0 
ey a O‏ 
(© لار وان چ ف 
)"( المغني ج ۸ ص ۱۹۲ » ال جريمة للمرحوم ابو زهرة » ص ۷۹ 
(+) البدائع للكاساني ج ٤‏ ص ٠ه‏ 
(ه) تتح القدیر للکمال بین الممام ج ٤‏ ص ۲۲٤‏ 
() حق الأمن الفردي في الإسلام » للدكتور عفان عبد الملك » السابق بیانه ص ۲٢‏ 
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ولقد فاقت الشريعة الإسلامية القوانيى الوضعية في الضمانات 
والشروط التي تجب مراعاتها في التفتيش » فالتتبع لأحكام القرآن الكرم 
والسنة النبويةءالشريفة وعمل الصحابة يجد ان الشريعة الغراء قد جعلت 
الأصل هو حرمة المساكن الأشخاص والمراسلات وعدم جواز تفتيشها 
إلا بشروط وضمانات معينة ومن أهمها ٠‏ 


إ- للاذن من الجهة صاحبة الاحتصاص باصدار الاذن 


التفتیش . 
۲ ان تكون ال جرمة متلبساً بها أو أن تتوافر فيها دلائل كافية على 
ارتکاہہا 


-٣‏ ان يجيء اكتشاف الدلائل الكافية أو التلبس الذي يبرر 
التفتيش عن طريق مشروع . 

فإذا احتل شرط من هذه الشروط درىء الحد عن المتهم وقد استقر 
الأمر في الإسلام على هذا منذ نشأته . وما يذكر في هذا الصدد 
ماحدث من عمر رضي الله عنه فقد تسلق دار رجل فوجده على معصية 
فانکر عله . فقال ٠‏ یا امیر المومنیں : ان کنت انا قد عصیت اللہ 
من وجه واحد فأنت قد عصيت الله من ثلاثة أوجه › فقال : 
وماهي ؟ فقال : قد قال الله تعالی « لاتدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی 
تستانسوا وتسلموا على اهلها » فدخلت بغیر اذن وماسلمت . فترکه 
عمر وشرط عليه التوبة » وإذا کان عمر قد ترکه ولم يعاقبه ولم یغیر 
امنكر » فذلك لان دول المسكن هو الذي أظهر انكر وهو دخول 
بغير حق ومن عير وجهه . 

ومثل هذا مارواه عبد الرحمن بن عوف قال : خرجت مع عمر 
رضي الله عنه ليلة في المدينة فبينا نحن نمشي إذ ظهر لنا سراج فانطلقنا 
نؤمه » فلما دنونا منه اذا باب مغلق على قوم هم اصوات ولغط › 


. fo 


فأحذ عمر بيدي وقال : أتدري بيت من هذا ؟ قلت : لا . 
N r‏ 
تری ؟ قال : ار انا قد اتنا مانہانا الله عنه » قال الله تعالل 
» ولا تجسسوا » فرجع عمر وترکھہ' . 


وهکذا نرې أن العشريع الإسلامي حرص على رعاية حرمة المساكن 
اض حا شن ا ات ع الاو اة ا 
الوضعية » فمثل هاتين المسالتين في القانون الوضعي تجيزان التفتيش 
والضبط اذ الحالة حالة تلبس > اما الشريعة يعة الإسلامية فلم جز ذلك 
ودرىء الحد عن ال جاني رعاية لحرمة المساكن والأشخاص . 


كذلك بالنسبة إلى استجواب ٠‏ امتهم نجد ان الشريعة الإسلامية 
قد احاطت امم عند استجوابه بکثیر من الضمانات التي تصل ای 
حد هایته مس ضعف نفسه ومنزلقات لسانه » وهو ما لم تصل اليه 

وأهم هذه الضمانات مايل : 

-١‏ لايجوز ان يجري الاستجواب إلا من له الحق في مباشة 
التحقيق الابتدالي . 

. لايجوز تحليف المتهم في جرائم الحدود والقصاص‎ -٣ 
٠٠۳ ص‎ » ١ المرجع السابق التشريع ا جناي ف الإسلام للمرحوم عبد القادر عودة ج‎ (1) 

مرجع السابق » حق الأمن الفردي في الإسلام للدكتور عفان عبد الملك ص ۲۹ 

(۲) الاستجواب هو اجراء هام من اجراءات التحقيق يدف الى الوقوف على حقيقة التهمة 


من نفس المهم » والوصول اما الى اعتراف منه يريدها » أو دفاع ينفيما » فهو له طبيعة 
مزدوجۀ لکونه من اجراءات التحقيق ¢ واعتباره من اجراءات. الدفاع ,. 
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-٣‏ من حق المتهم الصمت ورفض الكلام أو الاجابة على الأسعلة 
الموجهة اليه » كا لايجوز ان يكون رفض المتهم للاستجواب في جرام 
الحدود قرينة ضده . 

٤‏ عدم جواز تعذيب امتهم أو اكراهه اكراهاً مادياً أو أدبياً أو 
معاملته معاملة قاسية أو غير انسانية وإلا اصبح الاستجواب باطلا 
ودرىء الحد عن المتهم للشبهة . 

ه- يجوز للمتهم الرجوع عن اقرا في أي وقت سابق على تام 
عله الحد » ویستدل عل ذلك ماحدث لماعر حیں ذاق مس الحجارة 
وحاول المرب فأدركوه ورجموه حتى مات . فلما اخبروا النبي عوك 
بذلك قال : « هلا ترکتموه » وهو قول يدل على ان عاولة الفرار 
تنطوي على معنى الرجوع عن الاقرار » وان الرجوع يتحتم معه عدم 
اقامة الحد . 

وهكذا نرى ان التشريع الإسلامي قد احاط استجواب المتہم 
بضمانات تفوق الكثير ما في الدساتير والقوانين الوضعية في عصرنا 
الحاضر وهذه الضمانات جيعا تنبثتق من أصل البراءة في المتهم » وهذا 
الأصل يتطلب معاملة امم بوصفه بریغا حتی تثبت ادانته » وهو 
لايكون الا بكفالة حريته الشخصية على نحو تام . 
براءته فتلك البراءة أصل مفترض » وهو غير مکلف بعبء اثباتا . 
ولكن الاستجواب يتيح له الاطلاع على الأدلة المقدمة ضده لتفنيدها 
ومواجهة اثرها الفعلي في غير صالحه » وذلك في اطار حت الدفاع الذي 
يتمتع به . 
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كذلك بالدسبة الى اجراءات الحاكمة ‏ 

احاطت الشريعة الإسلامية ا لمم بضمانات كثيرة تضمن عدالة 
محاكمته اذ الأصل في المنم البراءة حتى تثبت ادانته » ولكي تشبت 
الادانة لابد وأن تكون اجراءات محاكمته قانونية وعادلة وهذا ماحرصت 
عليه الشريعة الإساامية » ويظهر ذلك فيما يلي : 

-١‏ بنت الشريعة الإسلامية احكام اللخصومة الجنائية اساسا على 
مبادىء الاتهام الفردي في اجراءات الاعبام واحاكمة والعقاب . 


وهذا النظام ر الاتهام الفردي ) يقف الى جانب المتہم ويجيطه 
بضمانات اساسية تساعده في الحصول على حقوقه وخاصة اثبات 
براءته » ذلك انه في ظل نظام الاعمام الفردي تكون الضمانات على 
اوسع لاق 0(7 , ) 

۴- تأخذ الشريعة الإسلامية - في الجرام الجسيمة وهي : 
جرام الحدود والقصاص والدية - بنظام الأدلة القانونية حيث حدد القانون 
الأدلة التي جوز تحقيقها والاستناد الها في الحكم » والقاضي مقيد 
بتلك النصوص دول النظر ال صحة بوت الواقعة او عدم ٹبوتہا . 
وجراتم الحدود والقصاص تثبت بالبينة أو الاقرار » أما البينة فجريمة الزنا 
لا تثبت إلا بشهادة أربعة شهود يشهدون ال جريمة وقت وقوعها › وبقية 
جرائم الحدود والقصاض لا تلبت إلا بشهادة شاهديں على الأقل . أُما 
في جرائم التعزير ‏ - وهي غير جرائم الحدود والقصاص - فالاصل هو 
دلیل « وجوزر اثہاتہا بشهادة شأاهد واحد . كذلك ساطة القاضي 
قاصرة على توقيع العقوبة المقدرة لايزيد أو ينقص منہا شيعا وذلك في جرام 
)١(‏ المرجع السابق » حق الأمن الفردي في الإسلام » الدكتور عثان عبد الملك ص ٤١‏ 
(۲) التعزير هو طريقة التفويض للامام في ان يعاقب على بعض الجنايات بعقوبات براها 


رادعۀ 
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الحدود والقصاص والدية » أما في جرائم التعازير فللقاضي فما سلطة 
واسعة في اختيار نوع العقوبة ومقدارها » فله ان يختار عقوبة شديدة أو 
خفيفة بحسب ظروف اجريمة واججرم وله ان ينزل بالعقوبة الى ادى 
درجاتما » وله ان يرتفع بہا الى حدها الأقصى وله أن يأمر بتنفيذ العقوبة 
أو ايقاف تنفيذها . 

كذلك ليس للظروف الخففة أي أثر على جرام الحدود والقصاص 
رالدية » فالعقوبة المقررة لازمة مهما كانت ظروف ال جاني » أما في 
جرائم التعازير فللظروف الخففة أثرها على نوع العقوبة ومقدارها . 

وعلى ذلك فجرائم الحدود والقصاص والدية » اما أن تثبت بأدلتما 
فتوقع العقوبة » واما أن يعجز الادعاء عن تقديم الأدلة كاملة فيدراً الحد 
بالشبهة وقد تكون البراءة » لان يد القاضي مغلولة . 

۴٣‏ الشريعة الإسلامية نصت على وجوب محاكمة امتهم محاكمة 
عادلة فأوجبت الشريعة الإسلامية على القاضي ان يعدل بين الخصوم 
وان یکونوا علی قدم المساواة يقول تعالى : « إن الله يأمرج ان تؤدوا 
الأمانات الى أهلها وإذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل »() 
ویقول سبحانه وتعالی : « يابا الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على انفسكم أو الوالدين والأقربين ان يكن غنياً أو 
فقیراً فالله اولی بہما فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا وان تلوا أو تعرضوا 
فان الله کان ہما تعملون خبيرا »7 ويقول الرسول : ١‏ الناس 
سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي | إلا بالتقوى ) . 

؛- كذلك أباح الإسلام للمتهم ان يستعين بن يدافع عنه في 
ساحة القضاء ويعينه على اثبات براءته وذلك لان معاونة المتهم في الدفاع 
(۲) الاية ٠٠١‏ من سورة النساء 
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عن نفسه واثبات براءته أو مقدار مسئوليته تحقق مصلحة للمتہم ومادامت 
الاستعانة بمن يدافع عنه فيه مصلحة ولا تناقض نصا من النصوص 
فذلك جار تز شرعاً 1 

وهكذا نرى ان فرض البراءة في المتهم يوجب إن تكون الحاكمة 
قانونية وعادلة وحاطة ججميع الضمانات التي تمكنه من مارسة حق 
الدفاع عن نفسه واثبات هذه البراءة والاحلال بأي ضمان من هذه 
الضمانات يؤدي الى شببة تدرأ الحد وتؤدي الى البراءة . 


تقدير مبداً (الأصل في امتهم البراءة) : 

-١‏ ان مبداأ ( الأصل براءة الهم ) ضمان أكيد للحرية 
الاساسية للأفراد فالبراءة المفترضة يصاحبما المتع الكامل بالحرية › 
ويقتضي هذا الفتع كفالته بضمانات معينة لمواجهة أي اجراء يكن ان 
ينتقص من الأستعمال القانوني هذه الحرية . 

۲ - إذا اهار الأصل في التهم « البإءة » أصبح من السهل 
ادانة امتهم بناء على محرد شبهات وفي ذلك حطر كبير على العدالة . 

۳- إذا كانت المصلحة العامة في ادانة المجرمين ومعاقبتہم > فان 
هذه المصلحة تتعارض اش مع الاعتداء على حريات الأبرياء 1 وه 
عن هذه الحريات حتى تبت الادانة على وجه قطعي لایعتبر قیداً عل 
المصلحة العامة › لان المصلحة الحمية وهي الحرية الشخصية هي 
مصلحة : تم الجتمع بأسن ولا تقل أهمية عن المصلحة في معاقبة الجرمين 
وهذا المعنى هو مايعبر عنه بالقول « لايضير العدالة افلات مرم من 
العقاب بقدر مايضيرها الافعات على ر الناس والقبض عام 
بدون وجه حق » . وصدق رسول الله Ey‏ اذ یقول : ( ادریوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعم »› فن کان له خرج فخالوا سبیله 
فان الامام ان خخطىء في العفو خير من ان خخطىء في العقوبة ». 
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واسمى المبادىء التي لم تمتد اليما المدارس الجنائية الوضعية إلا مؤخراً › 
وأدعو الله تعالى ان يوفق علماء الشريعة والمتتخصصیيں في ابراز معالمها 
وتحقيق مراميها ٠‏ 

كما أدعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق ولاة الأمور في جميع انحاء 
البلاد العربية والإسلامية في العودة الى الحكم بالشريعة الإسلامية الغراء 
وان يستمسكوا بأحكامها » ليصلح حالنا وپتحقق نصرنا » ویعرد 
للإسلام والمسلمين سابق امجد والعر إنه على مايشاء قدير» واخر دعوانا 
إن امد له رب الال 
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الأاصل براءة الم 
الدكتور محمد سلم العوا" 


ان افتراض براءة المتهم من الاتهام الموجه إليه يعد قاعدة من القواعد 
الاساسية في نظم الاجراءات ال جنائية الحديثة »وهي تعني ان القاضي 
وسلطات الدولة كافة يجب عليما أن تعامل ال متهم وتنظر اليه على اساس أنه ۾ 
يرتكب ال جريمة أو ال جرام محل الاعام ما م يثبت عليه ذلك بحكم 
قضاڻي نٻاڻي عر ا و ا 

والتسلم بہذه القاعدة لیس مقتصراً على النظم الاجرائية ة الحنائية 
الحديثة فحسب وانما عرفها الفقه الإسلامي وطبقها الفقهاء منذ القدم» 
بحيث صح اعتبارها قاعدة من قواعد الفقه الجناني الإسلامي والتي 
تراعی في احا الحنائية بصفة خحاصة وفي نسبة الشيء ال شخص - أا 
کان ذلك الڻيء اسوب - بصفة عامة . 

لذلك سنعالج ف هذه الدراسة الموجزة قاعدة افتراض براأءة لمهم ما 
ا اليه ر - تحلياد e‏ - مدی کک بقاعدلي 
ن قاعدة افتراض البراءة وتطبيقاعها ٠‏ 

تقوم قأاعدة البرأءة الاصلية أو قأاعدة ترص البراءة على 4 
الأنقصحاب المقرر ف أصول الفقه . وتأسيسا على اهنا المبدا فقد 
قرر الفقهاء القاعدة القائلة « الاصل براءة الذمة )(' . 


*٭ الدکتور محمد سلم العوا » مستشار مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض 
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وقد طبتق الفقهاء هذه القااعدة في الجال ال جناي فقرروا أن الأصل في 
الانسان براءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات ومن الاقوال 
کلها ومن الافعال بأسها) . 

وهذه القاعدة هي التي تقررها النظم ال جنائية الحديثة التي تجعل 
الاصل في الانسان الباءة“ وذلك باعتبار الجريمة صورة من صور 
السلوك الشاذ الخارج عن المألوف ومن ثم يجب الاحتياط في نسبتبا الى 
شخص معیں وذلك بافتراض براءته حتی یثبت بدلیل قاطع عکس 
ذلك ٠‏ أي يثبت ارتكابه للجريمة . 

وقد ورد النص على هذا المبدأ في الدساتير الختلفة وفي قوانين 
الاجراءات ال جنائية كا حفلت بتدوينه المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق 
الانسان ومن أمثلة الدساتير التي تنص على هذا المبدأً الدستور المصري 
الصادر سنة ۱م والذي قضت مأدة ( 1۷ ) منه ان ) امتهم 
بريء حتی تثبت ادانته في حاكمة قانونية تڪفل له فہا ضمانات الدفاع 
عن نفسه » . والدستور السوداني الصادر في سنة ۲۳ م حيث 
تنص المادة ( 1٩‏ ) على أن « أي شخص يلقي القبض عليه متہماً في 
جريمة ما جب الا تفترض ادانته ولا يجب أن يطلب منه الدليل على براءة 
نفسه بل المتهم بريء إلى أن تثبت ادانته دونما شك معقول » . وقد نص 
على هذا المبداً أيضا قانون الاجراءات ال جنائية السوداني ر القانون رقم 
٠‏ لسنة ۱۹۷١‏ م ) في المادة الثالثة التي تقرر أن « يراعي في تطبيق 
هذا القانون أن لكل متهم الحق في أن ينال محاكمة عادلة وان كل متهم 
بريء الى أن تبت ادانته دونما شك معقول » . ویلاحظ أن تکرار 
النص على المبداً في الدستور وفي قانون الاجراءات الجنائية يعتبر اما 
منتقداً » اذ يكفي النص الدستورى فيغني عن النص الآحر في قانون 
الاجراءات الجنائية ويتأكد ذلك بصفة حاصة حين يكون الدستور 
سابقاً في اصداره لقانون الاجراءات جا هو الحال بالنسبة للدستور 
السواداني() : 
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ومن المواثيق ا التي حفلت بالنص على مبداً افتراض 
براءة امتهم اعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر بعد الثورة الفرنسية 
سنة ۱۷۸۹م نص في مادته التاسعة على أن الأصل في الانسان 
البراءة حتى تتقرر ادانته . ونصت الادة العاشة من الاعلان العالمي 
لحقوق الانسان الصادر عن الجحمعية العامة للام المتحدة في ٠١‏ من 
دیسمبر سنة ۱۹٤۸‏ م على أن ١‏ كل متهم بجريمة يعتبر بريفا 
الى أن تثبت ادانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيا الضمانات 
الضرورية للدفاع عن نفسه » . وجاءت المادة الرابعة عشة من الاتفاقية 
الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي وافقت عاليما ا جمعية العامة للأم 
المحدة في ٠‏ من ديسمبر سنة ١١۱۹م‏ موكدة للنص الوارد في 
اعلان حقوق الانسان عن افتراض براءة الهم 

وهذه الاتفاقية قيمة قانونية مسلمة باعتبارها تقنيناً دولياً لحقوق 
الانسان يمتد أثره ليشمل كافة الدول الاعضاء في الام المتحدة ءويفرض 
على كل هذه الدول التزاماً قانونياً باحترام الحقوق المقررة فيها » وهي في 
ذلك تختلف عن الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر ع الحمعية 
العامة للام المتحدة والذي لا تعدو قيمته ان تشکل التزاماً أدبياً باحترام 
ما ورد فيه من حقوق ‏ . 

أكذلف: فضت الافافة رة اة فرق الانسان: وبا 
الاساسية على قاعدة البراءة الاصلية . وقد تقدمت هذه الاتفاقية خحطوة 
على الاتفاقية الدولية اذ انشأت اللجنة الاوربية -حقوق الانسان للتحقيق 
في انتهاكات الحقوق المقررة فيا » وانشأت الحكمة الاوربية لحقوق 
الاتضان. وخملت غا اكتضاصا السا لدل اة عا : 

واذا كان امحال الذي تعمل فيه قاعدة افتراض البراءة في النظم 
القانونية المعاصة هو امجال الجناب فحسب فاا على حریات الافراد 
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من أن يتهددها التعسف الاجراني أو يعصف بها الظلم الموضوعي» فان 
قاعدة الاصل براءة الذمة المقررة في الفقه الإسلامي تعمل في نطاق 
أوسع س النطاق ال جناي . اذ نجد الفقه الإسلامي يعمل هذه القاعدة 
في كافة فروع القانون بل في كافة صور الواجبات والتكليفات حتى 
الدينية البحته أو التعبديه المحضة” وعليه لا يجوز أن يفرض التزام من 
آي نوع کان - جنا جنائياً أو مدنياً-على شخص الا بعد قيام الدليل المشبت 
لسبب هذا الالتزام في حقه وتطبيق ذلك في الجال ال جناي وألا يعتبر 
الشخص ملتزماً ادات العقوبة أو Om‏ ما إلا بعد أن تبت ادانته 

ولا تختلف تطبيقات قاعدة افتراض البراءة في القضاء والفقه ال جناي 
الحديث عنها في الفقه الإسلامي » بل ان بعض الحا الوضعية في 
تطبيقها لنتائج مدأ افتراض البراءة تؤسس قضاءها دونما حرج على 
قواعد فقهية اسلامية على الرغم من عدم استمداد النظم الحنائية الحديثة' 
لقاعدة افتراض البراءة من الفقه الإسلامي . 

ومن ذلك قضاء محكمة النقض المضرية بأن « سكوت المتهم لا 
يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده »7 ولا شلك في أن هذا 
القضاء يعتبر تطبيقاً ا للقاعدة الفقهية الإسلامية التي تقضي 
ا لا ینسب إلى ساکت قول . 


وقد أسست محكمة النقض السورية قضاء ماثلاً نما على القاعدة 
الإسلامية المذكورة ا مباشراً فقضت بأن «( سکوت التہم 
( المدعی عليه ) لا یعتبر اقرا منه ا نسب اليه لانه لا نسب ال 
اکت ق02 


وعلى ذلك ی ممکننا القول بأنه ل تعارض ہین ما تقرره النظم القانونية 
المعاصرة من ان الأصل في الانسان البراءة وبين ما سبق أن قرره الفقهاء 
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الملسلمون من ان ) ا براءة الذمة ) واذا كانت القاعدة الفقهية 
الإسلامية أوسع نطاقاً في تطبيقها من القاعدة القانونية » إلا انهم 
تلتقيان في الجال ال جناي حيث تفترضان أو تتطلبان بناء ادانة 
الهم على دليل جازم يثبت التهمة ويرفع ما ثبت له أصلاً من افتراض 
البإءة .. وحيث تفتقر الدعوى الجنائية الى مثل هذا الدليل فانه يتعين 
الحكم بتبرة امتهم وليس من فارق في حصوص هذه النتيجة » أو في 
أساسها بين قضاء جناي يقوم نظامه على الاحكام الإسلامية وبين قضاء 
جنالي يقوم نظامه على تبني النظريات الاجرائية الحديثة . 

واخحتلاف التعبير عن القاعدة وصيغتبا' عند الفقهاء المسلمين وعند 
فقهاء القانون لا أثر له على نتيجتها اذ العبة بالمقاصد والمعاني لا 
بالالفاظ والمباني . 


قاعدة افتراض 7 البراءة واشترا تراط اليقين ف الاثبات الجناي 


وترتبط قاعدة افتراض البراءة في الفقه الإسلامي بقاعدة أخرى هي 
التي يعبر عنها الفقهاء بقوهم ( اليقين لا يزول بالشك )' ' . وبعض 
الفقهاء يجعل هذه القاعدة فرعا لقاعدة « الأصل براءة الذمة ١»‏ 
علي حين يقرر اخرون عكس ذلك فيجعلون الثانية فرعا الأو ٩‏ . 
و ما کان لامر في ترتيب القاعدتين من حيث کون احداهما صلا 
للاخری أو فرعاً ها » فان الذي يعنينا هو أن نہیں جریان قاعدۃ 
« اليقين لا يزول بالشك » في الفقه الإسلامي في كافة فروع القانون 
مثلما تجرى في كافة فروعه قاعدة افتراض البراءة فيقرر › الاستاذ 
الشيخ مصطفی الزرقا أن ر« هذه القاعدة صل شرعي عظم يدعمه 
العقل والقرآن والسنة » ويقرر أيضاً انها قاعدة حاكمة في جميع الأمور من 
عبادات ومعاملات وعقوبات وأقضية في سائر الحقوق 
والالتزامات ° . 
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ويقول الامام السيوطي :« اعلم ان هذه القاعدة تدحل في جميع 
أبواب الفقه والمسائل الخرجه عليما تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر » وججعل 
من فروعها في العقوبات ان القاضي اذا شك في « الحد جلد أ رجم 
فانه لا یحد بل یعزر .. ولو تردد بی عقوبتیں ما ٰ“تکونا' قتلاً سقطتا 
وانتقل الى التعزير » . 

ومن نتائج هذه القاعدة أيضاً الأحذ في جرائم الحدود وعقوبتہا 
ای ن للتکلین ٩‏ وذلك لان الأصل في صغار السن انهم غير 
مسئولیں جنائیاً فاذا ارتکب شخص جرممة لا یوخذ بہا إلا اذا کان قد 
بلغ أقصى سن للعكليف لان ما ثبت باليقين لا يزول بالشك . 

وقاعدة « اليقين لا يزول بالشك » تماثل في النظم المعاصة القاعدة 
المعروفه بقاعدة « الشك يفسر لمصلحة المحم ) وقد قننت هذه القاعدة 
دساتير بعض الدول وقوانين الاجراءات ال جنائية فيها ( أنظر مثلاً الدستور 
السوداني م/۹٠‏ وقانون الاجراءات ال جنائية السوداني لسنة 
<( . 

وجري فقه الاجراءات ال جنائية على اعتبار تفسير الشك لمصلحة 
ا لمهم نتيجة منطقية لقاعدة افتراض البراءة ”“ . ويقابل هذا الاتجاه 
الاتجاه الذي سبق أن اشر نا اليه لدى جانب من الفقه الإسلامي الى 
ان قاعدة « اليقين لا يزول بالشك » على قاعدة « الأصل برأءة 
الذمة ) . زه 

وقد جرى القضاء في الدول العربية على الأنحذ بقاعدة تفسير الشك 

لمصلحة الهم ؛ فقضت محكمة النقض المصرية بأن « م في المواد 

اجنائية يجب أن تبني على ال جزم واليقين لا على الظن والاحتال ٠‏ . وقضت 
أيضاً بأن « الاحكام الصادرة بالادانة يجب الا تبنى اللا على حجح 
قطعيه الثبوت تفيد ال جزم واليقين » . وبأنه « لا يصح أن تقام الادانة 
على الشك والظن بل يجب أن تؤسس على ال جزم واليقين »^ . 
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وشل هذا القضاء a‏ ف جري قضاء العليا 


e Wh 
. الظن والاحتال وأن الشك يفسر دائماً لمصلحة الم"‎ 


ولا نکاد نرى وجه حلاف بين هذا الذي يقرره القضاء ا لجناي 
المعاصر وین ما سبق أن قرره الفقهاء المسلمون ما عبر عنه الامام 
الشافعي بأعمال اليقي وطرح الشك وعدم تأسيس القضاء على الغالب 
وانغا يسس القضاء على الثابت . بل لقد عبرت عن مدى الاتفاق بين 
النظرتين محكمة النقض المصرية حين أسست التشدد في قبول أدلة 
الادانة في جريمة الزنا وني استنتاج النتائج من وقائعها على « القاعدة 
الحكيمة : قاعدة درء الحدود بالشيهات )('") . 

وهكذا تتطابق النتائج التي يصل الها الفقه الإسلامي باعمال 
قاعدة درء الحدود بالشبهات » مع النتائج التي يصل اليما القضاء ال جناي 
المعاصر باعمال القاعدتين الاجرائيتين ( افتراض البراءة » و ١‏ تفسير 
الشك لمصلحة المتهم » . وكلتا القاعدتي سبق للفقه الإسلامي تقريرهما 
بصفة عامة » واعماها في المجال ال جناي بصفة خاصة . 


فاعدة افتراض البراءة ودرء الحدود بالشہات 
قاعدة درء الحدود بالشببات قاعدة فقهية مؤداها أنه متى قامت 
لدى القاضي شبة في ثبوت ارتكاب ال جريمة الموجبة لعقوبة من عقوبات 
الحكم على المتهم بعقوبة تعزيريه في حالات معينة . فالشبهة ا تؤدي الى 
الحكم ببراءة امتهم نما أسند اليه قد تؤدي الى تغيير وصف التہمة 
بحيث يدان اميم في جريمة أخحرى غير التي رفعت عليه الدعوى عنہا . 
IE‏ 


فاذا تخلف شط الحرز في السرقة أو شط النصاب فانه لا يجوز 
للقاضي أن يحكم على الجاني بقطع اليد - وهي عقوبة الحد - 
تخلف شط الااحصان في القذف فلا يجوز أن يحكم على الجاني بالجلد 
انين جلدة - وهي حد القذف -وانما يعزر بعقوبة أخرى »اما اذا 
تعارضت ف الفعل المنسوب الى المحم أدلة التحرع والتحليل › و ل 
البينات المقدمة في الدعوى الجنائية كافية ة لاقتناع القاضي بثبوت. 
الحريمة » فانه يتعين القضاء ببراءة ت المحم ولا جوز عندئذ معاقبته ولو 
تعزيراً . 

والفقه الجناي الإسلامي يجري على اعمال قاعدة درء الحدود 
بالشبهات في جرائم الحدود وجرائم القصاص دون جرائم التعزير وهذا 
الذي جرى عليه الفقه الحناي الإسلامي يبحتاج الى مناقشة في ضوء 
قواعد العدالة الجنائية وما يتصل منبا > عل وجه ا لخصوص - بالقاعدة 
التي حن بصددها . 

ونناقش فيما يلي كون القاعدة قاعدة فقهية ل نصیه » ومدی 
اعماها في الجرام التعزيرية . 
قاعدة فقهية لأ نصيه 

يذهب الرأي السائد في المدونات الفقهية الإسلامية وفي البحوث 
الحديثة الى اعتبار قاعدة درء الحدود بالشبهات قاعدة نصية › فيرجعها 
أصحاب هذا الرأي الى حديث يروى منسوباً الى الرسول ع نصه 
« ادرعوا الحدود غن المسلمين ما استطعتم » فإن كان له خرج فخلوا 
سبیله » فان الامام أن يخطىء في العفو خير من أن بخطىء في العقوبة ) 
وقد روي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عليما - أي منسوباً اليا 

- ومرفوعا الى الرسول › أي من روايتها عنه عه . وقال فيه الامام 
الترمذي « ان الموقوف اصح من المرفوع . 
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وروي بلفظ اخر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن رسول الله 
إل قال : « ادرعوا الحدود » وي سند هذه الرواية راو ضعيف ومن نم 
(TY) ;‏ 


وروي عن ابي هريرة رضي لله « ادفعوا الحدود ما وجدتم ها 
مدفعا » وفي سند هذا الحديث أيضا رار ضعيف وهو لذلك لا يحتج 
4 

وقد رويت عبارات تفيد المعنى ذاته عن عدد من الصحابة ولكنہا 
كلها غير ثابتة من جهة السند حتى قال فيما الامام ابن حزم الظاهري 
اکر و و ا ی ق 
نص ولا كلمة انما هي عن بعض الصحابة من طرق كلها لا خير 
فیا ۲(“ . 

وأقر الشوكاني أن كل ما جاء في هذا الموضوع من النصوص فيه 
« مقال »“ أي أنه لا يصح سنده بالدرجة التي يجوز معها 
الاحتجاج به . 

واذا كانت النصوص المرويه في اثبات قاعدة درء الحدود بالشبمات 
غير ثابتة السند فانه لا يصح أن تنسب القاعدة الى الرسول عر ) 
ونما تعتبر قاعدة فقهية لذهاب جمهور العلماء الى الأحذ بها وجعلها 
جزءاً لا ينفصل عن نظام الاثبات ال جناي على النحو المفصل في كتب 
الفقه في المذاهب الختلفة . وقد تنبه الى هذا المعنى بعض افذاذ الفقهاء 
فقرروا أن سند القاعدة هو اجماع الفقهاء على اقامة الحد عند انعدام 
الشبهة وجهلوا اجماع الفقهاء على اقامة ا لحد- في صورة معينة - دليلا على 
عدم وجود شبمة في هذه الصورة › وما م يکن هناك اجماع على اقامة 
الحد فيه فهو موضع شبة . 
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TT 
را موی سر اا ادر و‎ 
ان الحدود لا يحل أن تدراً بشبهة ولا أن تقام‎ ١ محله خاصة وهو يقرر‎ 
بشبہة وانما هو احق لله تعالى ولا مزيد . فان م يثبت الحد م يحل أن‎ 
يقام بشبهة لقول رسول الله عر : «ان دمام وأموالكم وأعراضكم‎ 
SS وأبشار؟ عليكم حرام)‎ 
. "^ » تعالى « تلك حدود الله فلا تعتدوها‎ 

وتين مما سلف أن ابن حزم وان انكر القاعدة بالصياغة التي يتداوها 
بها الفقهاء فانه لا يخخالف في مؤداها وهو عدم جواز اقامة الحد - أي 
اقامة الحد كلما ثبت لدى القاضي ارتكاب ال حريمة الموجبة له . وليس )ا 
ذهب اليه ابن حزم في الفرضين - فيما نعلم - خالف من علماء 
الإسلام؛ ومذهبه في الفرض الأول مطابق لمعنى القاعدة » وان انكر - أو 
استنكر - لفظها . 
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مضمون قاعدة درء الحدود بالشہات وأساسها 

بقدر ما تشددت الشريعة الإسلامية في العقوبات التي فرضتبا 
لجراثم الحدود بقدر ما حرصت على التضييق من نطاق توقیع هذه 
العقوبات ويبدو هذا الحرص جا في الشروط الخاصة للاثبات التي 
تتطلبها الشريعة الإسلامية » كا يبدو في الندب الى ستر الذنوب وعدم 
التطوع بالابلاغ عنہا أو الاقرار بها . فاشتراط شاهدين في معظم ال جرام 
وأربعة شهود في جريمة الزناءواشتراط أن تكون الشهادة شهادة معاينة لا 
شهادة “ماعية وأن تكون الفاظها صريحة وقاطعة في الدلالة على المشهود 
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عليه » واشتراط عدالة الشهود وعدم تأخرهم بلا سبب عن اداء الشهادة 
واستمرارهم عليما » كل ذلك يضيق بلا شك نطاق الاثبات في ال جرام 
التي تعاقب عليما الشريعة الإسلامية » ولكل من هذه الاشتراطات 
سند من النصوص أو من فقه النصوص » وتطبيقات - لا تكاد تحص - 
من عمل الفقهاء الصحابة رضى الله عنم وقضاتيم وولاتيم . 

والندب الى الستر على الذنوب وعدم الاقرار بها أو الابلاغ عنها مقرر 
بأحاديث متعدد لرسول الله عي فقد حث الرسول عي على الستر 
على الناس ورغب فيه فقال « لا يستر عبد عبداً في الدنيا الا ستره الله 
يوم القيامه »“". وقال عي للذي أشار على ماعز أن ياي رسول الله 
ویعترف لدیه بالزنا لیطهره باقامة الحد عليه ٠‏ ياهزال لو سترته بردائك 
لكان حيرأ لك  »‏ . وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً : ( من أصاب 
من هذه القاذورات شیغا فلیستتر بستر الله فانه من یبدی لنا صفحته 
نقم عليه کتاب الله ۲( . 

وقد تأكد ذلك الحرص على التضييق من نطاق اقامة الحدود ر أي 
توقيع العقوبات ) في الاتجاه الفقهي السائد الذي يأخذ بقاعدة درء 
الحدود بالشبهات » تلك القاعدة التي مضمونها ألا يقام الحد ر أي الا 
توقع العقوبة ) الأ اذا ثبت بيقين ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة اليه . 

وترسم الشريعة الإسلامية طرقاً معينة للاثبات يتقيد القاضي بها فلا 
يجوز له أن يقضي بالعقوبة المقررة شرعاً الا اذا توافرت له أدلة الاثبات 
التي تتطلبما الشريعة . 

ويقرب بعض فقهاء القانون المعاصرين بين نظام الاثبات في الشريعة 
الإسلامية وبي نظام الادلة القانونية الذي عرفته الشرائع القدية " وفي 
تقديرنا - وهذا محض اجتہاد من جانبنا - أن اشتراط طرق معينة 
للاثبات في الشريعة الإسلامية انما هو قيد مقرر لمصلحة الهم وموجه 
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أساساً الى القاضي بحبث لا يجوز له أن يقبل في الاثبات ما هو أدنى في 
الدلالة على بوت به ة الحريمة الى امم ف هذه الطرق . ولكن القاضي 
یلترم فی الوقت ذاته بالا یکون دوره شکلیا أو آلياً بحتاً بحيث يقضي 
بالادانة والعقوبة بمجرد أن تقوم لديه عينة نما حددته الشريعة الإسلامية 
وانما على القاضي ان الدلیل یزان ضمین بحيث لا يقضي بالادانة 
الا وقت يثبت 'لديه يقينا يقیناً ارتکاب ا متهم للجريمة . 

أما حين تتخلف الادلة فقد اشترطت الشريعة توافرها فالقاضي لا 
يجوز له أن يقضي بالعقوبة المقررة ولو غلب على ظنه ارتكاب الم 
للجريمة المنسوبة اليه لان هذه الادلة لمصلحة امم بحیث لا تجوز ادانته 
الا بها أو بما هو أقوى منها في الاثبات ("" . 
بالطرق الاجرائية المقررة في الشريعة والفقه الاسلاميين للاثبات ال جناي 
وذلك الأتصال هو مصدر ارتباطها بقاعدة افتراض البراءة وبقاعدة 
e‏ . وسامقررتان - کا سبتی البیان = في 
وان کان الفقه الإسلامي 2 مدی وأرحب فقا ف ا لقاعدة 
افتراض البراءة من ا الجنائية الوضعية الحديثة والمعاصة . 
في هذا الخصوص - يتمثل في نطاق اعمال هاتين القاعدتين › فالرأي 
الشائع في الفقه الإسلامي أن قاعدة درء الحدود بالشبمات لا عمل ها 
الا في جال جرائم الحدود وجرائم القصاص دون جرائم التعزير . أما في 
النظم الجنائية المعاصة فان قاعدتي افتراض البراءة وتفسير. الشك 
لمصلحة اہم تعماان ف صور التجرم كافة أي في جميع آنواع الحرائم ۰ 
ونناقش فيما بلي مدى وجوب التزام الرأي الشائع في الفقه الإسلامي في 
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هذا الخصوص لنبين مدى جواز درء العقوبة بالشبهة في غير القصاص 
والحدود » وذلك على ضوء تأصیلنا لقاعدة درء الحدود بالشہات على 
انحو الذي تقدم في الفقرات السابقة . وسوف يتبين نما يلي 
وجوب اعمال قاعدة افتراض البراءة والقواعد المحصلة بها في جميع أنواع 
الجرام المعروفة في الفقه الإسلامي . 

ويثور التساؤل في الفقه الإسلامي حول مدى جوز الأحذ بقاعدة درء 
الحد بالشبهة في جرائم التعزير : 

فيذهب الرأي الغالب بين الفقهاء إلى أن مجال عمل هذه القاعدة 
مقصور على جرائم الحدود والقصاص دون جرائم التعزير ويذهب 
رأي حديث إلى أنه « لي ثمة ما يمنع من تطبيق القاعدة في جرائم 
التعازير لان القاعدة وضعت لتحقيق العدالة ولضمان صا المتہمين 
وکل متہم في حاجة لتوفير هذين الاعتبارين سواء كان متهماً في جريمة من 
جرام الحدود أو جرائم التعازير*" . 

أما الرأي الغالب في الفقه الإسلامي فهو ما عبر عنه بعض الفقهاء 
بان ١‏ التعزير يثبت مع الشبهة )"ءا عبر عنه اخرون بأن « الشبهة 
لا تسقط التعزير ») ' . 


وليس فيما اطلعت عليه من كلام الفقهاء وكتبهم تعليل لعدم اعمال 
قاعدة درء الحد بالشبهة في جرائم التعزير . ويبدو أن رأيهم يحتمل أن 
يكون المراد به عدم سقوط عقوبة التعزير بذات الشبهة التي تدرا بها 
عقوبة الحد » بمعنی أنه اذا اتم شخص بارتکاب جرم حد وتییں لدی 
القاضي أن شروط ال جريمة غير متوافرة أو أن البينة لا تنهض دليلا كافيا 
لائباتہا »› أو کان نة تعارض ہیں دلیل الحظر وہیں دلیل احر یقید 
الاباحة - کا في سرقة الوالد مالا مملوکاً لولده - ففي هذه الصور 
الحكم على ا بعقوبة تعزيريه رغم عدم جواز الحكم عليه بعقوبة 
الحد . 
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وتحتمل صياغة الفقهاء طمذه القاعدة - أيضاً - أن يكون المراد بها: 
أن جرائم التعزير المستقلة أي ال جرام التي تقررت ها ابتداء عقوبة تعزيريه 
مستقلة يجوز اثباتما مع وجود الشبهة وعلى الرغم من وجودها ومن م 
يجوز - في تلك الحالات - العقاب علها . 

أما الاحتال الأرّل فلا اعتراض لنا عليه » وهو من سديد السياسة 
ا جنائية التي تقتضي عدم إفلات الجاني من عقاب يوقع عليه ولا يترك 
منحرف السلوك دون أجراء يتخذ لتقوبم عوجه واصلاح فساده حاية 
للجماعة من حطر الالجراء ومن هدد مصالحها جخطر الاعتداء علا 
من ذلك الشخص ذاته مرة أخحرى أو من سواه ممن يحاكمون فعله . 

أما الاحتال الثاني فاننا لا نرى أن من سديد الرأي الأحذ به وذلك لأ 
الجرام التعزيريه المستقله لا تعدو أن تكون سلوكاً يرى فيه الجتمع»أو 
تقرر قواعد الشريعة كونه سلوكاً ضارا أو حطر فتقرر لمرتكبه عقابا 
عليه . والعقاب في هذه الجرام - شأنه في غيرها - اضرار بال جاني قصد 
به كفه عن الجريمة وزجر العامة عن ارتكاب مثلها . والعقاب - وهو 
ازال ضرر بشخص ما - لا يجوز أن يقضي به القاضي الا اذا ثبت 
لديه - استحقاق ذلك الشخص للعقاب » بثبوت ارتكابه للجريمة التي 
تقرر ها . 

وتأسيس قاعدة درء الحد بالشبة - على النحو الذي قدمناه-على 
قاعدتي افتراض البراءة وعدم العدول عما ثبت يقيناً الا بيقين مثله 
يقتضي أن تجرى هذه القاعدة في جرا التعزبر کا نجريما في جرائم الحدود 

ولايجوز الاعتراض على هذا الرأي بالقول:بأن النص الذي ثبعت فيه 
القاعدة جاء في لفظ «الحدود» ولم يأت فيه لفظ التعزير للأمور الأنية : 
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أولا : لأن اللفظ الذي يروى في اثبات القاعدة ليس ثابتاً عن 
رسول الله ی حتی یکون التقيد بحرفيته هو الاصل . انما هي قاعدة 
فقهية قررها فقهاء الصحابة فمن بعدهم من الفقهاء أحذاً من أصول 
الشريعة وكلياتما ومن ثم فان التقيد بفحوى القاعدة لا بلفظهاءوبروحها 
لا بنصها هو الذي يستقم في النظر الصحيح اليا . 

رثانیاً : ان لفظ «الحد» وان اطلق اصطلاحا على العقوبات 
المقررة للجرائم المعينة -على ما سوف ياي بیانه تفصیلا - الا انه يطلق 
كذلك على ال حرام ذاعا فيقال حد الزنا ( أي عقوبته ) الحلد مائة » 
ويقال الزنا من جراثم الحدود وقد استعمل لفظ الحد مرادا به 
الجرمة لا العقوبة في حديث رسول الله ع « من أصاب حداً 
فعجلت له عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثنى على عبده العقوبة في 
الاخرة . 

وعلى ذلكءفلا يبعد أن يكون المراد بلفظ الحد في كلام الصحابة 
الذين رويت عنم عبارات درء الحد بالشبهة هو مطلق ال جرية لا العقوبة 
امعينةمعنى أنه لا تنسب ال جريمة الى شخص بحكم قضالي الا عند 

وثالفاً : ان الفقهاء يدخلون القصاص فيما يجب درؤه بالشبهة وذلك 
على الرغم من أن اصطلاح الحد - بمعنى العقوبة بة المعينة - لا يشمل 
القصاص عند جمهور الفقهاء فاذا جاز أن يدرأً القصاص بالشبمة وهو 
لا يدحل تحت مفهوم لفظ الحد فما الذي يمنع من القول باسقاط 
التعزير أو درئه بالشبهة كذلك ؟ 

ورابعاً : ان أصل البراءة أو افتراض البراءة ليس ضور على البراءة 
من ارتكاب جرائم الحدود وجرائم القصاص ونما يشمل كذلك جرائم 
التعزيرء ولذلك قال الامام عز الدين بن عبد السلام:ان الاصل في 
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الانسان براءته من جميع الافعال وعو على ما تقدم دذکره عنه . 
واذا كانت قاعدة افتراض البراءة هي اسان قاعدة درء الحد بالشبة فانه 
لاه مناص من القول بدرء التعزير بالشبهة أيضاً لثبوت أصل البراءة في 
شأن غيرها من ال جرام» أي لوجوب افتراض البإءة في شأن كل تهمة 
توجه الى المسلم ما لم يقم دليل على ثبوتها عليه . 

ولذلك كله فائنا نرى وجوب الأحذ بقاعدة درء الحد بالشبهة في 
جرائم التعزير وني جرائم القصاص وني جرائم الحدود . ولعل لاصح 
عندئذ ان تسمى بقاعدة درء العقوبة باأشہة دفعاً لاسباب اللبس 
والتوهم فی مدی جرانہا حارج نطاق جرائم الحدودء ولا نقتصر في 
هذا الشأن على القول ججواز درء عقوبة التعزير بالشبهات » واا نذهب 
الى أبعد من ذلك فنقول بعدم جواز اقامتما الا حين تثبت الجريمة 

ا في حت الهم . 

ولعل الفارق الوحيد في هذا الخصوص بين أنواع ال جرام هو أن الحد 
الادنى في أدلة الاثبات والذي تتطلبه الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود 
غير متطلب في جرائم التعزير ولذلك فطريق ثبوتها بخضع لمطلق اقتناع 
القاضي بالدليل المقدم اليه فيا . 


تقوم قاعدة درء الحدود بالشہات 

قدمنا أن فقهاء المذهب الظاهري لا يقرون قأعدة درء الحدرد 
بالشبہات الا التي قررھا بها الفقهاء في المذاهب الاحرى٤وانہم‏ 
یرون - کا عبر أبن حزم = أن الحدود لا يحل قيامها بشبہة ولا درؤها 
بشبهة وانما هو الحق لله تعال ولا مزيد . وقلنا في مناقشة رأيمم :انهم وان 
م يقروا القاعدة في صياغتما الفقهية فانہم يتفقون فقهاء المذاهب 
الاحرى في اعمال مضمون القاعدة . 


- 0۸A - 


ويذهب بعض الباحثين المعاصرين الى أن قاعدة درء الحدود 
بالشبہات كانت السبب في « أخطر ما تعرضت له النصوص الاسلامية 
وهو عييع هذه النصوص » بحيث سرى الشك في مدى صلاحية هذه 
النصوص للتطبيق ليس بين الخالفين في العقيدة فحسب ولكن بين المسامين 
أنفسهم » ويعلل صاحب هذا الرأي رأيه باختلاف الفقهاء في ما 
يعتبر شبة وما لا يعتبر › ومن ثم فیما تدرا به الحدود وما لا تدراً بە ", 

وقد ضرينا صفحاً عن هذه الصور التي يعتبرها الفقهاء شبة أو 
التي لا يعتبرونما شبهة وخلافهم فيا ولم يكن ذلك عن اهمال ها ونما 
تعمدنا الا نتعرض لدراستا في هذا البحث الحدود النطاق لاننا رأينا 
فيها جرد موجهات للقاضي تعتبر كالأمثلة لغيرها . وتقتصر مهمتا عل 
توجيه النظر الى حقيقة مسلمة وهي انه ينبغي الا يقضي بعقوبة ما على 
شخص معين الا اذا ثبت بيقن ارتكابه وهي ملزمة لكل قاض في أية دولة 
اسلامية في كل عصر اذ الام في رأينا هو أن يتحقتق القاضي من 
ثبوت الاتمام ويطمش ضمي على استحقاق الهم للعقوبة » بالاضافة إلى 
أن بحثنا أصلا يدور حول افتراض البرءة لا حول درء الحد وصوره ٠‏ 

وقد' رأينا نما تقدم أن الاعمال الصحيح للقاعدة يقتضي سريانها في 
شأن كافة ال جرائم والعقوبات لبنائها على القاعدة العامة التي تقرر أن 
الاصل البراءة وعلى القاعدة العامة التي تقرر أن ما ثبت باليقين لا يزول 
بالشك ولذلك اثرنا أن نعيد صياغة القاعدة لتکون مودية الى درء 
العقوبات جيعاً بالشبهات لا الى درء الحدود فقط . 

والاستناد الى رأي الظاهرية في انكار القاعدة لا يفيد في تأييد 
صاحب الرأي المشار اليه لما بيناه من أخحذهم بمضمونما وان م يأخذوا 

وبناء القاعدة على قاعدتي افتراض البراءة وعدم نفي اليقين الا بيقن 
مله - وهما مسلمتان - يجعل امحادلة في قاعدة درء العقوبات بالشبمات 


-۔ ۲۵۹ _- 


محادلة لفظيه لا طائل وراءها اذ لا تخرج هذه القاعدة عن أن تكون 
تطبيقا للقاعدتين المسلمتين المشار اليما . 

وما يكاد أن يكون مقطوعاً به أن عدم تطبيق نصوص التجرم 
والعقاب التي جاءت بها الشريعة الإسلامية ليس مرجعه الى الاحذ 
بقاعدة الدرء بالشبهةءوانما يرجع ذلك الى أسباب كثية أخحرى أهمها: 
ضعف المسلمين عقائدياً واا وابتلاؤهم بالاستعمار السياسي 
والعسكري والاقتصادي»وشيو ع نزعة تقليد الغرب في کل ما جاء به 
صواباً كان أو حطأً. وليس ال جال هنا محال تفصيل فمذه الاسباب وغيرها 
ولا يصح نسبة اهمال احكام الشريعة الإسلامية الجنائية الى قاعدة 
درء العقوبات بالشبهات والا فما سبب اهمال الاحكام المدنية والاحكام 
التجارية والاحكام الاقتصادية الإسلامية وليس في هذه امجالات درء 
بالشبپات . ا 

ولذلك فاننا نرى أنه ما يميز الفقه الإسلامي - لا ما يعيبه -سبقه الى 
تقرير قاعدة درء العقوبات بالشہهات » والقواعد التي تبنى عليها كقاعدة 
افتراض البراءة وقاعدة تفسير الشك لمصلحة امتهم . وئرى أنه لن يخلو 
نظام جناني مبني على الاحكام الإسلامية في هذا الجال من اقرار هذه 
القواعد بروحها رغ ب ا 
الحنائية المعاصرة مع اخحتلاف التسميات فلم لاتؤدي الى انيار هذه النظم 
ومييع احکامها کا يقال انها فعلت بالنظام الجناني الإسلامي ؟ 

ومن جهة ثانية فان روح قاعدة الدرء بالشبية والقواعد المستفادة 
منها وما تنتجه من اثار في الحاكمة الجنائية يعتبر اليوم من الحقوق 
الاساسية للانسان التي لايجوز الاحلال بها في الجتمعات المعاصة وا 
يتصور خلو النظم ال جنائية منهاءوالا فتحنا الباب لتحكم القضاة وأحذ 
الناس بالظن والتبمة وهي أمور لا تقرها الشريعة الإسلامية بنفس القدر 
الذي لا تقرها به النظم الاجرائية الجنائية المعاصة 


a 


(۱) 


(1) 


المرإاإجىع 
أنظر الاشباه والنظائر للسيوطي طط ااه »> بدو تاریخ ( 
ص ٥۹‏ » وابن نجم الاشباه والنظائر » أيضاً » طبعة القاهرة › 
۸ م»› ص °٩‏ . 
عز الدين بن عبد السلام » قواعد الاحكام في مصال الانام › 
جزء ۲ » ص ۳۲ » ط القاهرة » ۱۹٦۸‏ م . 


( ۳ ) روف عبید » مبادیء الاجراءات الحنائية » ط ١١‏ > ص 


(*( 


(۹ 


(1) 


(¥) 


٩‏ » وحمد عيبي الدين عوض » القانون ال جناي » اجراءاته في 
التشريعين المصري والسوداني » ط 4 ج ۲ ص ۲۱۰ - 
١‏ ولدكتور محمود مصطفى في بحثه المقدم لاسبوع الفقه 
الإسلامي الخامس بالریاض » نوفمبر ۱۹۷۷م . 

أنظر في توجيه مثل هذا النقد الى ا اليوغوسلافي > حمود 
مصطفى » المصدر السابق » وهو يشير أ الى انتقاد س 
السوداني في ظل قانون الاجراءات القدم ٧٢, ٥‏ والذي ألغى 
بقانون الاجراءات ال جنائية لسنة ٤۱۹۷م‏ . 

أنظر في تفاصيل الحقوق المتعلقة بالخصومة الجنائية في تلك 
الاتفاقية » الاستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور » أصول السياسة 
الجنائية » القاهرة ۱۹۷۲ ›» ص ٠٤١ - ١٤١‏ . 

دكتور محمد طلعت الغنيمي > بعض الاتجاهات الحديثة في 
القانون الدولي العام » الاسکندریة » ۱۹۷٤‏ ›» ص ٠۹۷‏ . 
أنظر تطبيقات القاعدة » مؤلفي السيوطي وابن نجم السابق 
الاشارة اليهما وكذلك مؤلف الامام عز الدين بن عبد السلام › 
ج ۲ » ص ۳۲ » حيث يقول : فيدخل في هذا ( أصل البراءة ) 
جميع العقود والتصرفات حتى الكفر والايمان » 
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(۸) الحکم الصادر في ۱۸ أبریل ۱۹۷۳م مجموعة احكام النقض س 
٤‏ رقم ۷۳ - ص ۲۳۲ » مشار اليه في بحث الدكتور محمود 
مصطفى عن درء الحدود بالشبهات ,المقدم الى اسبو ع الفقه 
الإسلامي الخامس بالرياض › نوفمبر ۷م 

ا ا ر او ان بض 
٠». ٨۸‏ وهو يقرر ان القاعدة من صياغة الامام الشافعي رضي 
الله عنه > وأنظر كذلك الاشباه والنظائر لابن نج ص 
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(۱۰) نقض سوري ۱۷ اکتوبر ٤٩۱۹م‏ جموعة القراعد القاونة رقم 
¥\ » ص \ وقد قا اليه الدكتور مود مصطفى في المصدر 
السابق . . 


)١ ۱)‏ الاشباه والنظائر لابن جم ۰ ص ٥٦‏ وللسيوطي ص ٥۹‏ » حیثٺ 
. ينقل ع الامام الشافعي قوله « اصل ما أنبنى عليه الاقرار انى 
أل القن اح الشاك ولا أستعمل الغلبة » . 

(۱۲) الاستاذ الشيخ مصطفى مصطفى الزرقا » المدخحل الفقهي ا ak‏ 
ص ٩۰٤ - ٩٩۱‏ ( ط ٩‏ سنة ٣٣۱۹م‏ ) ويبدو ان هذا هو 
منهج المذهب الحنفي في ترتيب القاعدتين لانه المستفاد من صنع 
ابن جم في المصدر السابق . ا 

)١۳(‏ السيوطي. > الاشباه والنظائر » حیٺ يقرر أن هذا هو مج 
الشافعية في ترتيب القاعدتين . 

. ٩۹١٩۱ الفقهي العام › المرجع السابق » ص‎ لحدملا)١‎ ٤( 

. ٦۳ - ه٦ السيوطي > المصدر السابق » ص‎ )١١( 
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)١١(‏ عبد الرازق الضغاني » المصنف ج ۷ › ص ۳۳۷ و (ط . بيروت 
۲م بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي ) » حيث 
يروي عن الثوري و الحلم أدناه أربع عشرة وأقصاه نماي عشة 
فاذا جاءت الحدود أخذنا باقصاهما » . 

(۱۷) رؤوف عبيد » مبادىء الاجراءات ال جنائية » ط ١١‏ > ص “۷٦‏ 
وحمود مصطفى » المصدر السابق » ص ٠١‏ 

(۱۸) نقض ۱۹٤٦/٤/۱۰‏ - ۱۹۰۸/۳/۱۷ - ۱۹۰۰/۱۰/۱۹ 
مشار الها في مؤلف المستشار الدکتور أحمد محمد ابراهم › قانون 
الاجراءات الحنائية معلقا عليه » القاهرة > ۹1۰م » ص 
کک 

(۹١)انظر‏ الاحكام المشار الها في بحث الدكتور مود مصطفى 
السابق ذكره »> ص ٠١‏ » وهي للقضاء السوري واللبنالي 
واو : 

(۲۰) نقض ٠۹۳١/٠۲/۲۲‏ مجموعة القواعد القانونية > ج ۲ »› رقم 
٠ ٩‏ ص ٠١١‏ ومشار اليه في : رؤوف عبيد » المصدر 
السابق »> ص ٦۸۱‏ . 

(۲۱) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الاخوذي 3 ۲ »> ص ۳۱۸ . 

(۲۲) الزيلعي » نصب الرايه للتخرج أحاديث الداية » ج ۲ » ص 
۹ » وهو من رواية تار الفار . 

(۲۳) سنن اہں ماجه بتحقیق محمد فؤاد عبد الباق »> ج ۲ > ص 
۰ » الحدیث رقم ٥‏ - وھو من روایة ابراھم ہن الفضل 
الخزومي . 


(٤۲)ابن‏ حزم » امحلي »> ج ١١‏ > ص ٥۳‏ - ٤٥ا‏ . 
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(۲۰) الشوکاني » نیل الاوطار > ج ۷ ۰ ص ۱۱۷ . 

)۲٠(‏ فعل ذلك الباحثون الذين شاركوا في أسبوع الفقه الإسلامي 
ا لخامس بالرياض ( نوفمبر ۱۹۷۷م ) ومنهم الشيخ زكريا الري 
استاذ الشريعة بجامعة القاهرة » والشيخ عبد الله العلي الركبان 
المدرس لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
والاستاذ الدكتور عمود مصطفى » ومن الطريف ان الاستاذ 
المستشار ابراهم القليوبي النائب العام المصري يقول في جثه المقدم 
هذا المرتمر : «ان جمهور الفقهاء يصححون الحديث لقرة 
سنده » . والصحيح انه ليس للحديث سند صحيح !| . 

(۲۷) القرافي » الفروق » ج ٤‏ » ص ١۷٤١‏ . 

(۲۸) الحلي » الموضع السابق » وقرت بحث الشيخ عبد الله العلي الركبان 
يقول انه وردت أحاديث وآثار غاية في الصحة تؤيد بدأ درء 
الحدود بالشبهات ويستشهد لذلك بحديث عن توبة الجاني أو 
یغه عن اران یف الک عاد ولتم ی او ٠‏ وهو ج 
هو ظاهر في موضوعه لا علاقة له بموضو ع الببحث هنا . 

(۲۹)صحیح مسلم › بشرر الامام النووي ج ۱٦‏ ۰ ص ۱٤۴‏ › 
( طبعة القاهرة عام ۹١٤١۳١ه)‏ . 

٥٠۳ رواه مالك في الموطاً » أنظر طبعة محمد فؤاد عبد الباق ص‎ )٠١( 
. ۳ کتاب اجو ‌ الحديث رقم‎ ( 

(١۳)المصدر‏ السابق » ص ٥١١٦‏ » كتاب الحدود - اقررت 


رقم ۱۲ . 
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(۳۲) الاستاذ الدكتور حمود مصطفى في بحثه عن قاعدة درء الحدود 
بالشبهات » وقد سبقت الاشارة اليه ص > - ه١‏ » وأنظر في 
شرح نظام الادلة القانونية » رؤوف عبيد » مبادىء الاجراءات 
الجنائية »> ص ٦۷۳ - ٦۷۲‏ . 

(۳۳) قارن ٠‏ الدكتور مود مصطفى - المصدر السابق » والمرحوم 
الشيخ محمد أبو زهرة » العقوبة في الفقه الإسلامي » ص ۲٠۸‏ 
وما بعدها » ط القاهرة ۱۹۷٤‏ م . 

(١۳)المرحوم‏ الاستاذ عبد القادر عودة » التشريع ال جناي الإسلامي › 
@ | »> ص ۲۱٦‏ . 

. ۱۳۰ ابن جم » الاشباه والنظائر »> ص‎ )۳١( 

. ٠١١ السيوطي » الاشباه والنظائر » ص‎ )۳١( 

(۴۷) مشکاۃ المصابيح» ج ۲ ›» ص ۲۰۹ › وقول شيخ الإسلام ہں 
تيميه : الحدود في لفظ الكتاب والسنة یراد بہا الفصل ہیں 
الحلال والحرام » وما تسمية العقوبة الحقررة حداً فهي عرف 
حادث » مجمو ع الفتاوي » ج ۲۸ > ص ۳٤۸‏ »۰ ط الریاض › 


۲۳ھ . 

(۳۸) قارن - عبد القادر عودة - المصدر السابق » وقد ردد رأيه بنفس 
عبارته الدكتور عبد الله العلي الزكبان في بحثه المشار اليه سابقاً ء 
ص ۱۹٩۹‏ . 


(۳۹) الدكتور أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح » النظام العقابي الإسلامي 
> القاهرة ٩‏ م ۰ ص ۲١۱‏ . 


- ۲٦٥١ 


نظرية براءة المتهم حتى تبت ادانته 
عبد الله سليمان ليع" 
الحمد لله أحمده واستعینه واستخفره وأتوب اليه وا وأشهد ألا إله إلا الله 
وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله وبعد . 
فلقد اجمعت القوانين الوضعية أو كاد اجماعها ينعقد على براءة 
امتهم حتى تبت ادانته ٠‏ وحيث ان الامهام في حد ذاته تختلف مقومات 
اعتباره باخحتلاف الاحوال والظروف والملابسات الحيطة به وباخحتلاف 
القرائن المقوية 2 و المهونة من أمره > وحيث ان ال متهم نفسه قد 
يکون في حد ذاته اهلا للاتہام اما لسوابقه وقدم سبقه في الاجرام أو لأن 
مثله جری بالاجرام أو أن حاله توحي بالااجرام وتغري به وحيث ان 
الهمة نفسها منزلة بين البراءة التامة وبين ثبوت الحريمة لذلك كله فان 
القول ببراءة المہم حتی تبت ادانته قول لا يتفق مع معنى الاتہام في 
اللغة ولا يلتقي مع مبداً أحذ امتهم والتحقيق معه حتى لو ال أمر 
الشحقيق معه الى حبسه وضربه . کا أن القول بثبوت الاجرام بالا تہام 
فقظ قول لا يتفق مع العدل والانصاف والبراءة الاصلية وحيث أن 
موضو ع الندوة حاص بالاتمام وأحكام الاتبام ومردودات التحقيق في 
الاتبام فقد اخترت الكتابة في نظرية براءة امتهم حتى تثبت ادانته 
رحظها من الاعتبار في الشريعة الاسلامية 
وا ا فر ن و اسم مفعول والفعل مزید 
بالألف والتاء وأصله قبل الابدال أوتهم وزن أفتعل فأبدلت الواو التي هي 
* عبد الله سليمان انيع » القاضي بمحكمة اتمييز > مكة الكرمة »> المملكة العربية 
السعودية 
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فاء الكلمة تاء وأدغمت في تاء الافقعال فصار بعد الابدال والادغام 
اتيم وأصل الفعل وهم من باب فتح يفتح وضرب يضرب ومصدره 
وهم . قال في القاموس : وشرحه الوهم مرجوح أحد طرفي المتردد فيه . 
راومه ووهه غیو واعېمه بکذا اتهاماً واعہمه کافتعله » ووهه ادخل عليه 
التمة . 

وقال في اللسان : الوهم من خطرات القلب والتهمة أصلها الوهمه من 
الوهم . ویقال اتېمته افتعال منه يقال اتہمت فلاناً على بناء افقعلت أي 
أدحلت عليه التهمة . الجوهري . اتہمت فلاناً بكذا والاسم التہمة 
بالتحريك وأصل التاء فيه واو على ما ذكره ابن سيده . التہمة 
الظن تاژه E‏ ان قال - 
واعيم الرجل واتہمه وأوهمه أدخل عليه التهمة أي ما يتہم عليه- الى أن قال 

- واتہم الرجل اذا صارت به الريبة آ.هھ. 


فقول صاحب القاموس ان الوهم مرجوح أحد طرفي المتردد فيه . 
يفيد أن الاعمام لا يعتبر الا بجا ينقدح في الذهن مرجحاً لاحد طرفي 
المتردد فيه باعتبارات خارجية موجبة . وهذا يعني ان استواء طرفي المتردد 
فیه لا یسمی وما وبالتالي فلا يجوز الوصف بالا ہام اذا لم يكن ثم ما 
يقيمه ويعطي رجحان أحد طرفيه عطاءا ايجابياً . فلو أن انساناً مجهول 
الحال وجهت إليه التهمة بفعل جريمة ما وليس ممذا الاعبام ما يسنده 
مطلقاً لا من حيث حال الفعل وملابساته وظروفه ولا من حیثٹ حال 
الشخص نفسه 

فالاتهام نفسه طرف والبراءة من الاتام طرف وكلا الطرفين 
متساويان في النظر والاعتبار وكل طرف من الطرفين متردد في اعتباره اذ 
ليس في العقل أو في الحس ما يحول دون امكان وجود ال جريمة من امتهم بها 
ولو م يكن في الوجود الذهني ما يؤيد وقوعها . كا أن البراءة الاصلية لا 
تحول دون الانتقال منها الى الاجرام إلا أن فقدنا ما يقوي أحد الطرفين 
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جعانا ننفي عن ذلك الشخص وصفه بالاہام وهذا معنی استواء طرفي 
المتردد فيه . 

لو أن انسانا آخر رجهت اله اللبمة قعل هة ما وان ها 
الامهام ما يسنده من حيث الاحوال أو الظروف أو اللابسات أو 
RT‏ 
فقد ترجح لدینا اتعہامه وقوی جانب الادعاء عليه وبه › وأصبحت البراءة 
الاصلية بالنسبة له مرجوحه وهذا معنى الوهم مرجوں e‏ طرفي التردد 
فيه . 

فهذا الهم لا نستطيع أن نسلم له بالباءة الاصلية المطلقة حتى 
تثبت ال جرمة لاننا بذلك نضيع على انفسنا أمورا بإضاعة مثلها تفقد 
العدالة كثرا من مقومات سلطانا وحفاظها على الحق والعدل 
e‏ 

حقاً ان القضاء الإسلامي وهو لسان والعدل والانصاف 

لا يستطيع أن يستبعد من اعتباره ونظره ومجال تأمله شواهد الاحوال 
والقرائن والامارات في قوة الاعهام وتقوية جانب الادعاء لمن يحمل في 
ادعائه ما یقوي به جانبه من قرائن وامارات وبالتالي فان القضاء ف 
الإسلام لا يعطي المتهم براءة مطلقة من الادعاء ما م یکن الاتہام خاليا 
تما يسندة ; 

لقد اعتبرت الشريعة الإسلامية القرائن والامارات مؤيدة للادعاء وان 
تكن في نفسها طريقاً كافياً للاثبات . قال تعالى في قصة يوسف ' 
« واستبقا اباب وفدت قمیصه من دبر وألفيا سیدها لدی الباب . 
قالت ماجزاء من أراد بأهلك سوء الا أن يسجن أو عذاب ألم . 
قال هي روادتني عن نضسي وشهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه 
قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین وان کان قمیصه فد من دبر 
فکذبت وهو من الصادقین . فلما رای قمیصه قد من دبر قال انه 
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من کیدكن ان كيدكن عظم . يوسف أعرض عن هذا واستغفري 
لذنبك انك کنت من الخاطئین ٠»‏ 

فاتہام يوسف ا امرأة العزيز بالمراودة فصلت فيه القرائن 
والإمارات حیث کان ت شق قمیص یوسف من دبره على أنه کان هارا 
منها وانہا وراءه متعلقة به اخذة بثوبه حتى انشق ق من الخلف فکان هذا 
كافياً للعزيز في تيئة يوسف من الاممام والحكم على امرأة العزيز 
بالمراودة . قال شيخنا الشيخ محمد الشنقيطي رمه الله في تفسین 


أضواء البيان مانصه : 
يفهم من هذه الأية لزم الحجكم بالقرينة الواضحة الدالة على 


صدق أحد الخصمين وكذب الآحر لان ذكر الله هذه القصة في معرض 
تسام الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل عل أن الحكم 
مثل ذلك حق وضواب لان كون القميص مشقوقاً من جهة دبره دليل 
واضح على انه هارب عنها وهي تنوشه من خلفه ولکنه تعالى بين في 
موضع اخر محل العمل بالقرينة ما م تعارضها قرينة قوی منہا فان 
عارضتها قرينة أقوى منہا أبطلتها وذلك في قوله تعالى « وجاءوا عل 
قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جيل ٠‏ 
لأن الاد يعقوب لما جعلوا يوسف في غيابة ا جب جعلوا على قميصه دم 
سخلة ليكون وجود الدم على قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم . 
انه کله الذئب ss‏ ب“ له ولکن 
يعقوب ابطل' قرینتم هذه بقرينة آقوى منها وهي عذم شق القميص . 
فقال. : سبحان الله 'متى كان الذئب حلیماً کیساً یقتل یوسف وا 
يشق قمیصه ولذا صرح بتکذیبه هم في قوله : « بل سولت لكم 
أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » وهذه 
الآيات المذكورة أصل في الحكم بالقرائن أ.ه" . 

(۱) سورة یوسف الآیات : ۲۰ - ۲۸ 

(۲) سورة يوسف الآية : ۸ 
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وقال القرطبي رحمه الله في تفسيو قوله تعالى : « وجاءوا على قميصه 
بدم كذب » .. استدل الفقهاء بمذه الاية على اعمال الإمارات في 
مسائل من الفقه كالقسامة وغيرها واجمعوا على أن يعقوب عليه السلام 
استدل على كذبهم بصحة القميص . وهكذا يجب على الناظر أن 
يلحظ الامارات وإلعلامات اذا تعارضت فما ترجح منعها قضى بجانب 
الترجيح وهي قوة التبمة ولا خلاف في الحكم بها. ماله ابن 
العربي ھ7 


وقال ابن القے رجه الله فی کتابه الطرق الحكمية في معرض ذكره 
مجموعة من الشواهد على اعتبار القرائن والأحوال والإمارات وذكره ما 
ذكر قصة پوسف مع امرأة العزيز وايراده للاية الكرية قال + فتتوصل 
بقد القميص الى تمييز الصادق منهما من الكاذب وهذا لوث في أحد 
المتنازعين يبين به أولاهما باحق a‏ 


وقال تعالى في قصة شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في 
السفر ۰ 

« يا أا الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحد اميت حين 
الوصية اشان ذوا عدل منکم أو آخران من غبرم ان انم ضرع في 
الارض فأصابتکم مصيبة اموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان 
بالله أن ارتبع لا نشتري به نمناً ولو کان ذا قرنى ولا نكم شهادة الله 
انا إذاً لن الاين > فان عثر على انما استحقا انا فاخران يقومان 
مقامها من الذين استحق عليهم الأوليان > فيقسمان بالل لشهاد تدا 
أحق من شهادتما وما اعتدينا انا إذاً لمن الظالين » ذلك أدنى أن 
يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم »7 . 


(۲) الطرق الحكمية > ص ٦“‏ 
(۳) سورة المائدة الآيات : ٠١۸ - ٠١١‏ 
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فقد اعتبر الشار ع تعالى شهادة غير المسلم على المسالم قرینه مؤیده 
لدعوى الوصية من الميت وأمر في حالة الرزياب فيا أن يحلف الشاهد 
على صدقه في شهادته م تثبت تثبت الدعوى بالوصيه › قال ابن القم رمه الله 
في کتابه الطرق الحكمية : وقد ذكر الله سبحانه اللوث في دعوى الال 
في قصة شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر وأمر 
بالحكم مموجبه وجاءت السنة المطهرة باعتبار القرائن والإمارات مؤيده 
للدعوی فقد روي أبو داود في سننه وأحمد وغیرما من حدیث بہز بن 
حكم عن أبيه عن جده أن النبي عي حبس في تهمة ؛ قال علي بن 
المديني : حديث بز بن حكم عن أبيه عن جده صحيح . 
وني جامع الخلال عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي ميه حبس 
في تهمة يوماً وليلة . وعاقب عه بالضرب في تهمة . وذلك أنه عي ها 
جلى هود ر بني النضير من المدينة على ن هم ما حملت الابل من أمواهم 
غر الخاقه والسلاح کان لاہں ابي الحقیق مال عظم يبلغ مسك ٹور من 
ذهب وحلي فلما فح رسول الله إل یبر کان بعضها عنوه ویعضها 
صلحاً ففتح أحد جانييها صلحا وتحصن أهل ال جانب الآخر فحصرهم 
رسول الله ينه أربعة عشر يوماً فسألوه الصلح وأرسل ابن أي الحقيق 
الى رسول الله عي أنزل فأكلمك ؟ فقال رسول الله ع نعم . فتزل 
ابن اي الحقيق فصا رسول الله ع على حقن دماء من في حصومم 
من المقاتلين وترك الذريه هم ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم ويخلون 
ین رسول الله ع وییں ما كان مم من مال وأرض وعلى الصفراء 
والبيضاء والكرإع والحلقة الا ثوب على ظهر انسان فقال رسول الله ی 
وبرژئت نكم ذمة الله وذمة رسوله ان کتمتموني شیا فصالخحوه على 
ولك 


او ا ا ا 
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قال هماد ر 
أن رسول الله ر AORN EES‏ 
الزرع رارض رالنخل فصالحوه على ن يجلوا منا وهم ما حملت را 
وارسول الله عي الصفراء والبيضاء وشرط عابم الا يكتموا ولا يغيبوا 
شيعا فان فعلوا فلا ذمة هم ولا عهد فوا یک ا u‏ 
حيي e‏ 
فقال رسول الله عر عو لعم حي ب أحطب ما فعل مساك حيي الذي 
جاء به من ال قال اذهبته النفقات > قال العهد قريب 
والمال أكثر من ذلك فدفعه رسول الله ا ای الزبير فمسه بعذاب وقد 
كان قبل ذلك دحل خربة فقال قد راشت ضا بوب ي حر ھا 
فذهبوا فطافوا فوجدوا المساك في الخربة فقتل رسول الله عي ابني ابي 
الحقيق وأحدهما زو ج صفيه . بالنكث الذي نکثوا . قال ابن الق رمه 
الله بعد ايراده هذه القصة 

ففي هذه السنة الصحيحة الاعتاد على شواهد الحال والإمارات 
الظاهرة وعقوبة أهل المتهم .أ.ه() 

والزم على ابن أي طالب رضي الله عنه الظعينه التي حملت خطاب 
بن أي بلتعة لقريش بضرورة اخراجها الخطاب حينا انكرته وقال ها 
لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت الجد أخرجته م عقاصها 
ومشروعية القسامة في الدماء والاموال نوع من العمل بالقرائن والإمارات 
والحكم بالقسامة اعتاد على ظاهر الامارات المقويه جانب الدعوى حيث 
جاز للمدعي ا ولأجل القرائن أن بحلف ايان القسامة ویستحق دم 
مدعي غلية: او دية مورثه مع أنه لم يرد وم يشهد . . 


)١(‏ الطرق الحكمية » ص۸۰۷ 
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وذكر شيخ الإسلام ابن تيميه في مجمو ع الفتاوي وابن القم في كتابه 
الطرق الحكمية واب فرحون في. كتابه تبصة الحكام وأبو الحسن 
الطرابلسي في كتابه معي الحكام واب الشحم في كتابه لسان الحكام . 
ذكروا رحمهم الله مجموعة س الشواهد والوقائع على العمل بالقرينة في 
تقوية جانب الادعاء على امتهم لولا خوف الاطالة لاستعرضناها . فلو 
قلنا ببراءة لمم حتی تثبت ادانته لتعین علینا طرح قرائں الاتمام لاا 
على 'الصحيح ما اتجه اليه المحققون من أهل العلم ليست طرق اثبات 
بمفردها ولا أضطررنا الى تعطيل الكثير من روافد الاثبات من قراس 
وأحوال وملابسات وأمارات ولكان حبس المتهم ومسه بالعذاب للتحقيق 
معه في دعوى التهمة ضرا من الظلم والطغيان ولكان الحكم بالقسامة 
ضربا من ال جور والعدوان ولا يقول بهذا من له .أدنى نظر في التعرف على 
الحقوق وعوامل اقرارها وحقائقها والحكم بثبوتما . 

وني مثل هذا يقول ابن القع رحه الله في كتابه الطرق الحكمية ما 
نصه . وبا جملة فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ومن حصها 
ا أو الاربعة أو الشاهد ل وف مسماها حقه وم تأت البينة 

قط مرادا بها الشاهدان وانما أت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان مفرده 
ومر 1 

وكذلك قول النبي عي البينة على المدعي وراد به أن عليه ما 
يصحح دعواه ليحكم له » والشاهدان من البينة ولا ريب أن غيرها من 
أنواع البينة قد يكون أقوى منها كدلالة. الحال على صدق المدعي فانما 
أقوى من دلالة أخبار الشاهد والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية 
والتبصة والعلامة والامارة متقاربة في المعنى وقد روى ابن ماجه عن 
جابر بن عبد الله قال ردت السفر الى خيبر فأتيت تيت النبي يه فقلت 
اني اد ا خرو ج الى خحيبر فقال اذا اتيب وكيلي فخذ منه خمسة عشر 
وسقاً فاذا طلب منك آية فضع يدك على ترقوته . 
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فهذا اعتاد في الدفع على محرد العلامة واقامة ها مقام الشاهد 
فالشار ع ل يلغ القرائن والامارات ودلائل الاحوال بل مں استقزاً الشرع 
في مصادره وموارده وجده شاهداً ها بالاعتبار 2 علیہا الاحكام ٤‏ 
قال بعد أن استنكر رأي مس يقف من القرائ والامارات و 
ويجتمد على أدلة الاثبات من شهادة أو اقرار وهذا موضع مزلة اقدام 
ومضلة افهام وهو مقام ضنك ومعترك صعب فرط فيه طائفة فعطلوا 
الحدود وضيعوا الحقوق وجرعوا أهل الفجور على الفساد وجعلوا الشريعة 
قاصة لا تقوم بمصاح العباد محتاجة الى غيرها وسدوا على نفوسهم طرقاً 
صحيحة مس طرق الحق والفيذ له وعطلوها مع علمهم وعلم غرم 
قطعاً انپا حق مطابق لواقع ظنا منهم منافاتما لقواعد الشر ع ولعمر اله 
انا ۾ تناف ما جاء به الرسول وان نفت ما فهموه مں شریعته 
باجتهادهم والذي أوجب همم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة 
وتقصير في معرفة الواقع وتنزيل احدهما على الآخر فلما رأى ولاة المُر 
ذلك ,ا وأن الناس لا يستقم م أمر الا بأمر وراء ما فهمه هولاءِ من الشريعة 
أحدثوا من أوضاع سياستېم 2 طویلا وفسادا غ فتفاقم المر 
A E‏ 
ذلك واستنقاذها س تلك المهالك وافرطت طائفة أخرى قابلى تلك 
الطائفة فسوغت من ذلك ما يناف حکم الله ورسوله وکلا الطائفتیں 
تت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وانزل به کتابه فالله 
سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل 
الى اف ا ا ك ان طت امات ادل ور 
وجهه بأي طريق کان فثم شرع الله ودينه والله سبحانه أعلم وأحكم 
وأعدل أن خص طرق العدل واماراته واعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر 
منها وأقوى دلالة واب امارة فلا يجعله منها ولا بحكم عند وجودها وقيامها 
بموجبہا بل قد ہیں سبحانه بما شرعه س الطرق أن مقصوده اقامة العدل 
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بين عباده وقيام الناس بالقسط ا طریق استخرج مہا العدل والقسط 
فهي مس الدين ليست غالفة له فلا يقال ان السياسة العادلة مخالفة لما 
eS‏ ر 
Sl Sen‏ 
لا ظهرت امارات الريبة على على امتهم . فمن أطلق کل متم رحافه وجل 
سبيله م علمه باشتہاره بالفساد ف الارض وكثرة سرقاته وقال لا احذه 
إلا بشاهدي عدل فقوله مخالف للسياسة الشرعية .أ.ه( . 


اننا لا نريد بهذا وس هذا أن نقرر ضرورة الاحذ بالقرائن والامارات 
ال الات واعطاء‌ها ما ا . لاحر ٤‏ 
ووضحوه وأزاحوا عن وجهه الاعتام حتی من الأشور 
البديية ٤‏ حط القضاء ف الإاسلام وأا نرید من ذلك توصیح مأ 
تستلزمه هذه القرائس والاحوال مس الصاف مہم با یتجه عليه الادعاء 
به وبالتالي رفض القول بيراءة المتہم حتى تثبت ادانته والحال أن القرائن 
والامارات والأحوال والملابسات تلصق به الاعيام . ثم أن اتهم نفسه لا 
يخلو من أحوال ثلاثة غ اما أن يكون على جانب من الصلاح والاستقامة 
والتقوی وان مثله یستبعد اتہامه با اتہم به فهذا يعتبر بريعاً براءة مطلقة 
ولا جوز E E‏ ته أو جرح 
شعوره س حبس أو ضرب أو توبیخ والدعوى عليه بالاتہام ان کانت 
من حقوق الله تعالى فلا تسمع وان كانت حقاً لآدمي فقد اختلفى آهل 
العلم في “ماعها وعلى القول بسماعها وهل يحلف على نفي الدعوى أم 
لا وقد اختلف آهل العل في دلك وفي توجيه براءته البراءة المطلقة 


١٤4 - 1۲١ الطرق الحكمية > ص‎ )١( 
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فباءته من الاتام طرف واتہامه بالدعوی طرف الأصل اا فان 
متساویان لامکان قیامه بالفعل المدعى عليه به ولان الأصل براءته من 
ذلك الفعل الا أن اله الله فې استقامته وصلاحه وتقواه تید براءته 
الأصاية من التهمة لاستبعاد قیامه بما فيه الدعوی بحکم ما هو عليه من 
حال توجب ذلك فقد ترجح بمذا طرف البراءة الاصلية فقلنا ببراءته 
من الاتهام براءة مطلقة وقد ذكر ابن القع رحمه الله هذا النوع من اقسام 
النہمين بقوله: فان كان بريئاً م تجز عقوبته اتفاقا واحتلفوا في عقوبة ا متهم له 
على قولي اصحهما: يعاقب صيائة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض 
الراءة قال مالك واشهب رحمهما الله . لا أدب على المدعي ألا أن 
د المدعي عليه وعیبه وشتمه فیژؤدب . وقال أصبغ يودب 
قصد أذية أو م يقصد وهل يحلف في هذه الصورة فان كان المدعي 

حد الله لم بحلف عليه وان کان حقاً لآدمي ففيه قان مبنیان على ماع 
الدعوى فان معت الدعوى الف له واا . محلف والصحيح انه لا 
تسمع الدعوى في هذه الصور ولا يحلف المتهم لملا يتطرق الاراذل 
الاشرار الى الاستبانة بأهل الفضل والأحيار .٠ه(‏ 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيميه بقوله وذلك أن الاس في اتهم ثلاث 
أصناف . صنف معروف عند الناس بالدين والورع وانه ليس من اهل 
ال اا لا کبس لا بض E‏ العلماء 
بل يودي من يتهمه فیما ذکره کثیر من" 


الحالة الثانية : أن يكون المهم مجهول الحال لا يعرف 
باستقامة وا فجور ففي هذه الخال يستوي الطرفان اطراف 
الراءة الاصلية من الاتهام وطرف امكان القيام بالفعل موضوع 
)0١(‏ أنظر الطرق الحكمية » ص ٠١١‏ 


)۲( مجمع الفتاوى چ ۳٤‏ » ص ۳ 
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الدعوى؛ »> وحيث ان الشار ع ينظر الى الحقوق نظرة حفاظ ورعاية 
واحتياط وحيث ان تجهول الحال من المتهمين لا يستبعد منه أن يقوم 
يما فيه الدعوى بالاتمام فان واجب الاحتياط لرعاية الحقوق والحفاظ 
عليما يرجح جانب الاتهام على جانب البراءة الاصلية حيث يستدعى 
الام انض عل :ال اجى مه ف اه وح ى 
ینکشف أمره وهذا يعني أننا لا نقول ببراءة مجهول الحال براءة مطلقة 
بحيث يعتبر القبض عليه التحقیق معه وحبسه حتی ينكشف أمره ضرا 

من الظلم والتعدي ولا نقول باتپامه اماما يوجب طضربه اغا نقول 
بضرورة ة رعاية جانب الحقوق م لا يستبعد منه الاعتداء علا ا با 
يعتبر تحفظا 


وني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوي مانصه . 
و ال مت ورا ور واا ن ج 
کی ی ا ل ی و ی ی ار 
الأمر والأصل في ذلك ما روي بو داود وغيو ان النبي عو حبس في 
تهېمة وقد نص على ذلك الأئمة وذلك أن هذه بمنزلة ما لو أدعى عليه 
مدع فانه بحضر مجلس ولي لامر الحا بینہما وان کان في ذلك تعویقه 
ع اشغاله فكذلك تعويق هذا الى أن يعلم أمره م و 
أطلق ا 

وذکر اہ القع رحه الله نحو هذا في كتابه الطرق الحكمية 
الثالث: أن يكون امتهم معروفاً بالفجور والاجرام وان مثله يقع في الاتهام 
فهذا أشد من الثاني وأوغل منه في الاعمام فقد ترجح جانب اتمامه على جانب 
براءته بجا هو عليه من حال تقوی جانب الادعاء عليه بالاتهام › وني 
هذا الصنف من أصناف المهمين يقول شيخ الإسلام ابن تيميه في 


۲۳٣ ص‎ » ۳٤ مجموع الفتاوی » ج‎ )١( 
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امجموع ما نصه وان وجد فاجراً كان من الصنف الثالث وهو الفاجر 
الذي عرف منه السرقة قبل ذلك أو عرف بأسباب السرقة مثل أن يكون 
معروفاً بالقمار والفواحش التي لا تتأنی الا بامال ولیس له مال ونو 
ذلك فهذا لوث في التهمة وهذا قالت طائفة من العلماء أن مثل هذا 
يمتحن بالضرب فيضربه الوالي والقاضي كا قال أشهب صاحب مالك 
وغيو حتى يقر بالمال - الى أن قال. ثم ان المعولى له أن يقصد بضربه مه 
تقريره عقوبته على فجوره المعروف فیکون تعزیرا وتقريرا وليس على المتولي 
أن یرسل جمیع المہميں حتى ياتي أرباب الاموال بالبينة على من 
سق .أ.ه“ ويقول الشاطبي 


ان العلماء اخحتلفوا في الضرب بالتهم »> فدهب مالك الى جواز 
السج في التهم وان كان السجن نوعا من العذاب . ونص اصحابه 
على جواز الضرب وهو عند الشنيوخ من قبيل تضميں الصناع فانه لو م 
يكن الضرب والسجن بالهم لتعذر استخلاص الاموال من أيدي السراق 
والغصاب اذ قد يتعذر اقامة البينة فكانت المصلحة في التعذر وسيلة 
الى التحصیل بالتعییں والاقرار . 

فان قبل هذا فتح باب تعذيب البريء قبل ففي الاعراض عنه اطال 
استرجاع ارال :ل الاب ع اليب اش رر اذل بعت آجد 
جرد الذعوى بل مع اقتران قرينة تحيك في النفس وتؤثر في القلب نوعا 
من الظن فالتعذيب في الغالب لا يصادف البريء وان امكن مصادفته 
فیغفر کا اغتفر في تت تضمين الصناع . 

فان قيل لا فائدة في الضرب وهو لم يقر لم يقلل اقراره في تلك الحال 
فا لجواب ان لہ فائدتیں احداھما: ان يعي الماع فتشهد عليه البينة وبه 
(۱) جموع الفتاوى ج £ TY — TTT‏ 
(۲) الاعتصام ج ۲ ص ۲۹۲ » وما بعدها . 
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وهي فائدة ظاهرة والثانية أن غير قد يزدجر حتى لا تكثر الاقدام فتقل 
أنواع هذا الفساد وقد عد له سحنون فائدة ثالثة وهي الاقرار حالة 
التعذيب بأن E E‏ 
الله تعالى . « لا اكراه في الدين » e‏ 


ولکن سحنون نزله على من أکره بطریق غير مشروع کا اذا اکره 
عل طلاق زوجته اما اذا اکره بطریق صحیح فانه يۇخحذ به کالکافر 
CG EE‏ 
مذهب غير سحنون اذا أقر حالة El‏ تمادی عل الاقرار بعد 
امنه فيوخحذ به ا 


مما سبق ایراده يتضح ان الشريعة يعة الإسلامية م تتجه. الاتجاه الذي 
اتجهه القانون العام واقتبست منه القوانين الختلفة حول النص على براءة 
المنہم حتى تثبت ادانته ذلك ان الاعبام في حد ذاته أمر ينقدح في 
الذهن ويعطي أحد طرفي المتردد فيه رجحاناً يجيز للفكر الصادق التهمة 
بم وجه اليه الاتهام اما لما يضاحب الدعوى س الظروف والملابسات 
وشواهد الاحوال أو لا تبياً له النفس من قبول الدعوى به لأمكان 
حدوث الفعل موضوع الاتهام من المتهم بها اما للجهل جحاله أو لان 
مثله جری بالدعوی عليه به . وهذا ي يعني أن امتهم قد التصق به مس 
مقومات الادعاء بموضو ع الاتمہام ما تستحيل معه براءته براءة مطلقة 
واذا ل تكن هذه المقومات كافية لاقرار موضوع التهمة واثباته فان 
لوجودها 8 اڃجابیا ني تعییں طريق الاثباب ونوعه وجهته وتخفیف 
حجمه وهذا يعني ان لمقومات اتجاه الاتمام حظها س الاثبات وبالتاي 
فان لمهم غير بريءِ لقيام مقومات الاتهام واسنادها الادعاء به واعتبارها 
چا من الاثبات وما دام ا لمم قد علق به من ا الادعاء 


۲٠٠ : سورة البقرة الأية‎ )١( 
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بموضوع الاتہام ما انتفت به براءته س الاتهام فان القبض عليه 
واتتحفيق معه واستعمال وسائل انتزاع الحقيقة منه با لا بخرج ع أصل 
الكرامة الانسانية سائغ مع ابتغاء العدل وحقيقه ولا يعتبر ذلك عدوانا 
لا ظلماً فقد حبس عة في تهمة وضرب في تهمه وأذن في القسامة 
لأولياء الدم أن يحلفوا القسامة ويستحقوا دم حصمهم أو دية مورثهم ولو 
م يروا ن يشهدوا ٠‏ وهدد علي بن أبي طالب رضي الله عنه المرأة التي 
حملت خطاب حاطب بں ابي بلتغه بتجريدها واستباحة ذلك منہا ان م 
تبرز ا-لخطاب . واعتير ذلك كله عين الحق وعين العدل وعرن النصف 
مع أن الجريمة م تثبت بوسائل الاثبات التقليدية الشهادة أو الاقرار 
ولا شك في ان ما اتجهت اليه القوانين الوضعية في تبرئة ا متهم حتى تشبت 
ادانته كان له أثره الملموس في تفشي ال جريمة وانتشارها واعتبار الاجرام 
حرفة ینخرط فی سلکھا کل مس یستہیں بالقے والاحلاق نما کان لہ 
مردوده وخلفياته في اضطراب الامن وتعدد الجرائم وضياع الكثر من 
الحقوق في الانفس والاعراض والاموال حيث ان الانسان تحت سلطان 
ھذہ القوانیں لا یأس على حقوقه في الحیاۃ مھما کان واینا کان فکم 
معنا س جرائم الفتك بالانفس والاحتطافات والسرقات وقد كان هذا 
أثره في الاضطرار الى اتخاذ الاحتياطات الضخمة لتوفير الحماية لعلية 
القوم من ساسة ورجال أعمال وغررهم في بیوتہم وسياراتہم ومراکز 
ا و ا 
E a‏ 
استبیحت حرمته وک س مجتمع قد اُفسدں مقومات اجټاعه وهذا کله ي 
العدالة الديمقراطية والحضارة الانسانية والحرية الفردية وتحت 
شعا : لمم بريء ج تبت ادانته تی سلطان القواني الوضعية 
شض عل بالقتل أ أو ا العرض أو قط الطريق ا 
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القانونية - المتهم بريء حتى تثبت ادانته - لتكون حجر عثة في مسار 
القضاء نحو تحقيق العدل واحقاق الحق . فلا يجوز تحت سلطان هذا 
المبدأ مسه بسوء لاستصحاب براءته الاصلية حتى توجد الادلة 
التقليدية الكافية لاثبات جريمته وقد لا توجد وان كانت الامارات 
والقرائن متوفرة في اسناد الاتمام وتقوية الادعاء به وبالتاي یتعنں اطلاق 
سراحه. لبقاء براءته وانتفاء ادانته حتی لو كانت شواهد الاحوال تصرح 
بظلمه وعدوانه واجرامه ولو كان من أفجر عباد الله وأقرمم الى الشر 
e‏ عن الخیر 

و نسبتطيع القول ان الشريعة الإسلامية > تسلم للقانون بصواب 
ما اتجه اليه في تبرة العم حت تثبت ادانته ما م يكن الاعهام عاياً عما 
يسنده من قرائ وامارات رمم يكن الهم معروفاً بالبر والصلاح والاستقامة 
وسلامة الاتجاه اما اذا کان الاتہام مصحوباً بما يقوي جانب الادعاء به 

وکان المتہم م لا يستبعد وقوعه فیما اتہم به فھذا النوع من الہمیں 
غير بريء وحاله وما صاحب حاله من امارات وقرائن تلزمه بانب س 
اثبات الاعهام وقد كان فمذا الاتجاه من الشريعة الإسلامية وهذا النظر في 
القضاء الإسلامي والسياسة الشرعية أثرهما في الحفاظ على الحقوق وبناء 
مجتمعات اسلامية تعيش في ظلال وارفه من الأمن والاستقرار والثقة 
بوازعي القران والسلطان في ححاية الحقوق بمختلف اجناسها. وأنواعها ج 
أن لذلك أثره في محاربة الجريمة والتقليل منہا ومن أصحامما. فالحمد لله 
الذي هدانا هذا وما كنا لنېتدي لولا أن هدانا الله 


es E aa LG 
واعتقده في موضو ع البحث . وله المستعان .. وصلى الله على نبينا‎ 
. محمد وعلى. آله وصحبه اجمعین وسلم تسليماً كثراً‎ 
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حاقة 

تحدثنا ني هذا البحث ( الأصلى براءة اليم ) عن هذا المبداً وپینا 
ان الشريعة الإسلامية قد عرفته قبل ان يعرفه القانون الوضعي باکار من 
انی عشر قرناً.وبینا ان هذا المبداً تقضي به طبيعة الأمُور فالأصل في 
الإنسان الراءة حتى تثبت ادانته » وإن هذا المبدأً مطبق في الشريعة 
لإسلامية في الحدود والقصاص والدية والتعازیر . کا بينا اسان هذا 
البدا ومبرراته المتعددة ثم تکلمنا اخیا عن نتائج هذا المبدا وأهمها : 
¬١‏ ضمان الحرية الشخصية للمتم . 
۲- عدم التزام امتهم باثبات براءته . 
-٣‏ الشك يفسر لمصلحة التبم . 
٤‏ مراعاة قرينة البراءة في قواعد الاجراءات الجنائية . 

وكنت قد تحدثت في الباب الأول عن النظام الاجراني الجناني في 
الشريعة الإسلامية ومبادئه »كا تحدثت عن الفقه الجنالي الإسلامي 
واشتټاله على ارق المبادیء وصلاحیته لکل زمان ومکان وان مبادئه ۾ 
يعرفها القانون الوضعي إلا قریباً ا 

تحدثت بإججاز عن حقوق المتہم ( ضماناته في الشريعة الإسلامية 
وبينت ان الشريعة الإسلامية اعطت للمتهم حقوقا وضمانات تأكيدا 
لكرامة الإنسان ومحافظة على شخصيته الانسانية . 

واننا نتقدم بالشكر الجزيل للمركز العري للدراسات الأمنية 
والتدریب بالرياض لاقامته هذه الندوة » ولا شك في ان هذا عمل جليل 
وقم وتشتد الحاجة اليه في ظروفنا الراهنة أكثر من آي وقت مضى › 
لتعريف بالتشريع ال جناني في الإسلام وماله من تفوق على جميع القوانين 
الحنائية التي عرفها الإإنسان اضيا وحاضراً و الناس ان شريعة 
الإسلام سبقت منذ اکر من أربعة عشر قرناً الى احدث النظريات 
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أثر القرائن في الحكم على المتهم 
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اثر القرائن في الحكم على المتبم 

الدكتور السيد نشأت إبراهم الدريني" 

الد ف رب والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث 
رحمة للعالمين . 


فاستجابة الک العربي للدراسات الأمنية بالمشاركة في الندوة 
التي يقيمها المركز في موضوع « للمتهم وحقوقه في الشريعة 
الإسلهية . ا ا حرص عليه المملكة العربية السعودية من 

تطبيق الشريعة الإسلامية والسير على هداها . 

أن اساهم ف هذه الندوة بالكتابة ف اش فروع هذا الموضوع 
وهو « ُتر القرائن في الحكم على على امتهم » . 

والمتهم هو مس يظن فيه ما نسب اليه من تهمة » أي من فعل مرم 
يوجب عقوبته مثل قتل وسرقة وغيرهما من ال جرائم . 
كدعوى القتل وقطع الطريق والسرقة والعدوان (“ . 

وفرق ہیں دعوى التهمة ودعوى غيرها بان دعوى التهمة هي دعوى 
E E E‏ 
کان يدعي غا مں بیع أو رھ( ا دعوی في الأموال . وکان 
هذا يقتضي ان احصر الحديث في أثر القرائن في الحكم على التبم 
بالجرائم ولكني رأیت ان اتکلم عص القرائن في أنواع من الحقوق لتاكيد 
ان الشرع اعتبرها في مسائل كثيرة طريقا من طرق الاثبات . 
* الدكتور السيد نشأت إبراهم الدريني » رئيس قسم الفقه والأصول » كلية الشريعة › 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ابها » المملكة العربية السعودية . 

۹٤ المرجع السابق » ص‎ )۲( ٠١١ الطرق الحكمية : ص‎ )١( 
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كلمة عامة عن طرق الابات 
الحقوق e‏ ان براءة Ce e‏ 
عن این عباس أن الي َه قال «لو يعطى. الناس بدعواهم لادعى 
ا 
قوم دماء رجال وأموالحم ولكن المي على المدعي عليه» 
وعن عبد الله بن عمر بن العاصي ان رسول الله ع قال في خطبته: 
« البينة على المدعي والعين على المدعى عليه )( . 
وجاء في خحطاب عمر الى أي موسى : « البينه على وایعیں 
عل من نکر . 
وقد احتلف ف 8 پالاثبات غا ٤‏ 2 
DS Oo‏ 
لان البينة ف في کلام اله ورسوله م تأت مرادا پا الشهادة ونما اتت مرادا 
ا الحجة والدليل والبرهان والدلالة والحجج والبرهان الا والتبصره 
والعلامة والامارة متقاربة في المعنى 0 . 
وقد اتفق الفقهاء على ان. الاقرار والشهادة والعين ا 
شرعية واختلفوا في العمل بالقرائن ويخاصة في الحدود( . 
)١(‏ القواعد لابن رجب ص ۳٣٣١‏ 
(۲) اخرجه مسلم : جاع الأصول » ۱۸۳/٠١‏ , 
(۳) أخرجه الترمذي » واسناده ضعيف رأخرجه البيمقي من حديث ابن عباس وحسن 
اسناده الحافظ في الفتح » جامع الأصول والتعليق عليه ۰ ` 
)٤(‏ اعلام الموقعين ٩٠/١‏ » والطرق الحكمية »> ص ۱۲ › ۲٤‏ - 4۷ 
)١(‏ اوضل ابن القع طرق الاثبات بصفة عامة الى خمسة وعشریں اا منها القرائن › 
الطرق الحكمية » ص ٠١۸‏ ومابعدها 
وقال ابن جزري المالكي : الحجة الظاهرة سبعه اشياء l9‏ ى مہا : اعتراف ٤‏ و 
شهادة » أو يمين » أو نكول » أو جوز في الملك » أو لوث في القسامة فى الدماء أو 
معرفة العفاص في اللقطة ( القوانين الفقهية ) »> ص ۲٠٠۳‏ : : 
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القرائن 

القرينه في اللغة المصاحبة جاء في لسان العرب قارن الشيء بالشيء 
مقارنة اقترن به وصاحبه » وقرنت الئيء بالشيءِ وصلته() 

وأما في الاصطلاح فقا عرفها الجرجاني بانها مر يشير الى 
المطلوب ) وعبر عنہا ا القع بالامارة والعلامة ودلائل الحال 
وشواهده وقال القرائن حاليه أو مقاليه . 

وعرفها بعض امحدثي بانها الامارة التي يفهمها القاضي مقارنة للحق 
دالة عليه( . 

قول الفقهاء في العمل بالقرائن 

اتفقت المذاهب الاربعة على العمل بالقرائن في الجملة وهذا حكى 
كثير منم اتفاقهم على العمل بها في مسائل كثيرة ولكنهم اختلفوا في 
محال العمل بها . فبعضهم توسع وبعضهم ضيق دائرة العمل بها . 

فالمالكية والحنبلية أكثر عملا بها من الحنفية والشافعية والناظر الى 
كتاب الطرق الحكمية لابن القع يجده من أكثر الفقهاء عملا بها وانه 
اكارهم افاضة في الحديث عنها والاستدلال على اعتبارها 

والناظر الى كتاب الأم للشافعي بجد انكاره العمل بها واستدلاله على 
ذلك )ا سنری . 
)١(‏ لسان العرب » ١١٤/۱۷‏ 
)١(‏ التعريفات للجرجاني » ص ١١١‏ 
)۳( الطرق الحكمية ۰ ص٤‏ 
)٤(‏ مقارنة المذاهب للشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد السایس » ص ۱۳۸ وعرفها رجال 

القانون بانها الصلة الضرورية التي ينشئها القانون بين وقائع معينة أو انها استنباط أمر 


نجھول س أمر معلوم وهي دلیل غير مباشر نظرية الائبات في الفقه الحناي الإسلامي 
لأحمد الہنسي > ص ١۹۱‏ 


- AV - 


وأعرض اوا : المسائل التي حكوا الاتفاق على العمل فيا بالقرائن م 
a‏ 
فک و 


السائل التفق على العمل فيا بالقرائن 


ذكر ابن القم الحنبلي والطرابلسي الحنفي كيا م المسائل التي 
اتفقت المذاهب الاربعة على العمل فيا بالقرائن » وذكر ابن فرحون المالكي 
أيضاً كثياً من هذه المسائل واضاف اليما ما قال به المالكية خاصة . 
وهم هذه المسائل المتفق على العمل بها في المذاهب الاربعة : 
-١‏ جوز وطء المرأة اذا اهديت اليه ليلة الزفاف وان لم يشهد عنده 
عدلان من الرجال بان هذه فلانه بنت فلان التي عقدت علا » 
وان لم يستنطتى النساء ان هذه امرأته اعتاداً على القرينة الظاهرة . 
۲- الاعتاد على قول الصبيان والاماء المرسل معهم المدايا وانها مرسلة 
الم فيقبلون 2 ويا کلون الطعام المرسل' : 


۳- أن الضيف یشرب من کوز صاحب الخ ویتکیء على وسادته 


ويقضي حاجته في مرحاضه من غير استعذان ولا يعد بذلك 
متصرفا في ملکه بغیر اذنه 


 قرطلا‎ . قال اب القع ولو كانت امة لم يمتنعوا من وطفها ولم يسألوا قيام البينة على ذلك‎ )١( 


الحکمية » ص ٠۹‏ 


- TAA - 


ھ۵ -— 


~۸ 


جواز أخحذ ما يسقط من الانسان اذا م يعرف صاحبه ما لا يتبعه 
الانسان كالفلس واتفره والعصا التافهه والئمن( . 

جواز أخذ ما يبقى في الحوائط من الثار والحب بعد انتقال أهله 
عنه وتخليته وتسييبه . وأخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد مما 
لا يعتني صاحب الزرع بلقطه وأخحذ ما ينبذه الناس رغبة من 
الطعام والخرق والخزرف وغوه . 

ان صاحب الطعام اذا قدم الطعام للضيف جاز له الاقدام على 
الأكل وان لم يأذن له لفظاً اذا علم ان ا 
حاصضة ولیس َة غائب ينتظر حصوره اعتباراً بدلالة الحال الجحاریه 
مجرى القطع . 

اش من المصانع الموضوعة ي الطريق وان م يعلم الشارب 
اذن اربابہا ف ذلك لفظاً اعتاداً على دلالة الحال » لكن لا توضاً 
منها لان إلعرف لا يقتضيه الا أن يكون هناك شاهد حال يقتضي 
ذلك فلا باس بالوضوء حينغذ . 

ا قضاء الحاجة في المرارع التي فيا الطرقات العظام بحیث لا 
ينقظع مہا . وكذلك الصلدة فہا وان کانت مملوکه ولا 
یون .ذلك غصباً ها ولا تصرف منوعاً . 


)۱( 


Tg Ty‏ :رخص لنا رسول الله لله في العصا والسوط واليل 
واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به وعن أنس أن النبي ع مر بتمره في الطريق فقال: 
للا الي احاف أن تكون صدقة لاكلتها اخرجهما أحمد وأبو داود قال الشوكاني: 
اختلفوا في أحد رجال الحديث الأول وفيه دليل على الانتفاع با يوجد في الطريق س 
الحقرات وقيل يجب تعريفه بثلاثة أيام لحديث من التقط لقطة يسية حبلا أو درهما 
فليعرفها ثلاثة أيام)واختلف في بعض رجال هذا الحديث وفيه دليل على انه لا يجوز 
الانتفاع إلا بعد التعریف هذا اذا م یکن مأکولاً فان کان جاز اکلہ س غير تعریف 
لحديث أنس » نيل الاوطار » ٠١٠٤/۷‏ 


- ۲۸۹ - 


-٠‏ اذنه مه للمار بشمر الغير ان يأكل منه شيعاً() وحمل بعضهم 
ذلك على غير الحوط وما ليس له حارس 

اسا خر اة جار ل رها اذا فصت في اشرات 4 ياد 
مالكها وجواز اذن المستأًجر للدار لأضيافه في الدخول والمبيت 
وان م يتضمن ذلك عقد الاجارة . وجواز. غسل' الثوب المستأجر 
اذا اتسخ وان م يستاذن المؤجر ف ذلك . 

-١‏ اذا اشترى صبة طعام في دار رجل أو خحشبا فله أن يدخل في 
داره من الدواب والرجال من يحول ذلك وان لم يأذن له المالك . 

۲ اذا وجد هدیا E‏ مورا | ولیس نعنده أحد جاز 9 منه 
للقرينه الظاهرة . 

۴-معرفة رضا البكر بصماتما اعتادا على القرينه الشاهدة 
بذلك 0) .. 

١٤‏ - قوم في الركاز : اذا کان عليه شكل الصلیب أو الور أو اسم 
ملك من ملوك الروم فهو ركاز . واذا كانت عليه علامة المسلمين 
ككلمة الشهادة فهو لقطة . 

٥‏ - القضاء بالنکول اق الا ارجوعا الى مرد القرينه على صدق 
المدعي . 

-١ ٦‏ اذا دخل رجل بامرته وأرخی الستر عليما ثم طلق وقال م أمسها 
وقالت وطئني صدقت وكان عليه الصداق كاملا . 

)١(‏ سل رسول الله ع عن الثمر المعلق فقال : س اصاب منه بفيه من ذي حاجة غير 
متخذ خبنه فلا شيء عليه رواه النساني وأبو داود » منتقي الاخبار ومعه نيل الأوطار » 


TA/A 
٠ الخبنة : ما تحمله في حضنك‎ 


اوا کک ی عا ارک اون عا 
صماتہا رواه الحماعة م احتلاف ي الافظ منتقی الاحبار ومعه نیل الاوطار ¢ 
YAT « YAo/Y‏ 


Na 


۷- وقال ابن فرحون والطرابلسي : اذا وجد ظبيا في ذنيه قرطات أو 


2َ 


في عنقه سلك جوهر فليس لواجده فيه شيء وعليه ان يعرفه 
كاللقطة لان ذلك قرينه على أنه ملوك لعي 

وقال الطرابلسي ٠‏ اذا وجد في تركة أبيه بخط أبيه ان له عند 
زيد كذا جاز له الدعوى بذلك اعتاداً منه على صحة ما يكتبه 
e E‏ 


على صحة ما كتبه بوه () 1 


مسائلل اختلفوا في العمل فببا بالقرائن 


احتلف الفقهاء في العمل بالقرائن في كثير من المسائل منها : 


يرى أكثر الفقهاء عدم اعتبار القرائن في الحدود » وترى طائفة 
أخرى - منهم المالكية - اثبات الحدود بالقرائن كاثبات حد 
الزنا بالحمل وحد الشرب بالرائحة کا سنرى 

يرى الجمهور العمل بالقافه في اثبات النسب » ويرى الحنفية عدم 
العمل بها فيرون ان الجاريه اذا حملت في ملك رجلين فجاءت 
بولد فادعاه احدهما یثبب نسب الولد فيه ولو ادعیاه جهيعا فهو 
ابنهما » ويرى الشافعية انه ابن احدهما ويتعين بقول القائف”) . 
اذا اخحتلف الزوجان في ع ابیت فیری بعضهم أن ما يصلح 
للرجال كالعمامه فالقول فيه للرجل › وما يصلح للنساء كالخمار 
فالقول فيه للمرأه » وقال بعضهم ٠‏ المتاع کله بينهما نصفان ° . 


راجع معین الحکام > ص ۱۹٩۹‏ - ۱۹۸ وتبصرة الحکام ج ۲ > ص ٠١۹ - ۱۱١‏ 


- والطرق الحکمیة ص ۱۹ - ۲٤‏ 
بدائع الصنائع < AVA‏ 


- ۲۹۱ - 


موقف ابن القم من العمل بالقرائن 

لعل ابن القم من أكثر الفقهاء تفصيلاً للقرائن » فقد خصص 
e‏ معظمه - للاجابة عن سوال هو هل يجوز 
للحا أن يحكم بالقرائن 

ا او الحكم كالطرابلسي في معين 
الحكام » واب فرحون في تبصة الحكام . 

وأفاض ابن القع في الاستدلال على العمل بالقرائن بالكتاب وبعمل 
الرسول ع والصحابة والتابعين ومن بعدهم بها . 

وهذا بين أهبية العمل بها : وأن اهمها يضيع الحقوق ولكن التعويل 
عليما دون الاوضاع الشرعية يؤدي الى الفساد . 

ویرى اننا أمرنا بالعدل في الحكم > فاي طريق استخرج با العدل 
فهي من الدین ویقول فلا جوز للحام رد الحتی بعد ما تبیں وظهرت لہ 
امارات العدل بقول أحد من الناس) , 

ويرى العمل بها في الحدود وغيرها من الحقوق . والعمل بها لي 
الحكم في الدعاوي وفیما لا يتوقف على الدعوى وهو الحسبة 

فأید اثبات الحدود بالقرائن کاثبات حد الزنا بالا « الشرب 
بالرائحة »والقطع بوجود المال المسروق مع الهم لان وجود المال أقوى من 
البينة والاقرار . وثبوت القسامة بما اذا وجد قتيل يتشحط في دمه واخر 
يقوم على رأسه بالسكين . لا سيما اذا عرف بالعداوة للقتير(" 

وسنری انه یری حبس التهم وضربه اذا قامت قرينة على التهمة ويد 
القول بأنه يجوز للرجل أن يلاعن امرأته فيشهد عليما بالزنا توكيدا 
)١(‏ انظر الطرق الحكمية ص > ہ 
(Y)‏ المرجع السابتق ص ٠٤‏ 


)۳( المرحع السابتق ص ٦‏ › ۷ 


- 4۲ - 


لشهادته باعین اذا ری رجلا يعرف بالفجور يدحل الا رحج ن 
عندها نظراً الى الامارات الظاهرة ؟ كا أيد العمل بها في الأموال . 

ا قول الجمهور فی تداعي الزوجیں والصانعین ماع البيت والدكان 
بان القول قول من يدل الحال على صدقه » ثم قال : الصحيح في هذه 
المسألة انه لا عبر باليد الحسيه بل وجودها کعدمها . ولو اعتبزاها 
لاعترنا به يد الخاطف لعمامة غين . وعلى رأسه عمامة واخر حاسر 
الرس ونحن نقطع بان يده ظالمة عادية فلا اعتبار ها . 

ود قول مالك بأن القول قول المرتہن ف قدر الدیں ما لم يزد على 
قيمة الرهن . وقال : قوله هو الراجح في الدليل لان الله سبحانه وتعالى 
جعل الرهن بدلا من الكتاب والشهود فكانه الناطق بقدرة الحق » إلا 
فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة » ولا جعل بدلا من 
الكتاب والشاهد فدلالة الحال تدل على أنه انما رهنه على قيمته أو ما 
يقارما » وشاهد الحال يكذب الراهن اذا قال رهنت عنده هذه الدار 
عل درهم وغوه فلا يسمع قول ) 

وأّد القول بأنه لو رأى موتا بشاء غيو أو حيوانه المأ كول فبادر بذجه 
حفط عليه ماله كان سا ولا سيل عل خسن ومن ضخة ۲ فد 
سذ باب الاحسان الى الغير في حفظ ماله . 

ولو رأی السيل يقصد الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط ليخرج 
السيل ولا هدم الدار كلها كان عسنا ولا يضمن الحائط . 

ولو رأى العدو يقصد مال غين الغائب فبادر وصالحه على بعضه 
کان محسناً وم يضمن () 

اى غير ذلك مس الأمثلة التى يرحر بها كتاب الطرق الحكمية . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۲ . 
(۳) المرجع السابق » ص ۲۳ 


- 4۳ - 


أدلة مؤيدي العمل بالقرائن 


٠‏ القرآن الكريسم 
۰ استدل القاثلون باعتبار القراش دة بات هن القرآن الكرم منہا : 

~١‏ قوله تعال في قصة يوسف ٠‏ « واستبقا الباب وقدت قميصه 
من دبر وألفيا سيدها لدى الباب . قالت ما جزاء من أراد بأهلك 
سوء الا أن يسجن أو عذاب ألم . قال هي روادتني عن نفسي 
وشهد شاهد من اهلها ان کان قميصه قڏ من قبل فصدقت وهر 
من الکاذبین وان کان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من 
الصادقن . فلما رأى قميصه قل من دبر قال انه من كيدكن ان 
کیدکن عظم »( . 

ووجه الاستدلال أن الشاهد جعل قطع القميص من الامام دلیا 
على صدق المرأة > وس الخلف دليلاً على كذبما» وهذه قرينه في 
الدعوى في العرض أقرها القران الكرم ٠"‏ . قال القرطبي لا تعارض 
يوسف والمرأًة ئي القول احتاح املك الى شاهد ليعلم الصادق من 
الكاذب » فشهد شاهد م اهلها - أي حکم لانه ہکم وی 
بشهادة . 


وقد اخحتلف في هذا الشاهد على أربعة قول .أل : أنه . ف 


المهد والثاني قد القميص . والثالث : انه ليس بانس ولا جن 
والرابحع : انه رجل حکم من أهل المرأة وكان مع زوجها . وهو و قول 
الحسس وعكرمة ا وغيرهم . وروي عن ابن عباس وهو الصحيح › 
لانه لو کان طفلاً لأغنت شهادته عن الاتيان بدليل من العادة » لان 
کلام الطفل u‏ معجزة » فكانت أوضح من الاستدلال بالعادة والقول 
بقد القميص يبطل بقوله تعالى « من أهلها » . 
(۲) الطرق الحكمية » ص ٦‏ 

2 


وعلل أن الشاهد طفل لا يكون في الآيات دليل على العمل 
بالامارات » واذا کان رجلا صح أن يكون في ذلك حجة بالحكم 
بالعلامة في اللقطة وكثير من المواضع() . 

وقال ابن فرحون ٠‏ اختلف في الشاهد - فروي أنه طفل تكلم في 
المهد . قال السهيلي وهو او للحديث الوارد فيه عن النبي 
ر وقال السدى ٠‏ الصحيح أنه رجل حکم > وبه قال الحسن 
وعكرمة وقتادة والضحاك ومجاهد .. وروي أيضا عں ابن عباس انه کان 
رجلا والحديث الذي روي فيه أنه طفل یروی عن ابن عباس وقد 
تواترت الروایة عں اہ عباس أنه ليس بصبي » نقله القرطبي » ويضعف 
ما روي عن این عباس انه طفل ما ورد في البخاري ومسلم انه ۾ 
يتكلم في المهد الا ثلاثة عيسى بن مرم وصاحب جرج وابن السوداء 
وم يذکر صاحب يوسف . 

ويرى ابن فرحون أن قول القرطبي بانه لو كان طفلاً » فالحجة قائمة 
منه بإذن الله » أرشدنا على لسانه الى النظر الى الأمارات وهذا أبلغ في 
الحجة من قول الكبير الذي هو اجتهاد ورأى منه أن الظ الصغير فمن 
قبل الله » وفيه تنبيه واعلام للاستبصار والعثور على المح 0) 

وقال ابن عقيل الحبلي ٠‏ مال أصحاب مالك الى التوصل بالاقرار 
بجا يراه الحا واستندوا الى هذه الايات ° . 


واعترض على الاستدلال بمذه الايات بان شريعة مس قبلنا لا تلزمنا 


() الجامع لاحکام القران الكرم > ج ٩‏ » ص ۲ ۰٢‏ ومابعدها وقال اہن الفرس : 
احتج بالآيات من يرى الحكم بالامارات فيما لا تحضي البينات كاللقطة والسرقة ٠‏ راجع 
روح المعاني ج ۱۲ ص ۲۲۳ 

(۲) تبص المحکام » ج ۲ »> ص ١١۳ › ۱١۲‏ 

(۳) الطرق الحكمية »ص ٤‏ 


E 


وأجيب بأن كل ما أنزله الله علينا أنرله لفائدة فيه ومنفعة( . 
ومع أن الاصوليين اختلفوا في شرع من قبلنا هل يكون شرعا لنا١)‏ 
إلا ان ابن القم قال س الحم بالقرائى قول الشاهد الذي ذكر 
الله شهادته وم ینکر عليه وم یعبه بل حکاها مقرراً | CD‏ 
¬ قوله تعال في سورة يوسف « وجاءوا على قميصه بدم 
کذب . قال بل سولت لکم أنفسكم أمرا e‏ 
ووجه الاستدلال أن يعقوب عليه السلام استدل على كذب أخوة 
ون ا اق ا ب رن اف اودرو 
لابس القميص ويسلم من التخريق . 
قال القرطبي وغيو : لما تأمل يعقوب عليه السلام القميص فلم يجد 
فيه خرقا ولا أثرا استدل بذلك على کذہم وقال م متى کان هذا 
الذئب حكيماً يأكل يوسف ولا يخرق القميص قاله ابن عباس وغيو 
واستدل الفقهاء بهذه الآيه في اعمال الامارات في مسائل من الفقه 
كالقسامة وغيرها وأجمعوا, على أن يعقوب عليه السلام استدل على 
كذبهم بصحة القميص . ٠‏ 
وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الامارات والعلامات اذا تعارضت 
فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح » وهي قوة التهمة ولا حلاف في 
الحكم بها قاله ابن العربي ٠‏ واستدل انصار القرائن بايات 
ری( , 
(۱) تبص ا > ج ۲ ص ۲اا ق 
(۲) رجح ابن قدامة وجوب الرجوع الى الشرع فيما أثبت في الكتاب والسنة ولم يرد 
نسخه ( ابن قدامة واثارة الاصولية )٠٠١/۲‏ 
(۳) الطرق الحكمية » ص ٦‏ 
() سورة يوسف أية ٠۸‏ 
)١(‏ الجامع لاحكام القرأان » ج 4 » ص 144 - ٠٠١١‏ وتبصة الحكام › 


ج ۲ » ص ١١١‏ 
)٩(‏ راجع تبصة الحکام » ج ۲ »> ص ١١١‏ ومابعدها والطرق الحكمية » ص ٦‏ 


- ۹٦ - 
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U 
۰ 

» 


السنة النبويية . 
اعبار السنة ف و فى القسامة 


Eri j Fo E: 
۱ 
| (١( يروا‎ 1 
أحاديث القسامة‎ 
روى اصحاب السن أحاديث القسامة نختار منها بعض ما رواه‎ 
و عں سھل ہں آي حشمھ ورافع بن خدج انہما قالا  خرج‎ 
عد اھ ی هل ن ا که بن د بن زید حتی اذا کانا بخیبر‎ 
تفرقا في بعض ما هنالك » ثم اذا محيصه جد عبد الله بن سهل قتيلاً‎ 
فدفنه > ثم أقبل الى رسول اله ا هى وخر ہن مسعود وعبد‎ 
E Se 
SS os صاحبيه فقال له رسول‎ 
فتکلم صاحباہ وتکلم معهما فذکروا ارسول الله وه مقتل عبد الله بن‎ 
ES oS e a 
I, TT ينا‎ 
)٩(. أعطى عقله‎ 0 
١١ الطرق الحكمية »> ص‎ ٠٠۳/١ تبصة الحكام‎ )١( 
وفتح الباري‎ » ٠١٠٦/٤١ والقسامة في اللغة الحلف أو الحالفون ر القاموس الحيط‎ 
اذا‎ )1 ٤/۸ وفي الاصطلاح الايمان المكررة في دعوى القتل (المغني لابن قدامة‎ ) ٠١ 
يعلم القاتل بالشهادة أو بالاقرار  وقال الشافعية تبت القسامة في القتل باللوث‎ 
وشرطه ألا يعلم ببينة أو اقرار أو علم قاض حيث ساغ له الحکم به بان راه مثلاً وکان‎ 
مجتهداً (نهاية الحتاج وحواشيه ۳۸۹/۷) وحص القسم على الدم بلفظ القسامة (فتح‎ 
)۲٠۲/۱۰ الباري‎ 


(۲) صحيح مسلم » شرح النووي » ج ۱١‏ ›» ص ٠٤۷ - ٠٤۳١‏ كر أي يتكلم أكبر 


فان قيل فان اللرت ف هدا الحديت ؟ 

أجيب بأن الحديث فيه ذكر العداوة بينهم ('“ وأنه قتل في بلدهم 
ولیس فيا غير الود 

وقال المازري الاظهر في ال لجواب ان القراش تقوم مقام الشاهد فقد 
یکون قد قام مس القرائن ما دل على ان الہود قتلوہ ولکں جھلوا عں 
القاتل ومثل هذا لا يبعد اثباته لوثا فلذلك جرى حكم القسامة 
فيه ٩"‏ . 


اعتبار الفقهاء للقرائن في القسامة . 
اخحتلف الفقهاء في مشروعية القسامة فذهب الى مشروعیتہا مهرر 
الصحابة والتابعيں وفقهاء الامصار وقالت طائفة لا يجوز الحكم با 
ومنهم سام بن عبد الله » وأبو قلابة » وعمر بن عبد العزيز 
e CG‏ : هل جب بها الدم م 
الديه م دفع محرد الدعوى 
واختلفوا فيمن يبدأ بالايمان فيها . هل المدعون آم ال علہم ؟ 
واتفقوا على انا لا جب بدون لوٹ > ولکنہم اختلفوا فيما يعد لوث وتجب 
3 
E NN E‏ 
الان صدف المدعي وقد ماه بعضهم شہة › وسماه ارون ا أي 
اتہاماً . 
)١(‏ أي لاهم كفار" | 
(۲) جاءِ في اي داود : لانه وجد بينم > ( نيل الاوطار 16/۸( 
(۳) بداية امجحتہد ۲٤۷/۲‏ » فتح الباري ۲٠۷/٠۱١‏ 


- ۹۸ - 


فول الحفية 


القسامة المي بالله بسبب خصوص وعدد خصوص وعل شخص 
خصوص هو المدعى عليه على وجه الخصوص وهو أن یقول مسون س 
أهل الحلة اذا وجد قتيل فيا E E‏ 
حلفوا یغرمون الدیه 


وجب القسامة والده بشروط منہا أن یکوں الموجود قتيلاً وهو ُن 
يكون به أثر القتل مس جراحه أو أثر ضرب أو خنق لأنه اذا م يكن شيء 
من ذلك فلا قسامة ولا دية » لانه اذا م يكن به أثر القتل فالظاهر أنه 
ا ا 

ومنها ألا يعلم قاتله فان علم فلا قسامة فيه ولكى يجب القصاص ان 
کان قتیلا یوجب القصاص ٠‏ وتجب الديه ان کان قتیلا وجب الديه 


ومنها أن يكون الموضع الذي وجد فيه القتيل ملكا لاحد أو في يد 
حفن یکم ادو فا احا ا وا 
ديه 

e‏ وجوب القسامة والدية ف 
ا ت N‏ وهلا عل الوا جب لير ادا وجد 
في موضع احتص به أحد أو EE‏ ا 
فیتېمول ام قتلوه فالشر ع ألزمهم القسامة للتهمة والديه لوجود 
القتیل ہیں اظھرھہ (') 


)1( بدائع الصنائع › ج ۰٠۰‏ ص ٤۷۳١‏ › وما بعدھا › حاشیة اہں عابدیں » ج ٦‏ › 
ص ٦۲٦‏ ومابعدها 


- ۲۹۹ - 


قول الالكية . 

يشترط المالكية في القسامة ثلاثة شروط » الأول ٠‏ أن يكون المقتول, 
مسلماً. والثاني: أن يكون حراً . والفالث : اللوث فلا تكون القسامة إلا 
مع لوث وهو الأمر الذي ينشاً عنه غلبة الظن بوقوع المدعى به 
ويسمى اللطخ أي الاعيام ٠.‏ 

وذکر خحلیل وشراحه خمسة أمثلة للوث : 

الال : قول المدمي دمي عند فلان » أو قتلني فلان » ولا یکون قوله لوا 
الا بثلاثة شروط : الجر ح ونحوه» واتغادي في اقراره » وشهادة عدلين على 
اقراره . 

الخال الثاني ٠‏ شهادة عدليں على معاينة الضرب أو الجرح . 

المثال الثالث . شهادة واحد على معاينة الجرح أو الضرب . 

المخال الرابع . شهادة واحد على معاينة القتل . 

ا مغال الخامس ** أن يوجد القتيل وبقربه شخص عايه أثر القتل أو 
خارجا من مکان المقتول ولم یوجد فيه غیو(' . 


و الت و اة ل وي الفا بل هو هتن لش مه 
وجود القتيل بقرية قوم اذا كان جخالطهم فيا غيرهم والا كان لوثاً وجب 
القسامة ي 

ولیس منه وجوده في دارهم لجواز ان یکون قتله انسان ورماه فيا 

لیلوث أهلها بے 7( 1 

(۱) قال ابن جزي : شهادة العدل على القعل لوث » واحتلف في شهادة غير العدل وني 
شهادة الجماعة اذا م یکونوا عدوا وفي شهادة النساء والعبيد ء وشهادة عدلين على 
الجرح لوثاً اذا عاش الجروح بعد الجرح » ا واحتلف في شهادة عذل 
واحد على الجرح » وفي شهادته على اقرار القاتل هل يقسم بذلك أم لا ؟ القوانين 
الفقهیة » ص ۲۹۹ 

(۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي » ج ٤‏ ص ۲۸۷ - ۲۹۳ » والخرشي » ج ۸ » 

٥٥ - ٥ ص‎ 


a 


ال اند يى مالك ان ود الققر ق اله لن لا بان 
كانت هناك عداوة بين قومه وأهل الحله )١(‏ 


وقد انفرد مالك والليث بالصورة الأولى - وهي قول المدمي : دمي عند 
فلان أو قتلني فلان - وأيد المالكية قوم بان الشخص عند موته لا 
بتجاسر على الكذب في سفك الدماء لانه الوقت الذي يندم فيه النادم 
ویقلع فيه الظالم » ومدار الاحكام على غلبة الظن » ولان الغالب على 
القاتل احفاء القتل على البينات فاقتضى الاستحسان ذلك" . 
قول الشافعية : 

يرون ثبوت القسامة في القتل دون غي باللوث » وهو قرينه حالية أو 
مقاليه تدل على صدق المدعي بان يغلب على الظن صدقه . 


وصور اللوث عندهم . 

2 ان يوجد قتیل او بعضه وتحقق موته في حله منفصلة عن بلد کبير 
أو ني قرية صغية فان لم طرق الحلة أو القرية غير هلها فلا 
تشترط العداوة > وان طرق کل منہما غير أهلها اشترطت العداوة 
للقتيل أو لقبيلته اذا م يساكنهم غيرهم واذا كانت القرية كبي 
فلا لوث فيما يظهر 

2 اذا وجد قتيل تفرق عنه جمع محصور يتصور اجتاعهم على قله 
- وان لم یکونوا اعداءه - في حو دار أو ازدحام على الكعبة أو 
عر > فلا قسامة حتى يعين المدعي منہم محصوریں فيمكن من 
الدعوى والقسامة . 

وابد من وجود أثر قتل وان قل » واا فلا قسامة › وكذا في سائر الصور 

() بداية انجتد ٤٠۱/۲‏ 

(۲) حاشية الدسوقي ۲۸۸/٤‏ . 


- ۳°١۱ 


(۱) 


ولو تقابل صفان لقتال وانكشفوا عن قتيل من أحدهما فان التحم 
قتال ولو بوصول. سلاح احدهما للاخر فلوث في حق الصف 
الآخر » لان الظاهر أن أهل صفه لا يقتلونه » وان م يلتحم قتال 
ا ق ا ر ر 
الظاهر انهم قتلوه ‏ ) 
وم اللوث اشاعة على ألسنة الخاص والعام ان فلاناً قتله ‏ 
او رژی عند القتیل مس بحرك یدہ بنحو سیف › او من سلاحه او 
نحو ثوبه ملطخ بدم ما لم يوجد قرینه تعارضه کان وجد بقربه 
سبع أو رجل اخر 
ومن اللوث شهادة العدل الواحد » أي اخباره لافادته غالبة 
ا ع ا ار اک کر ادوا 
قتله والقياس أن قول واحد منهم لوث وهو الظاهر » وكذا اخبار 
فسقه وصبيان وكفار لوث على الاصح . 

وليس مس اللوث قول الجرو ح جرحني فلان أو دمي عنده أو 
نحوه لانه مدع فلا یعتمد قوله وقد یکون بینه ؤبینه عداوة فیقصد 
اهلا که ولیس س اللوث أيضا ما لو وجد معه ثياب القتيل ولو 
ت ا ا 


نہایة احتاج » ج ۷ » ص ۳۸۷ - ۳۹۷ » مغني الحتاج » ج ٤‏ » ص ٠۲۲-۱۰۹‏ 
وتحفة احتاج وحواشي الشرواني وای قاسم » ج ٩‏ ض ٠١‏ - 4ه 


hS 


قول النابلة 
مس ادعى عليه القتل س غير عداوة ولا لوث ففيه ع أحمد 
e e‏ 


أحمد یشرع رن کن ا دعوى في القتل فكان المشروع فيا 
خمسیں یینا کا لو کان بینہم لوٹ 


اللوث اللشترط ف القسامة 
احتلفت الرواية عں أحمد فيه . 

¬١‏ فروی عنه أن اللوث مختص بالعداوة فقط وهو قول أکثر 
الاصحاب وتکوں العداوة ا مع وجود عير العدو حلاف 
ي 

والرواية الثانية ان اللوث ما يغلب على الظن صدق الماعي 
وصوب یلا القول جاع من ا المذهب ولذلك وجوه( 
احدها. العداوة والتاني ان يتفرق جماعة ع قتيل . والثالث وجود 
قتیل عقب ازد حامهم » وظاھر کلام احمد ان هذا لیس بلوٹ 
والرابع ان یوجد قتیل لا یوجد بقربه الا رجل معه سیف أو 
سکیں ملطخ بالدم › ولا یوجد غیہ ممں یغلب على الظ انه 
قتله » والخامس أن يقتتل طائفتان فيوجد في احداهما قتيل 
فلل غا الاو لمان اتد اقل عة و اء 

)١(‏ قال العنقري : نقل الميموني ع الامام انه قال ذهب الى القسامة اذا كان ثمة لطخ 
كالشهادة المردودة واذا کاں سبب بان کالتفرق کں قتيل والعداوة وکول المطلوب 
الحررفين بالقتل » وأما ضربه ليقر فلا يجوز الا مع القرائش التي ا 

بعض العلماء جوز تعزیره بالضرب ف هذه الحال وبعصهم مح ص ذلك e‏ (ھں 

الاحتبارات) حاشية الروض المربع ( r.‏ 


۳ 


فهذا فيه عن أحمد روایتان : احداهما أنه لوث لانه يغلب على الظن 
صدق المدعى والثانية ليس بلوث لانها شهادة مردودة وان شهد 
فاق ار مان ن هنا زا ٠‏ اا لی باوت ولت 
فهذه الوجوه قد ذكر ع أحمد انما لوث » لانما تغلب على الظن 
صدق المدعي فاشمت العداوة » وروي عنه أن هذا ليس بلوث . 
ولیس س شرط اللوث أن يکون بالقتيل اثر » وعن أحمد أنه شرط وان 
اقام المدعي عليه بين انه كان يوم القتل في بلد بعيد عن بلد القتيل لا 
يكن مجيئه منه اليه في يوم واحد بطلت الدعوى . 
واذا شهدت البينة العادلة ان امجروح قال : دمي عند فلان فليس 
ذلك بموجب للقسامة ما م يكن لوث . 


أما اذا وجد فيه رمق فلا قسامة فيه وانما فيه التداعي فقط » لانه لا نص 
إل ف قتیل يوجد 
أما أثر القتل فان تيقنا أنه قتل بأثر وجد فيه فهو مقتول والقسامة 
فيه . وان تیقنا انه ميت حتف انفه لا أثر فيه فلا قسامة » وان أشكل 
أمره فالقسامة فيه" . 
)١(‏ المغني ۰ ج ۰۸ ص ٩٤‏ ¬ ۹۲ ۰ الکافي ج ٤‏ »> ص ۱۲۸ - ۱۳۷ » الروض المربع » 
LEST eT‏ 


(۳) الحلي » ج ۱۲ ۰ ص ٤۷١ - ٤)۷۳‏ 


٤ - 


اعتبار قرينة الوصف في اللقطة 


أمر النبي عو لملتقط ان يدفع اللقطة() الى واصفها . فقد ورد 
فی صحیح مسلم عن زید ہیں خالد انه قال : جاء رجل الى النبي ع 
فساله عن اللقطة فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة » فان 
جاء صاحبا والا فشانك بها . قال : فضالة الغنم ؟ قال . لك أو 
لأحيك أو للذئب . قال ٠‏ فضالة الابل ؟ قال : مالك وما معها سقاؤها 
رحذاؤها ترد الماء وتأکل الشجر حتی يلقاها رہا١)‏ 

وجاء في مسلم في بعض طرق هذا الحديث فان جاء صاحبا فعرف 
عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها اياه والا فهي لك . 

ففي هذا الحديث يأمر النبى مه الملتقط أن يعرف العفاص والوكاء 
ليعلم صدق واصفها مس کذبه ولعلا تختلط مما له وتشتبه به ثم یمر 
بدفعها الى واصفها . 

وقد اخحتلف الفقهاء في المراد بهذا الأمر 

فالحنفية : يرون أنه يجوز الدفع الى واصفها لان الدفع بالعلامة تما ورد 


)١(‏ قال الجرجاني : اللقطه مال يوجد عل الأرْض ولا يعرف له مالك (التعريفات ص 
۹ وقال الازهري لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان » أما ما سوى الحيوان فيال 
له لقطه ( شرح النووي على مسلم ۲۱/۱۲) 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ۲١/٠١‏ العفاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقه أو الجلد 
على رآس القارورة والوكاء الخيط الذي يشد به الوعاء . 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ۲٣/۱۲‏ - ۲۷ وسن ابی داود » ۳۹/۱ - ۳۹۹ 
مطبعة الحلبي > الطبعة الاولى 

. ۲۱/۱۲ شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


۳۰0 


به الشرع في الجملة كا في اللقيط الا أنه في اللقيط جير وهنا لا 
ا 

والشافعية: يرون استحباب الدفع الى واصفها ان كان واحدا وظن 
ملتقطها صدقه »وقيل يجب لان اقامة البينة عليما قد تعسر فان لم يغلب 
على الظن صدقه فلا يجب الدفع اتفاقاً ولا يجوز على المشهور › فان 
وصفها جماعة فقد حكى بعضهم الاجماع على انها لا تسلم ال . 

أما المالكية والحنابلة: فيرون وجوب دفع اللقطة الى واصفها قال 
ابن القع ؛ أمر النبي ر الملتقط أن يدفع اللقطة الى واصفها فجعل 
وصفه هما قائماً مقام البينة ا کر و ا غور و ر 
البينة : 


وقد سل الامام أحمد عن المستأجر ومالك الأرض اذا تنازعا دفينا في 

الدار فكل واحد منہما يدعي آنه له ؟ فقال : من وصفه منہما فهو 

له » وسل ع بلد يستولى عليه الكفار ثم يفتحه المسلمون فتوجد فيه 

أبواب مكتوب عليها كتابة المسلمين انها وقف » انه يحكم بذلك لقوة 

هذه الامارة وظهورها . 

() البدائم ۳۸۹۹/۸ أما اللقيط فلو ادعى الملتقط أو غي انه ابنه تسمع دعواه من غير 
بینه - وپینته نسبه منه ولو ادعاه مسلمان فان وصض احدهما علامة في جسده 
فالواصف أولل به والدليل على جواز. العمل بالعلامة قوله تخالل « ان كان قميصه قد 
من قبل » الأية حكى الله تعالى الحكم بالعلامة عن الام السالفة؛في. كتابه وم يغير 
عليهم والحكم اذا حكى عن منكر غيو فصار الحكم بالعلامة الشريعه لنا مبقدأة 
(البدائع )۳۸۹٤ ¬ ۳۸٦۲/۸‏ 

(۲) مغني الحاج ٤١٦/۲‏ أما اللقيط عند الشافعية فلو ادعاه اثنان فا لم يكن لواحد 
منهما بينة أو كان لكل منهما بينة وتعارضا عرض اللقيط على القائف فيلحق بس ألحقه 
به » فن م یکن قائف أو تحير أو نفاه عنہما' أو ألحقه ما أمر بالاندساب بعد بلوغه 
الى من ييل طبعه اليه منهما (مغني الحتاج » )٤۲۸/۲‏ 

9) تبصة الحكام ٠ ٠٠٤/۲‏ الروض المربع » ٠٤٤۲/۲‏ 


کا 


وكذا اللقيط اذا تداعاه اثنان ووصفه احدهما بعلامة خفیه بجسده 


حکم له به عند الجمهور( . 
الققافة 


استدل القائلون بالعمل بالقرائن باقرار الرسول عي للقائف 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ان رسول الله ع دحل على 
مسروراً تبق اساریر وجهه فقال : ام تری الى مجزز نظر آنفاً الى زيد بن 
حارثة و بن زید فقال : ان هذه بعضها من 
يوم وهو مسرور 0 ياعائشة تري اذ مجززاً المد جي دخل فرأی 
اسامة وزيدا وعلیہما قطيفه قد ۔غطیا راسیہما وبدت اقدامهما فقال ان 
هذه الاقدام بعضها من بعض ° 

قال اہں القم ٠‏ يدل هذا الحديث أن الحاق القافه يفيد النسب وهو 
النسب بفراسته ونظره الى اعضاء المولود ؟) 

N 
لشت بالقافة لان النشت کان ٹابتا بالفراش وأما سرور النبي فلأن‎ 
الكفار کا نوا يطعنون ف نسبة اسامة وکانوا یعتقدول القافة فلما قال‎ 
القائف ذلك فرح الرسول عي لظهور بطلان قومم بجا هو حجة‎ 
٠١ الطرق الحكمية › ص‎ )١( 


(۲) صحیح البخاري ومعه فتح الباري » ٥۹/۱١‏ 
(۳) التعريفات للجرجاني »> ص ١١٤١‏ . 


- ۳V 


عندهم لأنه اثبت النسب بقوله )١(‏ ولان العمل بالقافة اعتاد على مرد 
الشبه وقد يقع ا ا وينتفي ان اقا 

ورد انصار القرائن بأن النبي لا يسر بباطل ولو كانت القافة باطله ۾ 
يقل لعائشة : ألم تري مجززا قال كذا وكذاء فان هذا اقاار منسه ورضى 
بقوله . 

وما اعتادها لشبہة وقوعه ہیں الأجانب فالظاهر الاكار حلاف ذلك 
وهو الذي جری الله سبحانه به العادة وجواز التخلف عن الدليل 
والعلامة الظاهرة في النادر لاأ مخرجه عن أن یکون دللا عند عدم 
معارضة ما يقاومه وأفاض ابن القع في الرد على الحنفية وتعجب من 
انكارهم القافة مع الحاقهم ولد مشرقي عقد على مغربيه مع عدم تلافهما 
جرد العتقد١)‏ 

أمر الرسول ع بتعذيب المتهم باخفاء المال ليقر 


العذاب ۳ ا امال التي غیبه وادعی نفاده فقال له الميد و 
والمال ١‏ أکثر من ذلك فهاتان قرينتان في غاية القوة . كغرة المال وقصر 
المدة التي ينفق کله فا 

ففي هذه السنة الصحيحة الا اد على شواهد الحال والامارات 
الظاهرة وعقوبة أهل التهم . 

وف بعض طرق هذه القصة ان ابن عم کزانه اعترف باال حین 
دفعه رسول الله عة الى الزبير فعذبه . 


(۱) بدائع الصنائع » ۳۹۹۸/۸ 
(۲( الطرق الحكمية » ص ۲٠١‏ » وما بعدها 
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وفي ذلك دليل على صحة اقرار المكره اذا طلب منه المال وانه اذا 
عوقب على أن يقر با مال المسروق فاقر به وظهر عنده قطعت يده . 
وهذا هو الصواب بلا ريب وليس هذا اقامة للحد بالاقرار الذي أكره 
عليه ولکن بوجود المال المسروق معه الذي توصل اليه بالاقرار( . 

وخلاصة هذا أن الرسول ع أمر بعقوبة الهم باخفاء المال لوجود 
قرينتين تكذبان ادعاءه » وهما : قرب عهد نفاد المال » وكثر المال » 
ويستدل بهذا على تعذيب المتهم بالسرقة اذا ظهرت عليه امارات الريبة 
ليقر . فإذا أقر اقم عليه الحد بالاقرار ولكن بوجود المسروق معه الذي 
توصل اليه بالاقرار ٩"‏ . 

وقال الرسول ا :العهد قريب والمال ١‏ کر من ذلك» . جاءِ ف 
احدى الروايات في السيو الحلبيه . 

هذه القصة کا جاءت في الحلبیه: ان 2 
TT ET‏ 
فلما فتح الرسول خيبر عنوة وصاح من محصنوا على خروجهم 
e‏ 
اقات « e‏ 0 قريب الال أكار من ذلك ( ا 
الزییر فمسه بعذاب فقال رأيت حيياً يطوف في خحربه ههنا ففتشوا 
فوجدوا الجلد . 


)0 الطرق الحكمية » ص ۷ - ٠ ٩‏ 
(۲) الطرق الحكمية » ص ٠١٤١‏ . 


۳۹ - 


وى رواية : أن رجلا آحر من اليهود هو الذي قال هذا . وفي رواية أن 
الله حبر رسو بموضعه واخحتلفت الروايات أيضاً في المسعول الذي أمر 
الرسول عو بعذابه » ففي رواية انه شعيه بن عمرو »› وڼي روايه سعية 
بن سلام بن أبي الحقيق » وي رواية انه کتانه ہی أي الحقيق › وني رواية 
انه کنانھ وأخوہ الربیع › ونجمع ہیں هذہ الروایات بان لا مانع م أن 
يكون السؤال والتعذيب وقع هم٠‏ 


وجاء في سيرة ابن هشام أن من الذين خرجوا الى خيبر سلام بن 
أي الحقیق وکنانه بن الربیع بن ابي الحقیق وحیی ہن أحطب 0 . 

وان رسول الله ری اتی بکتان یں الرییع وکان عنده کنز بني 
قار ال ا ا رک ون ا د ا 
رجل من الیہود فقال لرسول الله م اني رایت کنانه یطوف بېذه 
الخربة کل غداة فقال رسول الله ع لكنانه ٠‏ أرأيت ان وجدناه 
عندك أأقتلك ؟ قال نعم » فأمر رسول الله عوشي بالربة فحفرت 
فرج منہا بعض کنزهم » > سأله عما بقي فا أن يؤدیه فأمر په 
رسول الله عه الزبير بن العوام فقال عذبه حتى تستأصل ما عنده 
O O To‏ 
ل اه ل ند ن مله ف عة با خمه مود ن 
مسلمة(“) الذي قتله الهود . 


(۱) السیو الحلبيه » ج ۲ » ض ۷٤۷ - ۷٤٤‏ 
(۲) السیو النبويه لابن هشام » ج ۳ » ص ۲١١‏ 
(۲) آي بالزناد الذي يستخرج به النار على صدره 
(٤)‏ السيره النبويه لاہن هشام ro۱‏ 


a 


الحجسس في التبمة 


E 


وأحرجه س وزاد فيه ) . حل عنه ) وحسنه الترمذي وقال 
المنذري في الالحتجاج بحديث بهز بن حكم عن أبيه عن جده 
احتلاف أ.ه . 


وسال يجيى بن معين عن بز بن حکم عن ابيه عن جده فقال. 
اساد صحيح اذا كان من دون بز ثقة قاله اا لحافظ في أسد الغابة(") . 


وقال ر اف داود والترمذي : حبسه في : تهمة أي في الكذب في 
أداء الشهادة أو بان ادعی عليه رجل ذنباً أو دیا فحبسه ليعلم صدق 
الدعوى البينة ثم لما م تقم البيده خلى عنه( . 


وقال الشوكاني : فيه دليل على الحبس کا يكون حبس عقوبة يكون 
حبس استظهار في غير حق بل لینکشف به بعض ما وراءه ٩‏ . 


0 عون المعوں شرح سس ابی داود » ج ٠۰‏ » ص ۸ه - ٥۹‏ ط۲ » المطبعة 
السلفيه بالمدينة المنوره 

(۲) تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي » ج ٤‏ » ص 1۷۷ » ط ۲ » دار الفكر لاطباعة 
والنشر 

(۳) المرجعرن السابقين 

, ۲۱/۸ » نیل الاوطار‎ )٤( 


- ۳۱۱١ - 


أقوال الفقهاء في تأثير القرائن 


ف حبس المتہم وتعذيبه 


یری فريق من الفقهاء انه جوز للحا حبس لمهم أو تعذیبه 
للحديئين السابقين ولان هذا من السياسة الشرعية التي تخرج الحق من 
الظالم وتدفع كثياً من المظالم وتردع أهل الفساد ويتوصل بها الى 
المقاصد الشرعية وهذه السياسة من الطرق الشرعية التي دل على اعتبارها 
الكتاب والسنة وعمل الصحابة( . ا 

ویرى فريق اخر منم الماوردي ان الحبس والتعذيب يجوز لوالي المظام 
> للقاضي لاخحتصاص والي المظام بالسياسة واختصاص القضاة 

واليك اقوال الفريقين : 
قول الاوردي : قال في الاحكام السلطانية : ال جرم محظورات شرعية 
زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير . e‏ 


وفرق بين التهمة قبل ثبوتها وبعده فقال : وما عند التهمة حال استبراء 


تقتضيه السياسة الدينية وها عند ثبوتها حال استيفاء توجبه الاحكام 
الشرعية . 

فأما حاهها بعد التبمة وقبل ثبوتها فمعتبر بحال الناظر فيها : 

فان كان حاكماً أي قاضيا رفع اليه رجل قد اتهم بسقة أو زنى م 
یکں لہمته بہا تأثیر عنده ول جز أن يحبسه لکشف لا استبراء ولا أن 
يأحذه بأسباب الاقرار اجباراً . 


١٤١ - ١۳۲ راجع تبصة الحکام » ج ۲ » ص‎ )١( 


- "IY - 


وان كان الناظر الذي رفع اليه هذا المتهوم امير أو من أولاد اللحداث 
وا معاون كان له مع هذا المتهوم من أسباب الكشف ولاستبراء ما ليس 
للقضاة ثم فصل هذا في تسعة وجوه تجوز للامير ولا تجوز للقاضي . 

الأول : أنه جوز لاگمير أن يسمع من اعوان الامارة من غير تحقيق 
الدعوى المقرره اقواهم ف الأحبار عن حال ا وهل هو من أهل 
الريب وهل هور معروف بمثل ما اتم به فان راوه اطلقه› وان قالوا أنه 
معروف مشل ما اعم به بالغ في الكشف بخلاف القضاة . 

الثاني : انه للأمير أن يراعي شواهد الحال أوصاف المتوم في قوة 
النهمة وضعفها فان كان المتہوم بالزنی نظا للناس ذا فكاهة وخلابة 
قويت التهمة وان كان بضده ضعفت » وان كان المتهوم بالسرقة فيه اثار 
ضيب أو كان معه حين أحذ منقب قويت النهمة وان كان ا 
ا 

القالث : تعجيل حبس المتوم للكشف والاستبراء شهرا أو حسب 
مایراه وليس للقضاة 

الرابع : يجوز للأمير مع قوة النهمة أن يضرب المتهوم ضرب التعزير لا 
ضرب الحد لياخحذه بالصدق عن حاله فيما اعم به فإِن قر وهو 
مضروب اعتبرت حاله فیما ضرب عليه فان ضرب ليقر یعتبر اقراره تحت 
الضرب وان ضرب ليصدق عن حاله وأقر تحت الضرب قطع ضربه 
واستعید اقراره فان اعاده كان مأخوذاً بالاقرار الثاني دون الأول ويجوز 
الاقتصار على الاقرار الأول , 

الخامس : يجوز للأمير فيمن تكررت منه ال جرائم وم ينزجر عنها با لحد 
أاستدامة حبسه اذا استضر الناس جرائمه حتی غوت ولیس ذلك 
للقضاة . 
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الكشف ع أمره في التہمة ويحلفه بالطلاق والعتاق ولا جلف القاضي 
أحداً ني غير حق ولا يحلفه إلا بالله . 


السابع : أخذ الجرم بالتوبة قهراً ويظهر له من الوعيد ما يقوده الما 
طوعاً ویتوعده بالقتل فیما ١‏ جب فيه القتل لاله ارهاب ۷ تحقيق ويجرز 
ان قق وعیده بالادب دول القتل لاف القضاة . 


يسمع منه القضاة اذا کار عددهم ll‏ » 

التاسع : للأمير النظر في المواثبات وان لم توجب غرماً ولا حدا ء 
فإن . يکن 2 منہما آثر ماع قول السابق بالدعوی » وان کان 
باحدهما اثر يبدا بسماع دعوی ذي الا ثر وقال أكارر الفقهاء يبدا بسماع 
السابق ¢ والمبتدىء بالمواثبة أعظم ا وتاديباً رتلف ا 
باحتلافهما في الحرم »> وباحتلافهما في افيبة والتصاون وان رای المصلح 
قمع السفلة باشهارهم جرائهم فعل ذلك . 

فهذه الوجوه يقع با الفرق في الجرائم وبين نظر الأمراء والقضاة في 
حال الاستبراء وقبل یوت الحد لاخحتصاص امير بالسياسة واختصاص 
القضاة بالاحكام 


وأما بعد ثبوت جرائمهم فيستوي في اقامة الحدود عليم الامراء 
E‏ ت »)۱ 
والقضاة وثبوتما عليم يكون من وجهين اقرار وبينة(' . 
)١(‏ زجع الاحكام السلطانية للماوردي » ص ۲۱۹ - ۲۲١‏ وقد تقل القاضي بو يعي 
هذه افر و“ عرض | الفالث بان E‏ أخمد 8 للقضاة 


) ۲٦٣۰ ~~ ۲٥٣۷ ص‎ 
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قال ابن as‏ تیمیه عن السیاسة بالضرب والحبس للمتہمیں 
في الدعاوي ۰ الشرع ام لا ؟ واذا كانت من ال ف 

فأجاب : بان على کل من ولل أمرا o‏ 
نين سواء موا قضاة أو ولاة اللحداثٹ و ولاة امام أو عير ذلك 
من الاسماء العرفيه الاصطلاحية - ان يحکم بالعدل فیحکم بکتاب الله 
وسنة رسوله . 


والدعاوى قسمان : دعوى تهمة ودعوى غير تهمة . فدعوى التهمة أن 
يدعي فعل حرم على المطلوب يوجب عقوبته مثل قتل أو سرقة أو غير 
ذلك من العدوان الذي يتعذر اقامة البينة عليه في غالب الأحوال . 

ودعوى غير عبمة كان يدعى عقدا من بيع أو رهن أو نحو 
ذلك . فدعوى غير التهمة أن أقام المدعي حجة شرعية والا فالقول قول 
المدعى عليه مع يمينه ومن الحجة الشرعية القرائن . 

أا دعوى التهمة فهي دعوى ال حناية والافعال الحرمة كدعوى القتل 
أو السرقة . فان امتهم اما أن يكون بريئاً ليس من أهله التهمة أو فاجراً 
من أهلها » أو مجهول الحال لا يعرف الوالي والحاك حاله . 

-١‏ فان كان بريعاً لم تجز عقوبته اتفاقاً واختلفوا في عقوبة الهم له 
على قولين : اصحهما يعاقب صيانة لتسلط أهل الشر على اعراض البراء 
وقال مالك وأشهب لا يودب إلا اذا قصد الايذاء وقال اصبغ يؤدب وان 
م يقصد . 


5 وان كان المتہم مجهول الحال لا يعرف ببر وبفجور › فهذا حبس 


- ۳۵ 


حتى ينكشضف حاله عند عامة علماء الإسلام والمنصوص عليه 
عند أكثر الائمة أن حبسه للقاضي والوالي » هكذا نص عليه مالك 
واصحابه واصحاب أي حنيفه وهو منصوص الامام أحمد وحققي 


أصحابه. وقال الامام أحمد قد حبس النبي في تهمة وذلك حتى 


يتبون للحا مره 

ومنهم من قال الحبس في التهمة لولي الحرب دون القاضي ومن 
وان كان المحم مرن افر :ن قال ابن تيميه : وما 
علمت من أحد من ائمة المسلمين يقول ان المدعي عليه في جميع 
هذه الدعاری ي باد غر 
ومن زعم ا 8 على i‏ وعمومه ار فهو 
لنص رسول الله ع ولاجماع الامة . 

ويسر ضرب هذا من 2 ۴ ر النبي ج 
a e‏ الال دول القاضي أو کلاھما i‏ 
يسوغ ضربه على ثلاثة أقوال : 

احدهما يضربه الوالي والقاضي وهو قول طائفة من أصحاب 
مالك وأحمد وغررهم : 

والثاني : يضربه. الوالي ادون القاضي وهو قول بعض اصحاب 

والثالث أنه حبس ولا يضرب . وهذا قول أصبغ وكثير من 
الطوائف الثلاثة بل قول أكارهم . ثم قالت طائفة منهم عمر بن 
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عبد العزيز ومطرف وابن الماجشون يحبس حتى يموت . 

والذين جعلوا عقوبته للوالي دون القاضي قالوا ولاية أمير الحرب 
معتمدها المنع من الفساد وقمع هل الشر وذلك لا يع إلا بعقوبة 
التهمين المعروفين بالاجرام بخلاف ولاية الحا فان مقصودها 
ايصال الحقوق الى أربابها . 

قال ابن تيميه : وهذا القول هو في الحقيقة قول ججواز ذلك في 
الشريعة لکن کل ولي امر يفعل ما فوض اليه . فکما ان والي 
الصدقات يملك من أمر القبض والصرف ما لا يملكه والي الخراج 
كذلك والي الحرب ووالي الحکم یفعل کل منہما ما اقتضته ولایته 
الشرعية مع رعاية العدل والتقيد بالشريعة . وأما عقوبة من عرف 
أن الحق عنده وقد جحده فمتفق علا بين العلماء » لا نزاع 
بینهم ان من وجب عليه حق لیس فيه حبس" . 


قول المالكية ٠‏ 


قال ابن فرحون في تبصة الحكام : ان نصوص أهل المذهب 


الاندلسيين صريحة في أن للقاضي الكشف عن اصحاب الجرائم والحكم 
بالقرائن التي يظهر با الحتق وان يمدد الخصم اذا ظهر انه مبطل وأن 
یضرب الم وما عن اشياء تدل على صورة الحال . 


فللقاضي أن یسمع حال المنہوم من اعوانه « وله تعجيل حبس المتہوم 


للاستبراء والكشف » وله ضرب المتهم مع قوة التهمة على الا يرج 


من ذلك ما ذكره اللخمي اذا شهد رجل عدل على أخر فقال رأيته 


الطرق الحكمية » ص ۳ = ۰7 
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مع فلانة أو بين فخذيما لم يعاقب الشاهد وان كان المشهود عليه ممن 
يظن به ذلك عوقب من باب الأدب والزجر . 


إ- ان كان المدعى عليه بریئاً لا تجوز عقوبته اتفاقاً وأ واخحتلفوا في عقوبة 

e e 
کان ا ا دون ات على قدر ا‎ 

وقال اهف تحن بالسجن والآدب وزاد ابن سهل 
وامتحانه بقدر ما اتهم فيه وعلى قدر حاله وقال اصبغ لا يعذب 
وما الس فیحبس وفي احکام ابن سهل اذا وجد عزنل لمم 
بعض المتاع المسروق فان كان المہم غير معروف بذلك فللساطان 
حبسه والکشف عنه وان کان معروفاً بالسرقة حبس حتی يموت 

ونقل عن بعضهم ضرب السارق حتى يخرج الاعيان "التي 
الوالي والقاضي . والذي نقله ابن القم عن مذهبنا من أن للقاضي 
ضرب لمخم صحیح والولايات تختلف بحسب العرف والاصطلاح 
والتنصيص ف الولايات ۰ ۰ 

وکلام E‏ 
عرف بلاد الاندلس في ولاية القضاء فان کانت ولاية القضاء في 
قطر آخر تمنع من تعاطي هذه السياسات نصا أو عرفاً فليس 
للقاضي تعاطي ذلك » والا فله أن يفعل ذلك لانه دعوى شرعية 
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حکمها الالحتبار بالحبس والضرب فليسوغ له الحكم فيا كغيرها 
۳ وان کان مہم محهول الخال ل یعرف بہر ولا بفجور فاذا ادعی 
عليه تہمة فهذا حبس حتى ينكشف حاله() . 
وقال الطرابلسي الحنفي في معين الحكام : 
نصوص أهل المذهب صريحة في ان للقاضي الكشف عن اصحاب 
الجرام وتهديدهم اذا ظهر انهم مبطلون وضرم وسؤًاهم عن اشياء تدل 
على صورة الحال . وله الاحذ بالقرائن في وجوه كثية » وتعجيل حبس 
المتهوم للاستبراء والكشف ومقابلة من ظهر ظلمه بالتأديب من هذا قول 
بعضهم :ان المدعي اذا انكشف للحا انه مبطل في دعواه فانه يبه 
وأقل ذلك الحبس ليندفع بذلك أهل الباطل . 
قال في المحيط : للقاضي أن يحبس الصبي الفاجر على وجه التأديب 
وكذا اذا اذى أحد الخصمين صاحبه أو تشاتما عنده فله حبسهما 
وتعزر "ما . 
وله مع قوة التهمة ضرب المتهوم ومن هذا ما وقع في الاصل ان المدعى 
عليه اذا انکر السرقة قال عامة المشاج :الامام یعزره اذا وجده في موضع 
التهمة بأن رآه الامام يمشي مع السراق أو رآه مع الفساق جالساً لا 
وي الدعاوی بالمم قال 
ك ان كان المدعى عليه بريقاً ليس من أهل التهمة - کأن لو کان 
رجلا صالاً مشهوراً - فلا تجوز عقوبته اتفاقاً واما الهم له بذلك 


BEN ED )۱( 
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ا 


E 


فيعاقب صيانة للبراء» ويؤيد هذا ما روي عن ابي حنيفه فيمن قال 
لغيو يا فاسق يا لص » فان كان من أهل الصلاح ولا يعرف 
بذلك فعلى القاذف التعزير لان الشين يلحقه ان كان بهذه الصفة 
وان کان یعرف به م يعزر . 
انهم بالفجور يستقصى عليه بقدر تهمته وشهرته بذلك ورما 
کان بالضرب وبا حبس دون الضب على قدر ما اشتهر عنهم جاء 
ف الايضاح لو أن رجلا دحل على رجل في منزله فبادره صاحب 
المنزل فقتله وقال انه داعر لم يجب القصاص وان لم یکن فخروفا 
وجب . 

وقال بعضهم ١‏ اذا کان المدعي عليه متہماً يمتحن بالسجن 
بقدر راي الامام وني الخلاصة ان الدعار يحبسون حتى تعرف 
توبتهم . 

وإذا رفع اللقاضي رجل يعرف بالسرقة والدعارة فادعى عليه 
بذلك رجل فحبسه لاحتبار ذلك فأقر في السجن ما ادعى عليه 
من ذلك فذلك يلزمه . وهذا الحبس خارج عن الاكراه » قال 
في شرح التجرید : ان خوفه بضرب سوط او حبس یوم حتی يقر 
فليس هذا باكراه . قال محمد : ولیس في هذا وقت ولكن ما 
يجيء منه الاغتام البيّن لان الناس متفاوتون في ذلك فرب انسان 
يغتم بحبس يوم والأحر لا يغتم لتفاوتهم في الشرف والدناءة فيفوض 
ذلك الى ري کل قاض في زمانه فینظر ان رای ان ذلك الاکراه 
فوت عليه رضاه أبطله وإلا فلاء هذا في الأموال » وأما لو أكرهه 
على الاقرار بحد أو قصاص فلا يجوز اقراره . 
وإِن کان الم مجهول الحال فاذا ادعى عليه تهمة فهذا يحبس 
حتى ينكشضف حاله هكذا حكمه عند عامة علماء 


Ta 


المستله 27 . 

يتبين من الأقوال السابقة ان للأمير حبس المتهم أو تعذيبه اذا 
وجدت قرائن على اتهامه لان هذا من باب السياسة الدينية 
المعتبرة بالكتاب والسنة وعمل الصحابة ‏ 

لكن الماوردي يرى اختصاص الأمير بالسياسة واختصاص 
القاضي بالاحكام وهذا دلیل - کا قال ابن تیمیه - على جواز 
هذه السياسة لانها لو لم تكن من الشرع لما جازت لأمير وا 
لغيه . واما اخحتصاص القاضي بالاحكام بالسياسة فان كان 
العرف يقضي بذلك أو نص على تفويضه في الاحكام فهذا يرجع 
ای الزامه بما فوض اليه » والا فله الحكم بالسياسة كغرها من 


حکم سليمان عليه السلام بالقره 


. ا االله‎ ۰ ٣ 
: روى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ع قال‎ 


بینا امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بان احداهما فقالت هذه 
لصاحبتا : انما ذهب بابنك » فقالت الأحرى : انما ذهب بابنك » 
فتحاکمتا الى داود عليه السلام فقضی به للکړی » فخرجتا على 
سليمان بن داود علهما السلام فأخبرتاه » فقال : ائتوني بالسكين اشقه 
بينكماء فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنہا » فقضی به 
للصغرى . 


وني احد طرقه عن مسلم : قال سلیمان للکبری : لو کان ابنك لم 


معین الحکام » ص ۱۷٤‏ - ۱۸۰ 


- ۳١1 - 


ترض ان يقطع(). ففي هذا الحديث اعتبار سليمان عليه السلام 
للقرینه » اذ قد اعتمد في حكمه على ان رضا الكبرى بالقطع يدل عل 
ان الولد ليس ابنها » وان شفقة الصغرى عليه وامتناعها عن الرضا 
بالقطع قرينۀ عل اا امه » حتی قدم هذه القريدة على اقرارها پانه ابن 
الكبرى » فان الاقرار اذا كان لعلة اطلع عليما الحا لم يلتفت اليه . 

وقد ترجم النسائي هذا الحديث بالتوسعة للحا في ان يقول للشيء 
الذي لا يفعله افعل كذا ليستبين به الحق » وبترجمة أخرى هي : 
ا لحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه اذا تبين للحا ان احق غير ما 
اعترف به ) . ) 


0 Ak 
ا‎ 


o۸1 » صحيح البخاري ومعه فتح الباري‎ )١( 
۸/٠١ »٠يرابلا وفتح‎ ٠ ٠ه الطرق الحكمية » ص‎ )۲( 
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من استدلال انصار القرائ بعمل الصحابة بها 
)١‏ قول عمر بالحد بالحمل 

عن ابن عباس قال : قال عمر : لقد حشیت ان يطول بالناس زمان 
حتى يقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله فيضاوا بترك فريضة انزها 
لله » الا وان الرجم حق على من زنى وقد احص اذا قامت البينة أو 
كان الحمل أو الأعتراف ١‏ . 

ا لائر دل عل ان عر ب دا د ان ا ر 
حمل وقد وافقه الصحابة على ذلك » وهذا عمل بالقرائن » وقال بذلك 
مالك . 


وذهب الجمهور الى ان حد الزن لا يثبت الا بالشهود أو الاقرار 
واستدلوا بالأحاديث الواردة في درء الحدود بالشبمات < . 


فا لمالكية: يثبتون حد الزنى بظهور حمل في امرأة مقيمة غير غريبة لا 
يعرف ها زوج » فان قالت غصبت أو استكرهت لم يقبل ذلك منہا الا 
ببينة أو امارة على صدقها كالصياح والاستغاثة . 

واختار الباجي سقوط الحد عنما وان لم يكن ثمة امارة ولا يقبل قوهما 
انه من زوج طلقني أو غاب عني » واما الطارئة فيقبل ذلك منا لكونها 
غريبة وصدقها محتمل( . 
والحنفية والشافعية : قصروا ثبوت حد الزنى على البينة أو الاقرار) . 


)1( صحیح البخاري ومعه فتح الباري 00/\0\ 
(۲) نیل الاوطار »> ۳۰۸/۸ » فتح الباري » ۱۹۸/۱١‏ 


(۳) القوانيں الفقهية > ص ۳٠٠‏ » الشرح الكبير وحاشية الدسوق » ۳٠۹/٤‏ » تبص 
الحكام ۹١/۲‏ 


(8) البحر الرائق ۷/١‏ » مغني المحتاج ٠٤۹/٤‏ . 
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وقال الحنابلة : إن حملت امرأة لا زوج ها ولا سيد لم تحد بمجرد 
ا لحمل » واحتلفوا في سؤاها » ففي الروض المربع : لا يجب أن تسأل 
لان في سؤاها عن ذلك اشاعة للفاحشة » وذلك منهى عنه › وان 
سغلت وادعت انبا مكرهة أو وطفت بشبىة أو لم تعترف بالزنى اربعاً م 
تحد » لان الحد يدراً بالشببة » وقال العنقري : عن أحمد تحد اذا نم تدع 
0 

وأرجح قول ا لجمهور الذي رجحه الشوکاني مستدلاً عل ذلك : بان 
قول عمر لا يثبت به هذا الأمر العظم الذي يفضي الى هلاك النفوس » 
وقوله في مجمع مس الصحابة ولم ينكر عليه لا يستلزم ان یکون اجماعاً» 
لان الانكار في مسائل الاجتہاد غير لازم للمخالف › لا سيما والقائل 
بذلك عمر » وهو بمنزلة من المهابة في صدور الصحابة وغيرهم ) . 

ولكن جمهور الفقهاء اذا كانوا لم يعتبروا القرائن في اقامة حد الزفى 
فانہم قد رجحوها على الاقرار والشهادة وجعلوها شہة تسقط با 
الحدود › کج انم اعتبروها في التعزير . 
فالحنفية : يشترطون في الاقرار بالزنى الا يظهر كذب المقر › فلو 
أقر فظهر مجبوباً » أو اقرت فظهرت رتقاء باخبار النساء فلا حد » لان 
اخبارهن بالرتق يوجب شبة . 

ويسقطون الحد اذا شهد أربعة على رجل بالزنى بفلانة فوجدت بكرا 
بقول النساء » لان الزنى لا يتحقق مع بقاء البكارة » فلا حد عليما › 
لظهور الكذب › ولا على الشهود » لان سقوطه بقول النساء› 
وشهادتين حجة في اسقاط الحد لا في ايجابه . 


۲٠١۰/۸ والمغني‎ ۳٠١/۳ الروض المربع وحاشية العنقري‎ )١( 
۳۰۸/۸ » نیل الاوطار‎ )۳( 
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ولو شهدوا على رجل بالزنی فوجدوه مجبوباً » أو شهدوا عليما بالزنى 
فوجدت رتقاء أو قرناء فلا حد على أحد . ويكفي في ثبوت بکارتا قول 
امرآة واحدة » وكذا في الرتق والقرن وكل ما يعمل فيه بقول النساء( . 
والشافعيسة : ايضاً يسقطون الحد اذا شهد أربعة رجال بزناها وشهد 
أربع من النسوة أو رجلان أو رجل وامرأتان بانها بكر » لشبهة بقاء العذرة 
الظاهر في عدم زناها » والشهادة برتقها أو قرنما كالشهادة بالعذرة( . 

وقال ابن قدامة : 

ان شهد أربعة على امرأة بالزنى فشهد ثقات من النساء انها عذراء 
فلا حد عليما ولا على الشهود » لان البكارة تثبت بشهادة النساء 
ووجودها يمنع من الزنى ظاهراً » وجب ان يكتفي بشهادة امرأة واحدة » 
لان شهادتها مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال › وقال مالك عايا 
الحد » لان شهادة النساء لا مدحل هما في الحدود فلا تسقط 
بشهادتهن ٠‏ . أما اعتبارهم للقرائن في التعزير فله أمثلة كثية منها : 


قول القاضي ابي يعلى الحنبلي : 

ان وجدوهما في ازار ولا حائل بینہما متباشرين غير متعاطيين 
للجماع » أو وجدوهما غير مباشرين » أو وجدوهما في بيت مبتذلين 
عریانین غير مباشرين » أو وجدوهما يشير الها وتشير اليه بغير الكلام أو 
وجدوه يتبعها ولم يقفوا على ذلك فضربه مبني على ادلی الحدود › قال في 
رواية ابن منصور : في رجل وجد مع امرأة في لحافها قال على جلد 
مائة »> وعلى مذهبنا لا يجلد وعليه التعزير » والتعزير دون عشر 
جلدات )٩(‏ . 
)١(‏ البحر الرائق » ج ٥‏ › ص ۷ ۲١ ١‏ 
(۲) نهاية المحتاج » 4١١/۷‏ 
9( المغني » ج ۸ › ص ۲۰۸ ۰ ۲١۹‏ 
)٤(‏ الاحكام السلطانية لاني يعي » ص ۲۸۰ 
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وقال الماوردي الشافعي : : 

ان وجدوهما في ازار لا حائل بینہما متباشرین غير متعاملین للجماع 
ضربو هما ستین و وان وجدوهما غير متباشرین ضربو هما اربعین سوطا ( 
وان وجدوھما خالیین فی بیت علہما ٹیا ہما ضربوهما ثلاثین طا › وان 
وجدوهما في طریق یکلمها وتکلمه ضربوهما عشرین سوطاً » وان وجدوه 
يتبعها ول يقفوا على غير ذلك يحققوا » وان وجدوهما يشير الما بغر 
کلام ضربوھما عش ة اسواط (') . 

ففي هذه الأقوال نری انهم يعتبرون القرائن في التعزير › ا 
مقداره لاحتلاف الأحوال . 


ق 
ا بتقيؤ الخمر 


: انصار 0 على اعتبارها‎ e 

1 بان قول الرسول ای في حديث ماعز لما اعترف بالزنى,« اشرب 
خمراً » فقام رجل فاستنکهه فلم جد منه رم خمر ٠»‏ دليل على 
الحد بوجود رائحة الخمر ° . 

2 حکم عمر بالحد برائحة ة الخمر : 
فقد حرج مالك في الموطاً ان عمر قال : وجدت من فلان رڅ 
شراب - يعني بعض بنیه - وزعم انه شرب الکلاء » وانا سائل 
عنه » فان کان یسکر جلدته فسأل فقيل .له : انه یسکر فجلده 


. صحيح مسلم بشرح النووي ۱ :)» استنكهه : شم رائحة فمه‎ (Y۲) 
۸۸/۲ تبصة الحکام‎ ) 


- ۳۲٦ - 


مر اد ا 

۴> عن علقمة قال : كنت بحمص فقرأً ابن مسعود سورة يوسف» فقال 
رجل : ما هکذا انزلت » فقال عبد الله : والله لقراما على رسول 
الله عه فقال احسنت » فبینا هو یکلمه اذ وجد منه ريم 
ا لخمر › فقال : اتشرب الخمر وتحذب بالكتاب ؟ فضربه الحد . 
متفق عليه . 

“٤‏ اخرج مسلم في صحيحه : حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان 
قال : شهدت عڻان بن عفان » وات بالولید قد صل الصبح 
رکعتین ثم قال : ازید ؟ فشهد عليه رجلان احدهما هران انه شرب 
ا حمر » وشهد اخر انه راه يتقیاً » فقال عثان :انه م يتقیاً حت 
شربها » فقال يا علي قم فاجلده . الحديث 0 . 

فأنصار القرائن يرون ان هذه الاحكام كانت بمحضر الصحابة » ول 
ينكرها أحد فتكون إجماعا0 . 
ولكن الفقهاء اختلفوا في الحد بوجود الرائحة أو القيء أو وجود 

الشارب سكران : 

فالحنفية : لا يرون الحد بمجرد الرائحة و القيء و وجود الشارب 

سكران لاحټال الاكراه ولان الرائحة محتملة فلا يجب الحد بالشك( . 


وحصروا ثبوت الحد في الشهادة أو الاقرار » ولكنہم قيدوا كلا منهما 
بوجود الرائحة © . 
)١(‏ جامع الاصول ۸۹/۳ » وني منتقى الاخبار رواه النساني والدارقطني » نيل الارطار 
شرح منتقی الاحبار ١١/۹‏ 
(۳) منتقی الاحبار ومعه نیل الاوطار »> ۱۸/۹ 
(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ۲۱۹/۱۱ . 
)٤(‏ المغني لاب قدامة ٠٠١/۸‏ 
(5) تبیین الحقائق » ۱۹۷/۳ 
() البحر الرائق » ۲۸/١‏ » وما بعدها 
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ان فشهد الشهود عليه بذلك فعليه الحد » وكذا اذا اقر ورجحها 

موجودة لان جناية الشرب قد ظهرت و يتقادم العهد . 

وان اقر بعد ذهاب رائحتا لم يحد عند أي حنيفة وي يوسف › 
وقال محمد :جل . 

وكذلك اذا شهدوا عليه بعدما ذهب رجحها والسكران م يح عند أي 
حنيفة وهي يوسف . وقال محمد : جحد » فالتقادم يمنع قبول اح 
بالاتفاق غير انه مقدر بالزمان عنده› وعندهما يقدر بزوال الرائحة 

وان أخذه الشهود ورحها توجد منه أو سكران فذهبوا به من مصر 
الى مصر فيه الامام فانقطع ذلك قبل ان ينتہوا به حد في قولحم جميعاً لان 
هذا عذر() . 

ما من وجد في بيته الخمر وهو فاسق › او وجد قوم مجتمعون عايها 
ولم یرهم احد یشربونہا غير اا ا 
یعزرون ٩"‏ . 

ویتبین من هذا ان فرينة الرائحة ونحوها عند الحنفية لاأ توجب الحد 
بمجردها › ولکنہم يرون أن قرينة وجود الخمر في بیت فأسق أو وجود قوم 
مجتمعیں علہا ولو م یرهم احد یشربونہا تثبت التعزیر . 
ويرى الشافعية : ايضاً ان الشارب لا ميحد برع خمر وسکر وء 
لاحتال ان يكون شرب غالطا أو مكرهاً » والحد يدراً بالشبمة وأما حد 
عثان بالقيء فاجتېاد له( . 
(1( الهداية مع فتح القدير » ج ١‏ › ص ٠۰١٠‏ 


(۲) البحر الرائق » ۲۸/١‏ 
(۳) تفة الحتاج وحواشیها » ج ٩‏ ۰ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ » مغني الحتاج ٠۹۰/٤‏ . 
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ويرى المالكية : وجوب الحد على من رؤي منه تخليط في قول أو 
مشي شبه السكران أو شم منه رائحة المسكر » ويثبت ذلك بشهادة 
واحد إن امره الحم بالاستنكاه » وان فعل الشهود ذلك من قبل 
انفسهم فلا ججزىء أقل من شاهدين ولو شهد شاهدان انه قاء خمراً 
وجب حده() . 

وقال ابن جزي : يثبت الحد بالاعتراف أو شهادة رجلين على الشرب 
ويلحق بذلك ان تشم عليه رائحة الشراب ويشهد بذلك من يعرفها 
ویکفي في استنکاه الراز ا واحد لانه من باب الخبر (") . 
أما الحنابلة : فقد جاء في الروض المربع : يعزر من وجد منه رائحتها 
اذا ۾ يدع شبہة واختاره ابن تيميه 

eo E في :الاولى‎ 
ST a Ty 

وروی ابو طالب عن أحمد انه يحد بذلك . 


وان وجد سکران أو تقياً الخمر فعن أحمد لا حد عليه > ورواية ابي 
بعد شربہا) . 

ويرى النووي الشافعي ان استدلال مالك بجلد عهان من تقياً ا لخمر 
استدلال قوي » لان الصحابة اتفقوا على جلد الوليد » وان اجابة 
() تبصة الحکام » ج ۲ » ص ۸۷ - ٩۰‏ . 
)1( القوانين الفقَهية »> ص ۳۱۰ 
۲) الروض المربع وحاشية العنقري » ۳۱۸/۳ › المغني » ٠٠۹/۸‏ 


- ۳۲۹ - 


الشافعية بأن عثان علم شرب الوليد فقضى بعلمه في الحدود تأویل 
ضعیف لان ظاهر کلام عهان يرد هذا التأويل( . 
RR‏ اا الاك ) 
ویؤید هذا ان الرسول ع لم حد من وجد سکران فقد قال ابن 
عباس : شرب رجل فسكر فلقى ييل في الفج » فانطلق به الى النبي 
یه » فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس 
فالتزمه › فك | ذلك للنبي عي فضحك > وقال e‏ 
يامر فيه بشيءِ : احرجه أحمد وأبو داود () . 


أما أمر الرسول بيه باستنكاه ماعز فليس دليلاً على الحد بمجرد 
الرائحة » لان الرسول عل مر بالاستنکاه یعرف سکره فيسقط عنه 
الحد » وليس في هذا دل عل ربت حد الشرب بوجود الرائحة وهذا 
قال النووي : ليس في هذا الحديث دلالة لأصحاب مالك . 


واذا کان المد ل١‏ جب بمجرد قرائن الرائحة ئحة أو ك أو وجوده 
سکران لسقوط الحدود بالشبہات › فان الشبہات لا تو ثر في التعزير 
وهذا قالوا بتعزير من وجدت مته رائحة الخمر ونحوه . 


4/11۱ TE E (۱) 

(۲( جامع الاصول ۹۱/۳ ¢ منتقی الالحبار »> وهو نیل الارطار ¢ ۸۹ 
الفج : الطريق 

۳) شرح النووي على صحیح مسلم ۲٠١/۱١‏ 


- ۳۹ - 


قول الشافعي في العمل بالقرائن 
یری الشافعي ان الله حم على عباده حكمین : 

¬ حكماً في الآخرة فيما بينهم وبينه على السرائر والنيات » بان 
يشيبہم أو يعاقبہم عليها » »> لانه هو الذي يعلمها » أَما عباده فلا 
علم م بها . 

۲- وحكماً في الدنيا بين العباد » وامرهم ان يکون حكمهم على 
الظاهر » فلا يجوز للحا ان يحكم بالظن وان كانت عليه دلائل 
م چ ا ا ق 
مدعي عليه أو اقرار من بالأمر البین() 
وحرم على الحا ان يقضي ابداً على أحد من عباد الله إلا بأحسن ما 

يظهر وأخفه على الحکوم عليه وان احتمل ما یظهر منه غير احسنه 

کانت علي عليه دلالة بجا يحتمل ما يخالف احسنه وأحفه عليه أو م 


تکن 0 . 


ویری ان الحكم في الدنيا على الظاهر يعم جميع الاحكام فيجري ف 
الحدود وجميع الحقوق . فيقول : فلا يجوز في شيء من الأحكام بين 
العباد ان يحکم إلا بالظاهر لا بالدلائل() . 

ويقول : بذلك مضت احکام رسول الله ع فيما بين العباد من 
الحدود وجميع الحقوق > واعلمهم ان جمیع احکامه على ما یظهر وان الله 
یدین بالسرائر (°) . 


)١(‏ أي قراش قوية 

VV ~ TVT/Y @ (1) 

(۳) لالمرجع السابق » ۲۹۹/۷ . 

۲۷۷ - ۲۷٦/۷ »› المرجع السابق‎ )٤( 
۲٠۹/۷ » المرجع السابق‎ )( 


- إ۳ - 


أدلة الشافعي 


استدل على انه بحرم على الحا ان يقضي على أحد من عباد الله إلا 
بأحسن ما يظهر منه وأخحفه على المحكوم عليه-وان احتمل ما يظهر منه 
غير احسنه وان كانت عليه دلالة بما يحتمل ما يخالف احسنه وأخفه 
عليه - بعدة أدلة من القران والسنة » أهمها : 


¬1 


= 


)1( 
() 


الحكم فيمن أظهر الاسلام بالظاهر . 
ابطال حكم الدلالة والقرائن وعدم تأثيرها في اقامة الحد ا في 
اللعان وقصة الفزاري » وعدم تأثرها في إلحاق النسب كا في 
احاديث في قضاءِ اا ي بالظاهر ق هذه الأدلة 
ووجه الاستدلال بها کا بلي : 
يرى الشافعي ان الله حكم بان نحكم على من أظهر الإسلام 
باحكام المسلمين فنحقن دمه وينكح المؤمنات ويوارث المؤمنين 
وان کنا لا نعلم صدق ایمانه - کاھل الاوثان - بل وان اخبزا 
الله بانہم کافرون كالاعراب والمنافقين › فقد قال تعالی : « قالت 
الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ١(»‏ . 

قوله تعالى في المنافقين : « اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك 


لرسول الله » والله يعلم انك لرسوله » والله يشهد ان المافقين 
لکاذبون » ) . 


سورة الحجرات » اية e ٠٤‏ 


سورة المنافقون الأية : ١‏ 
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فأمر بقبول ما اظهروا ولم يجعل لنبیه ان يحکم علیہم خلاف 
حکم الايمان() . 
۴ الحكم ف المعلاعنين : 
وبیانه ان من قذف امرأًة بالزنی وجب حده انين جلدة » وقد 
استشنى الإسلام من هذا قذف الرجل زوجته بالزنى » بان شرع 
هما اللعان بقوله تعالل : « والذین یرمون ازواجهم وم یکن هم 


شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن 
الصادقين »( . الأية . 


وقالوا في سبب نزول هذه الآية : ان عويمر العجلاني رمى 
امرأته بشريك بن سحماء - وكان العجلاني أحمر اللون ضعيف 
البنية > وکان Sie‏ 
المرأة وزوجها » م قال ٤‏ معناه : ان جاءت بالولد مشبہاً شریکا 
کان زوجھا صادقا وإلا کان کاذبا > فجاءعت به مشا شریکا › 
فقال الرسول . ان امره لبين لوا ما قضى الله . 
ووجه استدلال الشافعي : ان قول الرسول ان امره لبین لولا ما قضى 
لله۔رأی ان مجيء الولد مشبہاً شريكاً يدل على الزنى » ولكن الله قضى 
بان لا حد إلا بالاقرار وبالشهود - يدل على ان الرسول م يعتبر الشبه 
فانفذ حکم الله وهو درء الحد مع انه یعلم ان احدھما کاذب » ثم علم 
انها قوية) . لاا ليست دلالة احاطة › ونما هي دلالة تخطىء 
)١(‏ الام ۲۹۸/۷ ۲۷٦‏ 
(۲) سورة النور الآية : ٦‏ 


) اھ ۹۹/۷ 


a 


وتصيب وهمذا ابطل العمل بها( 
قصة الفزاري : وهي ان رجلا من بني فزارة جاء الى النبي عو 
فقال: ان امرأتي ولدت غلاماً اسود » فجعل يعرض بالقذف »۰ فقال له 
ابي عه : هل لك من ابل ؟ قال : نعم › قال . ما ألوانها ؟ قال : 
حمر » قال ۰ فهل فیہا من أُورق ؟ قال : نعم » قال فأنى أتاه ؟ قال : 
لعله نزعة عرق » قال : ولعل هذا نزعة عرق (۳) 1 

قال الشافعي : م يحكم عليه بحد ولا لعان اذ م يصرح بالقذف › 
لانه قد يحتمل الا يكون أراد قذفا وان كان الأغلب على سامعه انه اراد 
القذف ٠”‏ فأبطل عه ا لحد في التعريض بالدلالة » فان قال قائل : ان 
عمر حد في التعریض في مثل هذا قیل : انه استشار اصحابه فخالفه 
بعضهم ومع من خالفه ما وصفنا من الدلالة () . 


الحكم لابن زمعة بالولد : يرى الشافعي ان من الحكم بالظاهر اا 
و لابن زمعة بالولد. وقوله لسودة : احتجبي منه عندما ری شہا ا بيا ٬‏ 
فقضى بالظاهر وهو فراش زمعة( . 

وتفصيل هذه القضة ما جاء عن عائشة انما فالت : اخحتصم سعد 
ابن أي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد : هذا يارسول الله بن 
عتبة بن ابي وقاص عهد. الي انه اپنه انظر ا شېه »› فال عدن 
زمعة : حي يارسول الله ولد عل فراش ی من » فنظر رسول الله 
(0 الا ۷۹/۷ ) 
() روه الجماعة ( منتقى الاخبار ومعه نيل الاوطار ۸٦/۸‏ اورف : فيه سواد ل بضاف. 

الن :اهل الي غغق جاو ا فة 

: ۷۹/۷ ل‎ 
۲۷٠/۷ » المرجع السابق‎ )٤( 
۲۲۰/۳٦ ٤ المرجع السابق‎ )٥( 
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بإ الى شبهه فرأى شباً بنا بعتبة » فقال: هو لك يا عبد » الولد 
سودة قط (1) 
أحاديث عن الرسول في القضاء بالظاهر : 

a a 
ا ا‎ 

قال الشافعي : 

فيه دلالة على انه لا بحل لام ان حکم على أحد إلا جا لفظ والا 
يقضي عليه بشيء ما غيب الله تعالى عنه من أمره من نية أو سبب أو 


. على نحو ما أسمع مته‎ : es 


e‏ ااا ا ي 
اأظهرت الفاحشة . 

فقد جاء في صحيح البخاري : باب من اظهر الفاحشة واللطح 
e‏ 
عباس المتلاعنين فقال عبد الله e‏ هي التي قال رسول الله 
بيه : لو كدت راجا امرأة عن غير بينة... قال ٠‏ لا » تلك امرأة 
اعلنت . 
(1) رواه الجماعة إلا الترمذي ر منتقى الاحبار ومعه نيل الاوطار ۸۸/۸) » 

ولیدته : جارپته 


(۳) الم ۲٠۲/٦ ٠ ٤۱/٤‏ الجن أي اعرف بالحجة وافطن ها من غيو حتى يخيل انه 
حق وهو في الحقيقة مبطل 


- f 


وأخرج من طريق خر : فقال رجل لابن عباس في امجلس : هي 
التي قال الي له : لو رجمت احدأ بغير بينة رجمت هذه . فقال : 
لاء تلك امراة اة كانت تظهر في الاسلام السو( . 


وأخرج ابن ماجة بسند صحیح قال ابن عباس قال رسول الله 
له : لو كنت راجماً احداأ بغير بينة لرجمت فلانة » فقد ظهر منها 
الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخحل عايما . 

في الزوائد اسناده صحیح ورجاله ثقات ) . 

فهذه الأحاديث تدل على ان الحد لا يجب على أحد بغير بينة أو 
اقرار ولو كان متهماً بالفاحشة . 

وقال النووي : معنى تظهر السوء : انه اشتهر تهر عنها وشاع ولکن لم تقم 
البينة عليما بذلك للا اعترفت فدل على ان الحد لا يجب 
بالاستفاضة ) . 


وقال الشوكاني :لا يجب الحد والقصاص بالتہم لان مجرد الحدس 
والتهمة والشك مظنة للخطاً والغلط » وما كان كذلك فلا يستباح به 
تألم المسلم واضراره بلا حلاف () . 


(۱) صحیح البخاري ومعه فتح الباري ۰ ج ۱١‏ › ص ۱۹٦‏ - ۱۹۷ وقال اہن حجر : 
مراد باظهار الفاحشة ان يتعاطى ما يدل عليما عادة س غير ان يثبت ذلك بينة أو 
اقرار واللطخ الرمي بالشر يقال: لطخ فلان بکذا آي رمی بشر ولطخه بکذا لوثه به 
والتہمة : من يتم بذلك من غير ان يتحقق فيه ولو عادة . 

) سش ابن ماجة » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي A°/Y‏ 

۳( لم الاي ج ۰۱ ص ۱۹۷ 

ر نیل الاوطار » ۳٠۰٣/۸‏ 
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رد ابن القم على أدلة الشافعي 


: رد ابن القع على استدلال الشافعي بمسألة المنافقين بقوله‎ -١ 


(1) 
() 
M 


فأحكام الرب جارية على ما يظهر للعباد ما م يقم دليل على ان 
ما اظهروه خحلاف ما أبطنوه(') . 

وقال ايضاً : انه تعالى لم يجر احكام الدنيا على علمه في 
عباده » وانما اجراها على الاسباب التي نصبا أدلة عليما » وان 
علم الله نہم مبطلون فیا مظهرون خلاف ما یبطنون واذا اطلع الله 
رسوله على ذلك لم يكن ذلك مناقضاً لحكمه الذي شرعه ورتبه 
على تلك الاسباب » كا رتب على المتكلم بالشهادتين حكمه 
وأطلع رسوله وعباده المؤمنين على أحوال كثيرة من المنافقين وانيم 
م يطابق قوهم اعتقادهہ (") . واری ان هذا الجواب غير مقنع › 
لانه قد يقال اذا وجدت من المنافقين دلائل على النفاق اقتضى هذا 
الحكم عليم بحكم الكفر عملا بقوله : احكام الرب جارية على 
ما يظهر للعباد ما م يقم دليل على ان ما اظهروه خلاف ما 
أبطنوه » وقد وجدت دلائل النفاق وم يقاتلهم رسول الله عه . 
والاحسن في الجواب هو قوله وقول غي : ان النبي قال حين اشير 
عليه بقتل من ظهر نفاقه : اخحاف ان يتحدث الناس ان محمدا 
يقتل اصحابه . فالأعراض عن قتلهم خشية النفور عن 
الإسلام » لان مصلحة التأليف اعظم من مصلحة قتلهم) . 

کا ان دين الإسلام - وبخاصة في مبدئه - كان يتشوف الى 
اعلام الموقعین » ٠۳۹/۳‏ 


المىجع السابق » ١١١/۳‏ 
المرجع السابق » ٠١١/۳‏ . 


- ۳V - 


(1) 
() 


الدخحول فيه حتى انه كان يشجع الموؤلفة قلومم بدفع سهم من 
الركاة اليم على الدحول فيه أو ليتمكن الإسلام في قلوبہم . وهذا 
اللشوف هو الذي جعل الإسلام يطمع ف توبتہم » وقد تاب 
بعضهم فعلا وندم وصدق في ایمانه . 
أما قصة اللعان: فیرى ابن الق انها لا تدل على ابطال العمل 
بالقرائن » لان الرسول عه أبطل العمل فيه بدلالة الشبه لوجود 
دلالة أقوى وهي حكم الله باللعان واعتبر الإسلام دلالة الشبه - 
حيث لم يعارضها مثلها ولا أقوى منها - في الحاق الولد بالقافة 
وهي دلالة الشبه » فابطال العمل بقرينة لوجود قرينة أقوى ما لا 
يستلزم أبطال العمل بجميع القرائن(“ . 

بل ان ابن الق استدل باللعان على اعتبار القرائن › ووجه 
ذلك ان المرأة اذا نكلت عن اللعان عوقبت » والنكول من أقوى 
الامارات على صدق الزو ج( . 


وقال في قصة الفزاري : ليس فيا ما يدل على القذف لا صرجاً 


ولا كناية » واغا اخبو بالواقع مستفتياً عن حكم هذا الولد 


ايستلحقه مع مخالفة لونه ام ينفيه ؟ . 


فأفتاه النبي عو وقرب له الحكم بالشبه الذي ذكره ليكون 
اذعن لقبوله ولا یقبله على اغماض » فليس في هذا ما بطل حد 
القذف بقول من يشاتم غيو: ما انا فلست بزان وليست أي 
بزانية؟ ونحو هذا من التعريض الذي هو أوجع وانكى من التصر 
وأبلغ في الأذى وظهوره عند كل سامع بمنزلة ظهور الصرج › فهذا 


اعلام الموقعین ٠۳۹/۳‏ 
الطرق الحكمية »> ص ١١‏ 


- TA - 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


لون وذاك لون» وقد حد عمر بالتعريض بالقذف ووافقه الصحابة() 


ويرى النووي ان في الحديث الاحتياط للانساب والحاقها 
بمجرد الامکان ") 1 


وأما قصة اب زمعة فقد تعارض فما دليل الفراش ودليل الشبه 
فقدم دليل الفراش لانه أقوى 
هذا بالنسبة إليه» أما بالنسبة لغيه فقد عمل الرسول عليه 
الصلاة والسلام بالشبه » اذ مر باحتجاب سودة منه() 
وقال ابن القم : ان الشافعي مع انه انكر العمل بالقرائن فانه 
اعتبرها في أكثر من مائة موضع » منها جواز وطء المرأة ليلة 
الزفاف وان م يرها ولم يشهد عدلان انها امرأته وقبول المدية المرسلة 
مع الصبيان والاماء . 
وذكر أمثلة أخرى مس الأمثلة التي ذكرنا في الأمثلة التي اتفق 
الفقهاء فيما على العمل بالقرائ (*) . 
ولكني أرى انها أمثلة ترجع الى العرف وان ال جواز فما يرجع 
ای ان الاذن العرفي كالاذر باللفظ » فلا ازم من أحذه هذه 
القرائن اة بالقرائن الاحرى . 
ولكنا رأينا الماوردي وغيو من الشافعية يأخذون بالقرائن في 
بعض الوجوه . 


١٤١١ » ٠٤١/۳ اعلام الموقعين‎ 


شرح النووي على صحیح مسلم » ۷۲١۹/۳‏ 
الطرق الحكمية » ص ۲۲۲ 


اعلام الموقعیں ۳۷۸/١‏ 


د 


0 


خحاقة 
مقارنة وترحيح 

رايا ان الفقهاء - وجخاصة فقهاء المذاهب الأزبعة-يعتبرون القرائن في 
الجملة ولكنهم اختلفوا في العمل بها في بعض الحقوق : فيرى فريق منبم 
ثبوت حد الزنى بالحما » وحد الشرب بالرائحة » وأرجح قول الفريق الاخر 
بعدم ثبوت الحدود بالقرائن » لان الاسلام قرر درء الحدود بالشہہات 1 

والحمل يحتمل الاكراه » والرائحة يحتمل ان تكون رائحة 

شراب اخر کالتفاح وھذہ شبہات یدراً بہا ا لحد » ویؤید هذا ان الرسول 

ولا كانت الشبهات لا تؤثر في التعزير فاني أرجح التعزير بوجود قرائن 
عل لامي كين وجا مع الفاق ي اس راب ر وو بر 
احد یشرما . 

وأرجح أيضاً حبس المتهم أو ضربه اذا قامت قرائن على انه من أهل 
الفجور والريبة » للاحاديث الواردة في ذلك وعملا بالسياسة الشرعية 
التي دل عليما الكتاب والسنة وأعمال الصحابة ومن بعدهم . 

ورجح العمل بالقرائن في الأموال » جا ارجح العمل بالقافة في 
اللسب لانها عمل بالشبه وهو الغالب . 

والخلاصة ان اعتبار القران والسنة للقرائن وعمل القضاة بها في 
جميع العصور يجعلنا لا نرتاب في ان الأصل هو الأحذ بالقرائن في غير 
الحدود اذا كانت قطعية أو ظنية راجحة . 

وقد ساعد العلم الحديث على التحقيق في كثير من القرائن 
كبصمات الايدي ومعرفة ان الاصابة من الخلف أو من الامام ومعرفة 
فصائل الدم وغير ذلك مما يساعد على التحقق من القرائن . 


E 


مدى صلاحية القرائن في ادانة المتبم 
عبد الله بن عبد الرحمن البسام" 

الحمد لله رب العالين › والصلاة والسلام على رسوله ال نتا 
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .. وبعد . 

فإن الله تعالى بحكمته العالية ورحمته الشاملة أرسل رسله الكرام 
وأنزل كتبه المطهرة الى خلقه ليخرج الناس مس ظلمات الجهل الى نور 
العلم ومن الجور والطغيان الى العدل والإحسان ومازالت رسالاته 
الحكيمة الرحيمة تتوالى على خلقه لارساء المبادىء الكريمة واقامة 
الأحلاق الفاضلة والقضاء على الأحلاق الرذيلة وتمذيب عباده وترغيمم 
في الأمور العالية والصفات الحميدة وتجنيبمم الأحوال الرذيله والأحلاق 
السافله » فرسل الله الخلصون وكتبه امحيدة اجمعت على الدعوة الى 
المبادىء الطيبة والأسس الحكيمة رحمة من الله تعالى لعباده واحسانا 
اليم واقامة لحجته عليہم حيث قال تعالى : « رسلا مبشرين ومنذرين 
ملا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل ٠»‏ 

وهکذا کانت رسالات الله تعالى تتعاهد الناس بالتوجيه والارشاد 
والهداية الى التي هي أقوم من السلوك المستقم والطريق الى . فلما اراد 
تعالى ختم هذه الرسالات وانہاءها جعل اخرها وخانمتها هذه الرسالة 
المحمديه حيث قال تعالى . 


» اليوم أكملت لکم دینکم وأقمت علیکم 
نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً ٠١»‏ 


8 عبد الله بن عبد الرحم البسام »> محكمة المييز > مكة المكرمة » المملكة العربية 
السعودية 


٠٠١ : سورة النساء الأية‎ )١( 
٣ : سو المائدة الأية‎ )١( 
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وهي شريعة الله تعالى تستمد احكامها من القران الكريم ومن السنة 
المطهرة والسنة هي من عند الله تعالى ب نض الق خت فال ا 
وما اتاج الرسول فخذوه ومانهام عنه فانتهوا ٩‏ › وقال 2 
ابي ل : « وماينطق عن اهوى إن هو الا وحي يوحيل“» 
فالقران اجيد والسنة الشريفة هما مصدرا التشريع الإسلامي 
التشريع مدا من ھذین الوحییں المنزلین من لدن الحکم - بأمرہ 
وشرعه الخبير جخلقه ومايصلحهم ويلاثم طباعهم وغرائزهم ومایطابق 
قراتہم وحالاتیم فانه ر الصاح لتطبيقه على خلقه الملاثم لتقدمهم 
وتہذیہم والله حکم علم 

وإذا علمنا أن احکاہ الشريعة الإسلامية وادابما وأنظمتها تعتمد على 
الكتاب والسنة فإنہما المصدران العظيمان اللذان اسس منہهما كبار 
العلماء القواعد الكلية والأصول العامة التي هي السر العريق في سخاء 
هذه الشريعة ومرونتها وهي المقوم الحقيقي في بقائها وخلودها وهي 
العنصر الفعال في شموما وعمومها فهذه الكليات الشاملة والأصول 
العامة هي التي جعلت فما الصلاحية لكل زمان ومكان . 


وذلك مثل ( الينة على الملدعي والمين على من أنكر ) إذا قويت 
القرائن قدمت على الأصل : ( الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد ) 
( الحدود تسقط بالشهات ) ( بعثت بالحنيفيه السمحه ) ( العادة 
والوف مكمان ) ( درء المفاسد مقدم على جلب المصاح ) 
n‏ ( ) فاتقوا الله مااستطعم 
بين المسلمين إلا ماحرم حلالا أو أحل حراماً ) ( الضرورات 
e I E‏ 
الدين من حرج ).. فهذه نماذج نما تحمله الشريعة الإسلامية الكرية 
)١(‏ سورة الحشر الآية : ۷ 
(۲) سوة النجم الآية : ٣‏ 


۲ - 


من أصول وقواعد وضوابط تمد الباحثين والمنظمين والمؤلفين والقضاة 
والمفتيين تمدهم بكل مايحتاجونه من صور لمسائل وجزئيات القضايا وهي 
بهذا تعطي الدليل القاطع والبرهان الساطع على مدى صلاحيتہا لكل 
زمان ومكان وعلى قدرتما على البقاء والصمود مهما طالت با الأزمنة 
وتغيرت عليما الأحوال . ٍ 
[ والدين الإسلامي الذي نزلٍ رحمة عامة وعدلا مطلقا اهتم بقضية 
الأمن على الدماء والأعراض والاموال وجعلها في مقدمة مايحافظ عليه 
ويصونه من الحرمات وحرص على بناء الجتمع على سس سليمة وتمكين 
أسباب الأمن والطمأنينه للأفراد والجماعات وسن أفضل الطرق لمكافحة 
الجرمة والضرب على أيدي العابئين بالأمن والمنحرفين في سلوكهم كي 
يسلم المجتمع من اذاهم › فقال تعالى : 

« فاكثروا فما الفساد فصب علهم ربك سوط عذاب إن ربك 
لبا لمرصاد 7 

» ومن يقتل مؤُمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فما وغضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما 4 

وني حق قاطع الطريق المفسد في الأرض يقول تعالى : 

« إغا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ویسعولں ف اض فساداً 
الأأض ذلك همم خزي في الدنيا وهم في الاخرة عذاب عظم » . 

وني حق الباغي قال تعالى : , 

« فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 
ای مر الله »0 


٠٤١ - ١١ : سورة الفجر الآيات‎ )١( 
۹۳ : سورة النساء الآية‎ )١( 
٣٣ : سورة المائدة الأية‎ )۳( 
٩ : سورة الحجرات الآية‎ )٤( 
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وفي حق السارق قال تعالى : 

« والسارق والسارقة فاقطعوا ايدہما جزاء بجا كسبا نكالا من 
الله 4( 

وني حق الزاني قال تعالى . 

« الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منما مائة جلده ولاتاخذع 
بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد 
عذابمما طائفة من المؤمنين 2 

وھکذا أعد الإسلام لکل جرم عقوبة تناسبه وتردع من العودة اليه 
والوقوع في مثله . 

وبفضل الله تعالى وبفضل تطبيتق الشريعة الإسلامية والمله المحمديه 
فإن الجزيرة العربية التي كانت في الزمن الجاهلي مسرحاً للفوضى 

والاضطراب واختلال الأمن حيث كانت عيشتهم على النهب والسلب 

واغتصاب حق الضعفاء والقوي يقهر الضعيف والكثير يسيطر على 
القليل والغني يستغل الفقير وكانت الحروب الطويلة الطاحنة تقوم م 
لاتفه الاسباب وا وأحقر المطالب فقد استعرت ر البسوس اربعينِ عاما 

من أجل أحد أعيان قبيلة جرح ضرع ناقة أحد أفراد القبيلة الأحرى 
فلما شع الايمان في قلوبهم واستشعر اليقين ضمائرهم وهذبهم الإسلام 
بهديه ولطف طباعهم بروحانیته ود هم على طرق الخڍر وحذرهم من سبیل 
الشر والفساد وتادبوا باداب القران الذي يهدي للتي هي أقوم واتصلوا 
برهم عن طريق : الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وواسوا اخوانيم ببذل 
الزكاة التي تزيل العداوة والشحناء فصفت نفوسهم وزكت طباعهم 
وحمت اخلاقهم واصبحوا هداة مهتدين وقادة فاتحين وائمة متبوعين 
ودعاة الى الخير ناصحين . 
(۲) سورة النور الآبة : ۲ 


٤٤ 


فامنت البلاد واستقر العباد وسادوا العام بالعلم النافع والحكم 
العادل والنصح الاس . قال الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه 
( السيرة النبوية » : لقد تغيرت الدنيا بعد بعثة النبي عه وبفضل 
التعالم السامية تغيرت طباع الناس وأشرقت بنور ربها وفتحت عيونها بعد 
سات مق فاراذت أن تدرك مافاما هود الذعاة لضن كان 
هذا الانقلاب العظم والدور الزاهر الجدير معجزة من معجزات نبينا 
عليه الصلاة والسلام . وقال الشيخ عبد الرحمن عزام في « الرسالة 
الخالدة » . أقام العرب دولة امتدت من فرنسا الى المند وعربوا الأقوام 
وهدوهم بهديہم وتحقيقهم معنى العدالة مضب المئل وموضع الاعجاب 
وکن أن يقال بحق : انه لايعلم من تارج الدعوات أن وجدت دعوة 
صحبتها العدالة والتساح والوفاء بالعهد مثل الدعوة المحمدية . 

فلما بعد المسلمون عن دینہم وأعرضوا عنه وعطلوا احکامه 
واستبدلوها بالقوانين الوضعية والاأنظمة الغربية أحتل امنېم واشتد خوفهم 
وفشى فيم الفساد وتنوعت فيم الجرائم وحلت بهم المصائب ان الله لا 
یغیر ما بقوم حتی يغیروا ما بأنفسهم . 

ولا كانت المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي أحذت 
باحکام الشريعة الاسلامية وجعلت الشرع المطهر دستورها ونظامها 
والقران الكرم والسنة الغراء هما مرجعها في حكمها استتب فيا لان 
واستقرت فيا الأوضاع وعم فيا الاستقرار حتی اصبحت بفضل الله 
وحمده مضرب الئل في الهدوء والطمانينة والسلام . 

فهذه أمثلة قريبة ملموسة في حالتي المسلمين حينا يخضعون لاوامر 
الله تعالى ویتبعون شرعه ویحکمون بکتابه وسنة رسوله وحینا يبتعدون 
عنما ويعرضون عن تحکيمهما ويأخذون بالقوانين والانظمة البشرية 
فالفسك بالشرع أصل الفلاح والنجاح والاعراض عنه سبب الشر 
والفساد . 

- "40 


قال الشيح محمد رشيد رضا : ( اتفق علماء الاجتاع والسياسة 
والمؤرخحون من الأم الختلفة على أن العرب مانہضوا نمضتم الألحية 
بالمدنية والعمران ! إلا بتأثیر الإسلام ف جمع كلمتہم واصااح شئونېم 
النفسية والعملية وان هذا الدين الذي كان سبب الصلاح والإصلاح 
لمكن أن يكون سبب الفساد والاحتلال لان العلة الواحدة لايصدر 
منها معلولات متناقضة ) . 

وقال الامام مالك كلمته المأثورة : ( انه لايصاح اخر هذه الام إلا با 

والقصد ان تلك التربية المحمدية اخحرجت من أعراب ال لجزيرة العربية 
المتوحشة رجالا افذاذاً في الااحلاق والفضائل والرجولة الكاملة التامة 
فصار منم القواد الحنكون والعلماء والعاملون والقضاة العدولون فأناروا 
والفقر والمرض البدني والعقلي والنفسي . 

وأمدوا الانسانية بشريعة فريدة مبنية على العدل والإإحسان والبر 
والرحمة فعاش العام من أقصی الشق الى أقصی الغرب في نعمة الإسلام 
وظلاله الوارفة تسودهم العدالة وتشملهم الرحهمة وتعمهم المساواة یعیشون 
في حضارة أعطت الروح حقها با معارف الروحية والمعارف الافية وا 
حقه بالعلوم النافعة والفكر الصحيح والبدن حقه باشباع الغرائز 
المباحات والطيبات فكملت الحضارة الإإنسانية في جيع 
ورغباتما . فهذا هو الإسلام في عصوره الزاهية وأيامه النضة . 
مرضى القلوب : 

ولا شاك في أن هذا التأحر الذي أصاب المسلمين وهذا الاحطاط 
الذي حل e‏ وهذا التفكك الذي حل رابطتهم فسلبوا عزهم وجدهم 
aE E E‏ مہم وراحتېم کل ذلك راجع الى 
امراض اجخاعية تفشت فيہم وأمراض قلبية اُزمنت معهم . 
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وهذه الأمراض الاجتاعية والأمراض القلبية تتولد منها الجريمة 
فلنعرف ا لجريمة قبل أن نتکلم عن أنواع هذه الأمراض وأسبابها وعلاجها 
والله الموفق . 
الجرممة : 

قال أهل اللغة ال جريمة ها معان احداها : القطع › قال في اللسان : 
الجرم التعدي والذنب والجمع اجرام وجروم وقد جرم جرما فهو مرم 
وجريم . وقال في النهاية في غريب الحديث : ( اخم استعير لڪل 
کسب مکروه ) والاجرام اکار مایاتي في القران بمعنى الكفر لقوله 
تعالى : وانا بريءِ مما بجرمون i‏ ا في ضلال 
وسعر »0 « كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون « وغيرها من الايات . 
وقد يأتي معنى الذنب با دون الكفر قال : « قل ان افتريته فعلي 
اجرامي .٠“»‏ أي بمعنى وزري وانمي وني الحديث «اعظم المسلمين 
جرما من سال عن شيىء لم يحرم فحرم من اجل مسالته » وقد عرفه 
الفقهاء الجريمة ( بانها حظورات شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير ) 
والقوانين الوضعية تتفق مع الشريعة في تعريفها للجريمة وتحديد معناها 
فالجريمة في نظر القانون ر( اما عمل يمنعه القانون أو امتناع أوجبه 
القانون ) . ( والفعل والترك لا يعتبر جرما E CS‏ 

عليه والجريعة هي نتيجة أمراض قلبية أو نفسية أو أجتاعية ) . 

٠‏ هنا م من امراش ابن ام 
» ف قلوہہ مرض a‏ الله وت « ل تعال : » فلا 
تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض » 


(۱) هود الاية : )٤( ٠١‏ سورة هود الأية : ٣١‏ 
)١(‏ سو القمر الآية : ۷> )١(‏ سور البقرة الأية : > 
() سوة المرسلات الآية : )١( >٦‏ سورة الاحزاب الآية : ۲ 
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فالأول مرض الشبة وهو الشلك والثاني مرض الشهوة وهو الزنا 
وسائر أمراض القلب يما تنشاً من جانب النفس فالنفس تدعو الى 
الطغيان وايثار الحياة الدنيا آ.هھ. کلامه . 

وقال الامام الغزالي : الاعتدال في الأحلاق هو صحة النقس والميل 
عن الاعتدال مرض فيه فمثال النفس في علاجها بنبذ الرذائل وجلب 
الفضائل مثال البدن في علاجه ولابد من احتال مرارة الدواء وشدة 
الصبر على المشتبيات لعلاج الأبدان المريضة فكذلك لابد من احتال 
مرارة امجحاهدة والصبر لمداواة مرض القلب . 

وهذه الأمراض بأنواعها هي جماع الشر ومصدر الفتن واحن وهي 
السنت المباشر ف احتلال الامن وفقد الاستقرار والأقدام عل سفك 
الدماء وانتہاك الأعراض واغتصاب الحقوق : 
علاج هذه الأشراض 


وللاسلام في علاج هذه الأمراض طريقتان : طريقة وقائية وطريقة 
زجرية فالطريقة الوقائية هي تلك التدابير الوقائية التي جعلها الله تعال 
سبيلا لاصلاح الجتمع ووقايته وتحصينه من الوقوع في المهالك والمهاوى 
وهي أفضل الطريقتين حسا تنطق الحكمة القائلة ر الوقاية خير من 
العلاج ) . 

والتدابير الوقائية طويلة متشعبة ولكن نشير الى نماذج منها بالفقرات 
الاتية : 

أولا : احياء الضمير فان مدار الصلاح والفساد في المرء على ضمي 
کا قال عر : «ألا وان في الجحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجحسد كله الا وهي القلب » . فالقلب الحجي 
والضمير الواعي يدعو صاحبه الى فعل الخيرات واجتناب الفواحش 
والمسكرات فمتى ترب الضمير تربية صالحة صار رقيباً على أعمال 
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صاحبه یناه ذا تعدی ویلومه إذا قصر ويحاسبه ویناقشه على تصفاته 
فيزجره عن أرتكاب ال جرائم وبحضه على فعل الخير في لحظات وخلوات 
يكون القانون والنظام والسلطة التنفيذية غافلين عما يدور فيما حوفا 
وصارت الرقابة والحافظة للقلب المستنير والضمير المستيقظ . 

وإن صلاح الضمير لايكون إلا بالتربية الطيبة والتوجيه الحسن وهم 
مايربيه ويصلحه هو العبادات والشعائر الدينية . 


فالصلاة تزكي النفس lG‏ 
والاثام قال تعالى : « إن الصلاة تنمی عن الفحشاء والمنكر 
فللصلاة آثر عظم في تهذيب الأحلاق وأصلاح النفوس فهي في 
روحانيتها الأصلية بين العبد وربه يحيا بها الضمير ويستنير بها القلب فلا 
يوجه صاحبه إلا لما فيه الغير ويزجر عما فيه الشر . أما الصيام فله دور 
فعال في تربية الإنسان على تحمل المشاق والصبر على المعاصي وضبط 
النفس عن الحرمات وقمعها عن المنكرات وتعويدها على العطف واللطف 
والمواساة والبر والإاحسان . قال عي : « إنما الصوم جنة فإذا كان 
أحدک yS‏ مرء قاتله أو شاتمه 
فليقل اني صاثم إلي صاثم )» . 

أما تلاوة القران فلها أثر عظم في تزكية النفس واصلاح القلوب 
والتحلي بالاداب العالية والتخلي عن الأحلاق السافلة وعلاج ناجح 
لامراض القلوب ودواء الضمائر فإن مواعظه وزواجره وترهيبه وترغيبه 
ووعده ووعیده وأحكامه وادابه في لفظه وجليل معانيه وحلاوة ادائه 
في ابلغ زاجر عن ال جرائم والاثام وأقوى داع الى الفضائل ومكارم 
الأحلاق فإنه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة ت لزي فإنه يأمر بأداء 
الأمانات الى أهلها ويأمر بالعدل والإإاحسان ويأمر بالتعاون على البر 


>٥ : سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
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والتقوى وينبي عن قتل النفس التي حرم الله » ينهي عن الزنا والربا وينبى 
عن الفواحش ماظهر منها ومابطن » وبال جملة فإن الله تعالى يقول عنه : 
« إن هذا القران هدي للتي هي أقوم 7-8 
القدوة الصالحة : 

يأتي نطاق تقوم الأحلاق وتہذیب افوس بطريق القدوة 
الصالحة والمخالية الحسنة من تنشعة الأجيال القادمة على مكارم الأفعال 
وحاسن الصفات حيث يتربى الناشىء في بيغة كرية ووسط صاح سواء 
كان ذلك في البيت أو المدرسة أو الرفاق فإن الناشىء يجعل نصب 
عينيه قدوة وأسوة والده والكبير الذي يراه في المنزل ثم يجعل قدوته 
الثانية مدرسه ومعلمه فلحياة الطفل الأولى في المنزل أثر كبير ودور 
خطير فانه يولد على الفطرة السليمة والنواة الطيبة والبيت الذي يعيش 
فيه والوسط الذي ينشاً منه هو الذي يوجهه الى طريق افر وطريق 
الشر وهم توجیه له هو مایراه أمامه مں تصرفات الكبار في منزله . 

م يأتي دور المدرسة بعد الفييز الى بداية مرحلة الشباب وهي مرحلة 
حطية جداً فالمدرسة هي الحياة العملية الاولى للناشىء يتلقى فيا العلوم 
النظرية والتطبيقية ويتلقى فما السلوك . 

لذا فم اللازم ألا یری الناشىء ولا يسمع في البيت إلا ما يوجهه 
الوجهة الحسنة والقدوة الطيبة من الحشمة والوقار والسمت وان لايسمع 
إلا الالفاظ الكريمة وأن يوجه التوجيه الحسن والتوعية المفيدة بأداء 
الواجبات واحافظة على العبادات واحترام الاباء والمعلمين وتحبيہم اى 
ديهم وعقيدتم وقادتهم ووطنم وامتہم وتحذيرهم وتنفيرهم مس الأحلاق 
المنحطة والعادات القبيحة والسلوك المرري فإذا تضافرت الجهود في المنزل 
وي ا على هذا التوجيه الطيب والارشاد المادف فإن الجيل 
ا لجديد ينشاً على فضائل الأحلاق ومکام الطباع وحاسن الأمور فيكون 
0 و 
)١(‏ سوة الاسراء الآية : 
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درء المفاسد : 
هناك اشياء عن التدابير الوقائية تدرا بها المفاسد والفتن وتصان بها 
الأعراض وهي تسهيل سبل الزواج وتيسير أمره وتقليل المهور وتخفيف 
حفلات الزواج وقبول من يرضي دینه وخلقه خطوبته بدون التفريق بين 
طبقة وخری وہیں غني وفقیر لیعف کل من الجنسیں بالطرق المباحة 
والعلاقات الشرعية الشريفة 
کا يفرض لباس الحشمة والعفاف على النساء في الأسواق والجتمعات 
وان يمنعن من ثياب الزينة والشهرة حين الخروج فما فتن الشباب 
وأغراهم بالفاحشة إلا الكاسيات العاريات من ذوات الملابس الضيقة 
والموضات الحديثة والروائح المعطرة والأصباغ الفاتنة کا يمنع أن يدخحل 
البلاد المناظر المخية للجنس من السينا الماجنة والصور العارية والمجحلات 
الخليعة والروايات الغرامية مما يثير الغرائز الجنسية ومايدفع الشباب 
والشابات الى الوقو ع في الفاحشة ويغريه بالحرمات ويحضه على الفواحش 
إلا تلك المناظر - فعلى المسئولين مراقبة هذه الامور وملاحظتما ليحصنوا 
شبابهم ويحموا أعراضهم ويصونوا حارمهم فيأمنوا الفتنة ويدرءوا المفسده 
قبل وقوعها . 

ت المسغولين اشغال الشباب بالأعمال النافعة واوايات 
لمفيدة فإنهم في أعماهم وانتاجهم ثروة كبية في البلد يجب استغلاهها 
والحفاظ عليما واغاء مواهبهم والاستفادة من نشاطهم وحيوتهم لنجني من 
هذه الطاقة البشرية الحية الخير والبركة قبل أن یکونوا - لاقدر الله - 
مصدر شر وفتنة وبؤرة فساد وجرثومة مرض فالنفس البشرية لاسيما 
الشابة إن لم تستغل بالخير شغلت صاحبا بالشر › وإن م يعملها 
باحق طابت الباطل والشباب أمانة في أعناق المسئولين في الدولة 
والمسئولين من المدرسيں والموجهين والاباء والأمهات قال تعال : « ياأعا 
الذين آمنوا قرا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ٠»‏ 
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ووقایتہم بتعلیمھم وتہذیبہم وتوجیههم › وقال عو : «( کلکم راع وکل 


راع مسئول عن رعيته .۰ 


وسائل الاعلام : 

أما وسائل الاعلام ودورها فى املاء الأادات وتوجيه الشعوب وانشاء 
الأجيال فدور خطير فإن ما السيطرة التامة على النفوس واميمنة على 
القلوب والاستيلاء على العقول بکل مابئته من كلمة مقروءة ة أو 
أو صورة وحركة مشاهدة فإنها مدرسة الكبير الاير والذكور والأناث 
والعالم وغین ۰ 

وقد دخلت کل منزل ولحت کل خباء وأرسلت اصواتا. وصورها 
فبلغت بہا کل صقع فلا بحجہہا حاجب وا يردها راد وها من التاثر 
ولاسيما التلفاز على المشاهدين الامر العجيب والحاذبية الساحرة التي 

لذا فإنها سلاح ذو حدين تكون أداة خير وتوجيه وتوعية وارشاد 
وتكون عامل شر وأغواء واختلال . 

فعلى القائمين عليما والمستولين عنها ان يراقبوا الله تعالى فيما وفيمن 
يشاهدها فلا يقدمون فہا إلا مايدعو الى هدى ورشاد وان جنبوها کل 
مايخل بالدين ويضر بالأحلاق بان تكون برامجه نافعة بكل مايقوي 
الايمان ویخدم الوطن ويصلح اجتمع ويزکي النفس ویطهر الضمير ما 
E‏ ف ایر وبحت عل البر ٠‏ کک من 

ويفقد فيهم العاطل الفاشل واججرم الحاقد والمعتدي المستہتر فق 
الجتمع ويحسن سلوكه وتستقم أحواله ويحل فيه الأمن والاستقرار بدلا من 
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أن تذاع فيه الأقوال الانمة والأغاني الخليعة وتعرض فيه الأفلام الماجنة 
وا مناظر المثيرة وروايات الاجرام واللصوصية مما يدعو الى اثارة الغرائز 
ورك دواعي ا لجنس وينبه الى طرق الاجرام وأساليب الفتك واللصوصية 
فیقلدها المشاهدون ويحذو حذوها المعتدون على تقليدها الناشعة 
الحديدة والاأخيال القادمة فیختل الأمن وت تنتشر الفوضى وتکٹر الفتن 
وتضطرب الأمور . 

وبعد فإن ماتقدم ما ذكر لوقاية الجتمع من الشرور بالشعائر الدينية 
والقدوة الصالحة في المنزل والمدرسة والشارع ومن دعوة الى اجتناب 
مايثر الغرائز ويلهب الشهوة ومن ذكر مخاطر الوسائل الاعلامية 
وصيانة للأمن والاستقرار والطمأنينة . 


أما التدابير الزجرية فنشير الى شيء عنها في الفقرات الاتية . 


التدابير الزجرية 
استقراره فإذا لم تفد التدابير لوقائية في فرد من الأفراد وعصابة من 
العصابات ولم تعدل من اعوجاجهم وم توجههم الوجهة الخيرية وصاروا 
مصدر قلق وأذى فإن هناك تدابير زجرية وعقوبات مادية تردعه عن 
اجرامه وتکف اذاه وتخفيف 'أمثاله ممن تسول له نفسه مضايقة ة امجتمع 
وازعاجه والجرائم الصادرة عن امجرمين تتفاوت في عظم ضررها وخفته 
وبقدر ماتسببه من الضرر تكون العقوبة فكل معصية من العقاب 
والعقوبات على الحرام في الشريعة الإسلامية قسمان : حدود 
وتعزيرات . فللحدود عقوبات مقدرة محددة عير قابلة لقص ولا لاريادة 
فقد عرضت بقدر الذنب وال جريمة المرتكبة وهي اشياء معلومة معدودة 
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تنحصر في القصاص بالنفس أو الطرف وبرجم الزاني الثيب ولد الزاني 
البكر مائة جلدة وتغريبه عن بلده عاما وبجلد القاذف تمانين جلده وجلد 
شارب الخمر نمانين جلدة وبقطع يد السارق فهذه جرائم معدودة ها في 
الشريعة الإسلامية عقوبات مقدرة حددة . 

أما ال جرام وا معاصي التي لم يحدد ها عقوبة لا كماً ولا كيفاً فإن 
عقوبتها تعزيرية يقدرها الحا الشرعي حسبا يراه من عظم ال جرية وخفتها 
ومن حال الجرم بتكرر الاجرام منه وسابقته فيه أو زلته فيه مرة واحدة 
ومن ملابسات القضية ومامحف حوفا مما يدغو الى التشديد في انزال 
العقاب بالجاني أو تخفيفه عنه فهذا كله أمر متروك تقديره الى مايراه 
الحا الشرعي والحآم الشرعي ليس له مطلق الحرية وإنما هو مقيد بظروف 
القضية ومراعاة ملابساما والعقوبات امحددة والعقوبات التعزيرية تختلف 
ف اشا وجتمع ف اشا 

فمن الأشياء التي تختلف فيا : 

-١‏ الحدود مقدرة لاتسوغ الزيادة فيا ولا النقص بيا العقوبات 
التعزيرية غير محددة فقد تكون في جريمة واحدة شديدة في حق شخص 
وخفيفة في حق لخر خت الأحوال وملابسات القضية . 

٣‏ الحدود واجبة التنفيذ فلا يحل فيا العفو والمساحة ولا تجوز 
فيما الشفاعة إذا كانت حقاً محضاً لله بيا العقوبة التعزيرية واجبة التنفيذ 
ولكن لو ترجحت المصلحة في اسقاطها فللحا اسقاطها . 

۳ الحدود لاتقام إلا عل من فيه أهلية بالبلوغ فلا تقام على 
الصغار والجانيى أما التعزير فإنه مشروع في حق المکلفین بالبلوغ 
والعقل وني حق الصغار وقاصري العقول ممن يفيد فيم التأديب 
والتهذيب . 
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-٤‏ الحدود المقدرة عقوبات بدنيه أما الديه فبديله للتخفيف بيغا 
العقوبات التعزيرية عقوبات بدنية وقد تكون ماليه وقد تكون كلامية 
يكفي ال جاني فما التوبيخ والوعيد وقد تكون تقييد حرية من الحجس 
والتحفظ أ النفي والعزل عن العمل . 

فهذه أمور تختلف فيما الحدود والتعزيرات . أما الأمور التي تجتمع 
فا ا ۰ ۶2ع ع 

¬١‏ تتفق العقوبات سواء كانت حدودا أو تعزيرات على آنا 
عقوبات لم يقصد بها التشفي والانتقام ونما هي تأديب وتهذيب وعلاج 
للجاني لردعه عن الشر والزامه بطرق الخير على أن الغرض منبا أيضا 
الرحمة بالجاني وذلك بتطهيو من الام والذنب وحاية الجتمع من عدوان 
المعتدين وفساد الجرمين 

-٣‏ أن العقوبات جيعها المحدودة والتعزيرية شرعت بقدر ملام 
للجريمة وانها كافية في ردع المعتدين واصلاح امجرمين فاما الحدود فقدرها 
معروف وأما التعزير فتقديرها بقدر الجرم وردعه يكون بواسطة القاضي 
البصير احنك الذي يزن الجرائم وعقوبتها ميزان دقيق يطبق العقوبة بقدر 
الذنب فإذا نفذت العقوبات بہذا التقدير فإن ذلك كفيل باستتاب 
الان والاستقرار . 
غناء الشريعة الإسلامية ا 


الشريعة الإسلامية حت الله تعالى بها الرسالات السماوية لتكون 
الرسالة الباقية الخالدة العامة الشاملة وخلودها وعمومها راجع ال 
ماجعل الله فيا من مقومات البقاء وعوامل العموم والشمول فهي شريعة 
تتمثل فیا قدرة الله تعالى وکاله واحاطته با کان ومايکون فهي صياغة 
من أحاط بكل شيء علما - وهو الحكم الخبير ففي نصوصها س 
المرونة وفي قواعدها من الاتساع وفي نهجها من الاستقامة ما يتسع ومد 
البشرية من الأنظمة والأحكام والحلول في كل زمان ومكان . 


- 0 


قال الشيخ العلامة أبو الاعلى المودودي : ( استظل بظل السلطة 
نصف العالم المعحضر من الحيط المادي الى الحيط الاطلنطي 
ثنی عشر قرا کانت الادارة جری على احکام القانون الإسلامي 
ومازال نطاق هذا القانون يتسع بصفة متصلة في كل دور في 
کل قطر حسب حاجاته ومطالبه وحالاته وماتوقف ارتقاؤه لوم واحد 
حتى أوائل القرن التاسع عشر ) . 
وانه لاينكر أحد أضطراب الأمن الداخلي في كل بلد من بلدان العام 
وكارة الجرام ونشاط اللصوصية وسطو العصابات واقتحام الحلات 
فساد الأحلاق وانتشار الفواحش رتفشي! الحرمات وليس هذا تعليل إلا 
عجز رجال الأمن عن ٠‏ الضبط والربط وعدم جمع الأدلة على ادانة امجرمين , 
اذا فلا بد من اعداد رجال ل بالكفاءات العلمية والخبرات الفنية 
واللياقة الخلقية فرجال امن هم وسيلة للقضاة في ملاحقة ال جناة وتتبع 
الجرمة والقضاء على الفساد فالقضاة لايجحكمون إلا ما يقدم رجال الان 
والنيابة من بينات تدين الجناة واجرمين . 
راان صار للجريمة واللصوصية أساليب وطرق جديدة وعندهم 
خبات بالمداخل وانخارج والاستغفال ولدمهم ا ف ا 
مراهم اذا فلابد لرجال الأمن من أن يعدوا لمطارتہم وور علرہم 
واكتشاف خباياهم وأسرارهم وأنواع ممارساتہم مثل ما عندهم وأقوى . 
اد غل رال القضاة ى اة اکر سن رخال الك ل 
نتيجة العثور على الجرمين وتجميع الأدلة على جرمهم والتي تقدم بين 
يدي القاضي هو الذي يقيمها وحكم بموجبما نفياً أو اثباتاً فإذا كان 
من الحزم والعزم بمكان صار لجهود رجال الأمن نمرة واججابية وإلا ضاعت 
وذهبت بلا فائدة ولا نتيجة ثم تدشط اللصوصية ويجرؤ امحرمون لما يرونه 
س التساهل واللين وكا قال المثل : ( إذا قيل للحرامي احلف قال جاءك 
الفرج ) . . 


- ٦ - 


وإن الشريعة الإسلامية لم تؤت الان قبل اهلها والقائمين على 
أحكامها فهم الذين قصروا في فهمها وتسببرا في تعطليلها لوقرفهم ف 
ارج الحقوق واعانة امحرمين عند اثباتات وبينات معدودة محدودة 
والغوا وأ بطلوا من البينات الواضحات ماهو اقوی منہا وأول بالا مال 
ولقد نعي عليهم بعض كبار العلماء هذا الفهم الخاطىء والادراك 
القاصر . ولننقل في هذا الموضوع فصلا جیداً عن الامام ابن القع 
رمه الله تعاى فقد قال في الطرق الحكمية :( فرط طائفة فعطلوا الحدود 
وضيعوا الحقوق وجرأوا أهل الفجور على الفساد وجعلوا جعلوا الشريعة قاصة 
لاتقوم بمصالح العباد محتاجة الى غيرها وسدوا على أنفسهم طرقاً 
صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له وعطلوها مع علمهم وعلم 
غيهم قطعاً انبا حق مطابق للواقع ظناً منم منافاتها لقواعد الشرع 
ولعمر الله E‏ ماجاء به الرسول وان نافت مافهموه من شریعته 
باجتهادهم والذي أوجب هم ذلك هو التقصير في معرفة الشريعة 
والتقصير في معرفة الواقع وتنزيل أحدها 9 فا رأى وة لامور 
ذلك وان الناس لايستقم هم أمرهم لا بامر وراء مافهمه هؤلاءِ من 
الشريعة وأحدثوا من أوضاع سياستهم شرا | طويلا وفساداً عريضاً فتفاقم 
الأمر وتعذر استدراكه وعز على العالمين بحقائق الشر ع وتخليص النفوس 
من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك . 


وأفرطت طائفة أخحرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ماينافي 
حکم اللہ ورسولھ وکلتا الطائفتیں اتيت من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث 
الله به رسوله وانزل به کتابه فان الله سبحانه وتعال آرسل رسله وانزل 
كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الارض والسموات 
فإذا ظهرت امارات العدل وأسفر وجهه باي طریق کان فم شرع الله 
ودينه والله سبحانه أعلم وأعدل أن بخص طرق العدل واماراته واعلامه 
بشيء ثم ينفى ماهو أظهر منا وأقوى دلالة وأبين امارة فلا يجعله منها 
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لايحکم عند وجودها وقیامها بموجبما بل قد بین سبحانه بما شرعه من 
ان 2 اقامة بین عباده 0 اق فأي 
u‏ السياسة العاداة اة ا تلق به الشرع بال هي موافقة ما جاء 
به وهي جزء من اجزائه ونحن نسميہا تبعا لمصطلحهم و[ ما هي عدل الله 
ورسوله ظهر بہذه الأمارات والعلامات فقد حبس رسول الله یي في 
تبمة وعاقب في تبمة لما ظهرت الريبة على الهم فمن أطلق كل متم 
وحلفه وخ سبیله مح علمه باشتہاره بالفساد ف الارض وكثرة سرقاته 
وقال لا اخذه إلا بشاهدي عدل فقوله مخالف للسياسة الشرعية . 
فقد أمر النبي عي بامساك اليهودي الذي اومأت ال جارية برأسها انه 
لمم إذا قامت قرينة التهمة أ.ه .. 
المدل ف الإسلم : : 


کے الإسلام بالعدل عناية عظيمة وأهتم به أهتاماً بالغا ولذا قال 
تعالى : « وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل' ٤‏ قال تعال 
« وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط' + وقال : 
« ولا جرمنكم شنان قوم على أن لاتعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوی ' » › وقال تعالى ل إنا جعاناك خليفة في الأض 
۰ بين الناس باحق .. والايات والأحاديث في هذا الباب 
کثیة جد 

قال السيد سابق : العدل هو الغاية من رسالات الله ذلك إن اقامة 
الحق والعدل هي التي تشيع الطمأنينة وتدشر الأمن وتشد علاقات 
)١(‏ سورة النساء الآية : ۸ه )"( aN‏ 
(۲) سورة الحديد الأية : )٤( ۲٠‏ سورة ص الاية : ۲٠‏ 
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الأفراد بعضهم ببعض وتقوي الثقة بين الحا واحكوم وتدمي الثروة وتزيد 
في الرخاء وتدعم الأؤضاع وإنما يحقق العدل بايصال كل حق الى 
مستحقيه والحکم مقتضی ماشرع الله مس أحكام وماكانت مهمة رسل 
الله إلا القيام بهذا الامر وانفاذه فهو م أهم الوسائل التي يتحقق بها 
القسط وتحفظ با الحقوق وتصان با الدماء والأعراض والأحوال .. قال 
تعال . « ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
باحق » وإذا كان هذا النطاب موجهاً الى داود عليه السلام فهو في 
الواقع موجه الى اة الامور .. 


ومن هذه النظرة الإسلامية بالمبالغة في أهمية العدل وإيصال الحق الى 
أصحابه يأتي بحث الطرق القضائية لفصل الخصومات والوصول الى 
الحق حسب القدرة البشرية . 


الحافظة على الحرمات الست : 


تتجلى مظاهر العدل الإسلامي بالحفاظ على الأصول الستة فعليبا 
تدور أوامر الإسلام ونواهيه وقد عنى با العناية التامة وصانها الصيانة 
الكاملة وهذه الأصول الستة هي : 
-١‏ العقيدة الدينية . -٤‏ النسل . 
-٣‏ النفس البشرية . ه- العرض 
-٣‏ العقلþل‏ . “- المال. 

فالعقيدة التي تقدم عليها سعادة الدنيا والاخحرة قال فيا تعالى : 
» من يرتد منکم عن دینه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 
أعماهم في الدنيا والاخرة وأولئك أصحاب النار هم فيا 
خالدون » . سو البقرة الآية : ۲٠۷‏ 
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وقال ع ۰ « من بدل دینه فاقتلوه » . 

وأما النفس التي حرم الله تعالى وجعل اراقة دمها أعظم الذنوب بعد 
الشرك وصانها بالقصاص فقال تعالل : « ولكم في القصاص 
حیاة »قال قتادة جعل الله هذا القصاص حياة ونكالا وعظة لأهل 
اجهل ٤‏ رجل للا مخافة القصاص فم بداهية . 


وما العقل : وهو النور الذي يستضاء به فيميز بين طريق اير وطريق 
الشر فقد قال الله تعالى في صيانته : « إنا ا حمر والميسر والأنصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه ٠»‏ 

وأما النسل ‏ فقد شدد في الحفاظ عليه تبارك وتعالى وعظم ذنبه في 
الدنيا والاحرة ففي عذاب الدنيا قال تعالى : « الزانية والزالي فأجلدرا 
کل واحد منہما مائة ة جلدة ولا تأخذع بهما رأفة في في دین الله إن کن 
تۇمنون بالل واليوم الاخر وليشهد عذاما طائفة من المؤمنين » .(. 

أما العرض ٠‏ فقد صان أعراض المؤمنات العفيفات » فقال تعالى : 
« والذين يرمون الحصنات ثم م يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين 
جلدة » () 

وصان الال بقطع يد السارق حيث قال تعالى :« والسارق 
والسارقة فاقطعرا أيدما جزاء ہما کسبا نکال من الله ۾ © 


فهذه الأصول الستة هي التي تدار الازامر والنواهي علا وماغیرها 
من الجنايات إلا تبع مها يدور في فلكها ويعتبر سياجاً هما فملاك الواية 
الدينية والدنيوية والرئاسة والسياسة هو الحفاظ على الدين والدماء 
والعقول والأعراض الأول وبدون المحافظة لا تستقم الأحوال » فتكاليف 


(۱) سورة البقرة الآية : ۷۹ )٤(‏ سورة النور الآية : 
(۲) سورة المائدة ا E‏ (ه) سورة المائدة ا : ۳۸ 


(۳) سورة النور الآية : ۲ 
hE‏ 


الشريعة ترجع الى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد هي 
مایسمیہا علماء الأصول بالضروریات الست وقد أجمعت الشرائع 
السماوية على مراعاتما وحفظها وصيانتها . 


طرق القضاء : 


هید : 

قال الشيخ أحمد إبراهم في كتابه ر« طرق القضاء » : لاجل 
ان یکون القضاء صحيحاً منطبقاً على الحق والعدل يشترط للقاضي 

حين فصل القضاء ( علمان ) : الأأل علمه بالادثة التي یراد منه 

الفصل فيها علماً منطبقاً على الواقع . والثاني : علمه بحکم الله تعالى 
في تلك الحادثة . فأما العلم الثاني فيحصل من معرفته بالشريعة 
المطهرة . وأما العلم الأول فيحصل بأحد أمرين : أحدهما أن يشاهد 
الحادثة بنفسه والفاني برها بطریق التواتر ا لمفيد للعلم › وبغير هذين 
الطريقين لايستفيد علماً ونما يستفيد ظناً أو مادون الظن . 


لكن لو اقتصرنا على هذين الطريقين فقط من الأدلة لتعطلت 
مصالح ا » لذلك قضت الحاجة الشديدة n‏ على نفوس 
الناس وأموالمم وأعراضهم ان تقبل الحجة الظنية ليبني عليما القضاء 
وذلك اننا نجد انفسنا بين أمرين . أحدهما أهمال النظر في الحوادث التي م 
يقم على ثبوتها عند القاضي دليل قطعي ويترتب على هذا اختلال نظام 
العام والفساد في الارض باوسع معانيه . 


وثانهما النرول عن اشتراط العلم القطعي اف الظني الراجح « وبالمقارنة 
ي هڏین ا ھن مين علينا احتیار 2 وعلل ذلك 
=( 


وقد لاحظت الشريعة الحكيمة ذلك فقررت ان يبني القضاء على 
الحجة الظنية بعد أخذ الحيطة لذلك بأقصى مايستطاع ولا تتعطل 
مصالح الناس . فأجاز للقاضي بناء حكمه على شهادة الشهود العدول 
واقرار المدعى عليه مع احتال كذب الشهود العدول واحتال كذب 
امقر في اقراره لكن جانب الصدق في شهادة العدول أرجح من جانب 
الكذب ويبعد أن في مجاري العادات أن يكذب الإنسان في اقراره على 
نفسه بحتق يلزمه ولكن لا عة بالأحوال النادرة وليس في الامكان أبدع 
مما کان . 


بعد هذا اليد نتكلم عن البينات والقرائن والسياسة الشرعية 
والفراسة . 
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هي ماأبان احق واظهره واصطلاحها : هي الحجة الشرغية والحجج 
الشرعية - عند جمهور فقهاء الإسلام وفي الحا الشرعية - 
ثلاث : أحدها اقرار المدعى عليه . الثانية - لشهادات شهود 
المدعي ٠‏ الثالئة نكول المدعى عليه عن العين إذا توجهت عليه هذه 
هي البينة التي توجب الحكم عند عامة قضباة المسلمين منهم وقد 
حصروا طرق القضاء بهذه الطرق الثلاث وهو ما عليه العمل في القانون. 

قال أحمد باشا : الأصل في الدليل الاباحة فلالإنسان استنباطه في 
کل فعل أو حال يوصل الى بيان الحتق واثباته إلا ان من الأعمال مالو 
ترك دليله محرد الاجتہاد لتطرق اليه الاضطراب ودعا الى طول النزاع 
فيكار الفساد ولا تستقم أحوال الناس لذلك اضطر الى بیان ماججوز 
قبوله ومالا يجوز من الأدلة . 
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أما القول الثاني في معنى الحجة : فهو يعتمد قبول أية حجة تؤيد 
دعوی المدعي أو دفع الدافع أو أدانة لمهم وسن أنصار هذا القول شيخ 
الإسلام بن تيميه فإنه قال :( البينة هي الحجة الشرعية ) تم ذکر 
الشهادات وبعدها قال ( وتارة تكون الحجة غير ذلك وتارة تكون 
اللوث والشبهة مع امان المدعي ) 


ومن اکر انصار الشيخ العلامة ابن القع فقد قال في اعلام الموقعين ٠‏ 
( البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل مايبين احق فهي 
اعم من البينة ف الاح الفقهاء حیٹٺ خحصوها بالشاهدین أو 
الشاھد› والمیں فی کتاب الله اسم لکل مایہیں کا قال تعالى : « ولقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات »0 


وهذا كير ولم بخص لفظ البينة بالشاهدين فقوله عي ( البينة ) 
وقول عمر البينة على المدعي » فالمراد بذلك مايبين الحق من شهود أو 
دلالة فإن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور احق بما يكن ظهوره 
به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له ولايرد حقاً متى ظهر 
بدليله ابداً فيضيع حقوق الله وعباده ويعطلها ولايقف ظهور الحق على 
ار امن . 

لأ فائدة في مخصيصه مع مساواة غيو في ظهور الحق أو رجحانه 
عليه ا لاکن جحده زدفعه . 

قال الشيخ أحمد إبراهم : فتحصل مما تقدم رأيان لعلماء الشريعة 
في طرق القضاء رأي يقول بحصرها في طائفة معينة ورأي يقول بعدم 
الحصر . أما رجال القانون فيرون : ان الخصوم في الوقائع المادية والحوادث 
القهرية فيما يختارون من الأدلة لا یمکنہم من ابات حقهم کالتعدیات 
والفرق والحريق وا جرام 


Yo : سورة الحديد الاية‎ )١( 


ا 


القريسة : 


مأخوذة من المقارنة وهي المصاحبة ففلان قرين فلان أي مصاحبه 
ميت بهذا الاسم لان ها اتصالا با يستدل بها عليه أما في 
الاصطلاح فهي الامارة الدالة على حصول أمر من الأمور أو على عدم 
حصوله . فهي استنباط أمر مجهول من أمر معلوم فدلالتما غير مباشة 
کا يستدل بالشهادة وقرار المدعي عليه وجعل الباحثون للقرينة 
ركنين الأول : ركن مادي وهو الواقعة الثابتة التي يختارها القاضي ما 
يمكن ان يكون ها اتصال بموضوع الدعوى . والثاني : ركن معنوي 
وهو استنباط يقوم به القاضي من هذه الواقعة على الدعوى التي بین يديه 
لوی مدى صلاحية دلالتہا في الاثبات . 


الباحثون قسموا القرائن الى أنواع : 

-١‏ قرينة قانونية : وهي التي نص علا القانون ووضعها 
واضعو القانون » وهذه يجب على القاضي العمل با ولا يسوغ له 
التصرف فما وماعليه إلا العمل دون التبديل . 

۴- فرينة قضائية : وهي التي استنبطها القاضي من ظروف 
الدعوى التي امامه وملابساتها ويرون ان دلالة هذه القرينة القضائية دلالة 
ضعيفة لامها لم تكن بنص القانون وجعلوا للقاضي الحرية الكاملة في 
استنباطها ولم يقیدوه بأي قید أو شرط بل وكل الأمر الى ذكائه وفراسته . 

ثم انهم قسموا القرينة القانونية الى قسمين : قرينة قاطعة وقرينة 
غير قاطعة . 

فأما القاطعة فمن شأنها ابطال العقد الذي يخالف احكام القانون . 
وأما غير القاطعة فهي التي تقبل اثبات ما يناقضها . 

ES 


۴ القرينة الشرعية : وهي لاتزيد في تعريفها وتوضيحها عما 
تقدم ف هذا الببحث . والقرينة شن حيث الدلالة والاثبات تنقسم الى 


. قرينة قوية تصل الى درجة القطع‎ ¬١ 
. قرينة ضعيفة لاتفيد إلا مجرد الاحتال‎ -۲ 
: قرينة وسط ب بين القوية القاطعة وبين الد معيفة الؤاهية‎ -٣ 
وکل نوع من الأنواع الثلاثة هو جت القاضي واستنباطه ف تطبيقها‎ 
على الدعوى التي لديه ا مزید بحث وتوضصيح لذلك إن شاءِ اله‎ 
. تعالی‎ 


أنواع المنبميسن : 
المنهمون في الجنايات والأفعال امحرمة والعدوان عل الخلق يقسمهم 
العلماء الى ثلاثة أقسام فاما أن يكون ليس س أهل التهمة وليس معروفاً 
فہا . 


واما ان يکون مجهول الڂحال فلا يعلم عنه شيء .. واما ان يکون 
معروفاً بالفسق والفجور والأذيه والاعتداء على الناس . 


فالأول : لاتجوز عقوبته ولا تعذیبه ولا حبسه ولا يجوز التعرض له 
باتفاق العلماء . 


اما الثاني : فالاحتیاط ان حبس حتی تنکشف حاله ویظهر مره فقد 
روي ان النبي ع حبس في تهمة يوماً وليله رواه الخلال مرفوعاً . 


قال الامام أحمد ٠‏ يحبس حتي یتبيں للحا أمره . 


حبس بلا تعذيب ولا تضييق بل يبقى رهن الحافظة حتى تظهر حقيقة 


TOS 


أمره فإن كان من غير أهل الهم اطلق سراحه وإن ظهر من اصحاب 
الفسق والفجور والعدوان عومل معاملتيم . 

وقد احتلف العلماء في قدر مدة حبسه واختار الماوردي - صاحب ٠‏ 
الاحكام السلطائية - انه غير مقدر إلا انه يجب السرعة لي البح 
عن حاله لعلا تطول مدة سجنه بلا ذنب ولا جريمة . 


الثالث : إن يكون امتهم من أرباب السوابق في الشر والعدوان ربن 
أصحاب الهم بالفجور وأذية الناس وقطع الطريق اا 
شيخ الإسلام ابن تیمیه : ( ماعلمت احدا من ائمة المسلمين فال 
ان المدعي عليه يحلف ویرسل بلا حبس ولا غیو فليس هذا على اطلاف 
مذهب أحد من الائمة ومن زعم ان هذا على اطلاقه وعمره ٣ر‏ 
ء۶ ل ن ا 
الشرع فقد غلط غلطا فاحشا غالفا لنصوص رسول الله ره لاجا 
الائمة ومثل هذا الغلط الفاحش استجرً الولاة على مخالفة الشرع ) ' 
وقال ابن القم ( ولو حلفنا كلا منہم واطلقناه وخلینا سبیله مع العم 
باشتاره بالفساد في الارض وکر سرقاته وقلنا انا لاناخذه إلا 0 
عدل كان الفعل مخالفاً للسياسة الشرعية ومن ظن ان الشرع جلف 
ويله فق غاط غاطا فاخها + 
وقال الباحي : ( إذا كان المدعى عليه متهماً يمتحن بالسجن 
والادب وامتحانه بقدر ما آم به وعلى قدر حاله )۰ 
اما من عرف ان احق عنده وقد ججده فقال شیخ الإسلام في حقه ؛ 


( وأما عقوبة من عرف ان احق عنده وقد جحده أوضعه فمتفق 
بين العلماء ) 


قال القراني في الخية : ( تاز والي الجرام على نظر القضاة بتعا 


A 


ابر =١‏ أن من رمى عنده بتهمة حقق في أمره مع القذف فيه فإن 
ظهر نزيما أطلق سراحه والا بالغ في الكشف عن حاله . 

1 ان يراعي شواهد الحال في امتهم من قرة التهمة وضعفها فإذا 
شوهد منه اماراته قويت التهمة وٳذا ۾ يوجد شيء يقوہها فتخف عنه 

وهذا راجع الى رجال الولاية والتحقيق . 


-٣‏ تعجيل كشف حال المتم المجهول الحال الحبوس لملا تطول 


ر مدة حبسه مع براءته . 


1, 


“٤ ۳‏ الرابع يجوز له ضرب الهم مع قوة التهمة ليظهر الحقيقة 
واقراره من أجل الضرب لايعتبر ان لم تظهر الحقيقة من أمر اخحر هله 
عل اظهاره الضرب ولذا قال الامام الشاطبي مامعناه : لو اقر من الضرب 
٠‏ لم يقبل اقراره في تلك الحال ولكنه قد يدل على جريته التي ارتكہا 

۰ فتشاهد . 

“ا أاستدامة من ج وصار 

e 1 

٦‏ ان له توجيه الايمان الغليظة عليه ولو لم تقم دعوى أما 
القضاة فلا يحلفوا أحداً إلا بالمين الشرعية . 

۷- إن له أحذ الجرم بالتوبة قهراً أو يظهر له من الوعيد مايقوده 
اليا طوعاً ویتوعده ویتېدده . 

۸- ان له النظر بالمشاجرات والموشات التي لاتوجب حداً وا 
غرماً وإذا رأى المصلحة في قمع السفله فله ذلك . 


۹ ان يسممع الشهادات التي لاتثبت احق ولا يعمل ما 
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فهذه مور تسعة أباح العلماء لرجال الأمن والشرطة الأحذ بها 
لاصلاح الأحوال اما البلاد والعباد والحفاظ على راحة الناس 
واستقرارهم ولم يجعلوها في عمل القضاة على الرغم من ان العلماء جعلوا 
للقضاة ة نصيباً في بعضها فأحبوا ان يكون هم أعوان يوكلون أحوال 
المتہمين اليهم وان يراعوا شواهد أحواله من حيث قوة التہمة وضعفها 
والاسراع في كشف حال الجهولين البوسين والقصد من هذا كشف 
أحوال اهمون وملاحقتہم واتقاء شرهم وقد قال عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه : تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من القجور . 


هل القرينة حجة قاطعة ؟ 
بعد أن عرفنا القرينة وبينا اقسامها وأنواعها وذكرنا أنواع المتہمين 
وصلة القرينة هم من حیث قرہما منم وبعدها عنهم ومن حیث دلا لتا 
على الجناية أو عدم دلالتما بعد هذا ناي الى بمحث القرينة من حيث 
كونها حجة قاطعة في أثبات الدعوى أو آثبات التہمة أو انها دليل بعيد 
الدلالة ضعيف الحجة لايصلح الاعاد عبيه في أدانة المتهمين واثبات 
الحقوق . 
القرائن ان تختلف اخحلاقاً كبوا من حيث القوة والضعف . قال الشيخ 
أحمد إبراهم فی کتابه طرق القضاء ر قد ترتة تقي القرينة الى درجة القطع 
E e‏ 
حيز التردد والمرجع في ضبطها الى قوة الذهن والفطنة واليقظة با يفيضه 
وقد اخحتلف العلماء ن اتجاه القرينة القوية مل هي حجة قاطعة توپد دعوی 
المدعي أو دفع الدافع أو ادانة المتهم أو برائته ؟ فال جمهور من العلماء يرون 
A‏ 


وبعضهم یری حجتہا واثباتها للدعوى ودانة المتم أو عدم اثباعما 
للدعوی وبراءة المحم 


ومن احتار هذا القول شيخ الاسام ابن يميه وتلميذه العلامة ابن 
الق وبعض علماء المالكية . 


قال المازري : عندي الا أظهر القرائن تقوم مقام الشاهد . 
ولاشك في ان من تأمل حكمة التشريع وهدف الإسلام في استباب 
الأمن واستقرار الأحوال والضرب على أيدي العابثين وصناع الجرام 
والحافظة على الاديان والارواح والأعراض والأموال واحقاق الحق وأرساء 
العدل الذي ارسل الله من أجله الرسل وأنزل من شأنه الكتب وقارن 
بين البينات التي أعتبرها جمهور العلماء حججاً فقط وقصروا الاثبات 
عليها وبين القرائن القوية والباهين الناصعة فمن عمل هذا العمل وتأمل 
هذا التامل لايخامره شك ان القرينة الواضحة القوية في حق المتہم هي 
حجة شرعية قاطعة مدينة وانه يجب العمل بها وأخذ المتہمين والمدعي 
علہم ا وان اغفاها واهماهها هو اغفال للشريعة واعراض عن الحكم 
بشر ع الله وان نتيجة ذلك تدشيط اجرمين في أجرامهم واغراء الجناة في 
جناياتهم ما يسبب أختلال الأمن واضطراب الأحوال وضياع الحقوق 
وكثرة الفساد في اللأض والله لايحب المفساءين . وقد دل على هذا 
الكتاب والسنة وعمل سلف › قال تعالى : « فلعرفتهم بسيماهم 
ولتعرفنبم في لحن القول « ل تعالى : « تعرفهم بسيماهة" ¢ 
والمراد بالسيما التي تدل على حال صاحبا هي ماظهر على الشخص 
من الامارات والاشارات . 


e NS 0)‏ 
(۲) سورة البقرة الآية : ۲۷۳ 
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وقال تعال : « إن کان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من 
الكاذبين وإن کان قميصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقين 
ا ی در ا ی 4 

فهذه بعض الآيات الكريمات التي حصلت فما القرائن ادلة قاطعة 
في ضدق الدعوى وادانة المهم . 

el‏ ف 
خيبر حيث يقم اليهود والعداوة بين المسلمين واليهود معروفة وهذه العداوة 
قرينة قوية على ان الذين قتلوا النصارى هم الود ولذا جاء في 
الصحيحين ان النبي قال لاولياء الدم : « اتحلفون وتستحقون دم 
صاحبکم ١‏ فھو عه جعل هذه العداوة حجة قاطعة في ادانة المتهمين 
يقويها المين والعين دائماً يكون في الجانب القوي من المتداعين نمع ان 
لاتزيد على ان تكون قرينة وقد اجازها له باهم قضية وهي 

قضية الدماء . ومن الحكم بالامارات والقراش ان النبي عه أمر 

الصحابة في سبي بني قريضة ان يکشفوا عن مؤتزرهم فمن وجدوه 

قتلوه استدلالا بانبات شعر العامة على البلوغ وإلا فليس الانبات 

جو الاوغ تسه واف هو اعمال للقرينة معاملة الحجة القاطعة ومنها ان 
نبي و صالح بني النضير علن أن يخرجوا من بلادهم ولايحملوا معهم 
شيا من نقودهم وسلاحهم ومن فعل منهم فقد نقض عهده فجمل 
حي بن احطب مسکاً من ذهب الى خیبر حیث مکان جلائه واقامته 
فلما فتح النبي حي حيبر جاء بعم حيي بن اخحطب فسأله عنه فقال 
اذهبته الحروب فقال ع امال كثير والوقت قصير وأمر الزبير بن العوام 
ان يمسه بعذاب حتى اخرجه فهو عل عمل بقرينة الحال على وجود 
المال ولا ادعى كل من ابني عفراء ء قتل ابي جهل يوم بڊر قال عليه 
الصلاة والسلام اران سیفیکما فلما نظر فيېما قال هذا قتله وحکم له 
(۱) سورة یوسف الآیات : ۲۹ - ۲۸ 
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والقضايا النبوية في الحكم بالقرائن واعماها كثيرة جداً ونكتفي بہذا 
القدر من الأدلة منها .. أما كلام العلماء في هذا الباب فمنه ماذكره 
و ی کک و ی ت 
الشرعية تارة تكون بشاهدى عدل روتارة رجل وامرأتيں وتارة أربعة شهداء 
وتارة ثلاثة .. وتارة تكون الحجة شاهداً ومين الطالب عند جمهور 
فقهاء الإسلام وتارة تكون الحجة نساء وتارة تكون الحجة غير ذلك وتارة 
تکون الحجة اللوث واللطخ والشبہة مع ايان المدعیں خمسیں يمينا وهي 
القسامة . 

والغرض التنبيه على مجامع الاحكام في الدعاوي فانه باب عظم 
والحاجة اليه شديدة هامة . 


وقال في موضع آخر ( القسم الثالث ان يكون امتهم معروفاً 
بالفجور مثل مثل المتهہم ار قة إذا كان معروفاً با قبل ذلك والمتهم بقطع 
الطريق إذا كان معروفاً به ولمم بالقتل إذا کان رفا ا يقتضي ذلك 
فاإذا جاز حبس امحهول فحبس المعروف بالفجور اول وماعلمت أحداً 
من ائمة ا المتبعیں قال ان المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى 
بحلف ويرسل بلا حبس ولا غيو من جميع ولاة الأمور فليس هذا على 
اطلاقه مذهب احد من الائمة ومن زعم ان هذا على اطلاقه وعمومه هو 
الشرع فقد غلط غلطاً فاحشاً مالفا لنصوص رسول الله عي ولاجماع 
الائمة ومثل هذا الغلط استجراً الولاة على مخالفة الشر ع واعتدوا حدود 
الله ) . وأما مس نحقق عنده الىق فقال شيخ الإسلام في حقه : 
( وأما عقوبة من عرف ان الحق عنده وقد جحده أو منعه فمتفق عايما 
بين العلماء ولا أعلم ٠‏ منازعها في ان من وجب عليه حق من دين او عين 
رهو قادر على وفائه ونع انه یعاقب حتی يؤیه وقد نصوا على 
بالضرب وذکر ذلك المالكية والشافعية والحنابلة وغرهم لقول ابي عو 
« لي الواجد يحل عرضه وعقوبته » رواه هل السنن . 
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واتفق العلماء على ان التعزير مشرو ع في كل معصية ليس فيا حد 
ولا كفارة . 
واحتلف العلماء إذا اقر حال الأمتحان بالحبس والضرب هل يسوغ 
ذلك ؟ فمنهم من قال يؤحذ بذلك الاقرار إذا ظهر' صدقه مثل ان خرج 
السرقة بعينها ولو رجع عن ذلك بعد الضرب م يقبل بل يؤخذ به وهذا 
قول اشهب والماوردي وأبو يعلي . ومنهم من قال لابد من اقرار اخر بعد 
الضرب وإذا رجع عن اقراره م يؤحذ به وهذا قول ابن القاسم وكثير من 
الشافعية والحنبلية وغيرهم فإن ضرب امتهم إذا عرف ان المال عنده وقد 
یرکو قر مکاه ندا لا رپ به ونه ضږا دې ارااسن 
التعرف بمکكانه کا يضرب ليؤدي ماعليه من المال الذي يقدر على وفائه 
وقد جاء في الصحيح ان النبي عله لا صاخ أهل خيبر على الصفراء 
والبيضاء سأل زيد بن سعيد عم حيي أخحطب فقال اين كان حيي فقال 
ياحمد اذهبته الحروب فقال للزبیر دونك هذا قمسه بشيء من العذاب 
فدم عليه في مغربة وكان حلياً “ فهذا أصل في ضرب المتيم الذي علم انه 
ترك واجباً أو فعل محرماً والله أعلم 
وهذه خلاصة ماقاله ابن القع في هذا الباب الام ( فسألني حي 
عن الحا أو الوالي يحكم بالقرائن التي يظهر له الح والاستدلال 
بالامارات ولا يقف مع جرد ظواهر البینات والاقرار حتی انه رما یشهد 
ا لخصمین إذا ظهر منه انه مبطل ور ما ضربه ورا ساله عن اشیاء تدله 
ا 
الجواب : إن هذه مسألة كبيرة ر 
الحا ( القاضي ) أو الوالي ر مدير الاه ) اضاع حقاً کٹیا وأقام باطلا 
کثیراً وان توسع فیہا وجعل معوله عایہا دون الأوضاع ا 
آنواع من الظلم ولا > وسل ابن عقيل عن هذه المسأله فقال هذا 
حكم بالامارات وإذا تأملتم الشرع وجدتموه يجوز التعويل على ذلك . 
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وذهب مالك الى التوصل بالاقرار بما يراه الحا قاله النساني في سننه 
( باب الحكم بخلاف مايعترف به الحكوم علیه إذا تبیں للحاک والحق 
غير ماأعترف به ) آ.ھ. عن ابن 2 
ان یلحظ الامارات ا إذا تعارضت فما ترجح منہا قضى ججانب 
الترجيح وهو قوة التهمة ولا حلاف في الحكم بها وقد جاء العمل بها في 
مسائل اتفق عليما الطوائف الاربع مس الفقهاء 1 

وقال علا الدين الطرابلسي ف کتابه - معن الحكام J‏ الباب 
الحادي والنمسون في القضاء با يظهر من قرائن الأموال والامارات 
والدليل على ذلك من الكتاب والسنة وعمل سلف الامه ) . 

وقال السيد سابق : القرينة القاطعة هي الامارة التي بلغت حد 
اليقين قال ابن القع ولايقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في 
تخصيصه به مع مساواة غو في ظهور ال حق أو رجحانه عليه ترجيحا 
لاکن ححده ودفعه لترجیح شاهد الحال على جرد اليد ( . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ماخحلاصته : الدعاوى التي يحكم با 
ولاة الأمور سواء كانوا قضاة أو سواء كانوا ولاة أو ولاة الاحداث أو ولاة 
و غير ذلك فن کک الله تبارك وتعالی جم الخلائق 
الله وسنة ِ وهذا شا المنزل الى ن ال رمه ا 
ولیس في الشرع ان الدعاوی الموجبة للعقوبات لاتوجب إلا المين على 
المدعي عليه . 

وأما الحديث المشهور في ألسنة الفقهاء . البینة على من ادعی والمیں 
الكوفة وأما سائر علماء الملة فتارة يحلفون المدعي وتارة يحلفون المدعي 
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ا تلت ی ون اد کے رل عد ھر اد 
امین مشروعة في اقوی الحانبیں البينة عندهم اسم لما یہیں احق . 
أما ابن القم فإنه من أكبر انصار الأحذ بالقرينة القوية كحجة 

قاطعة في ادانة المتهم وفي اثبات الحقوق المنكرة فقد قال في الطرق 
الحكمية ماحلاصته : ذهب مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه اعټادا 
على القرينة الظاهرة وحكم عمر وابن مسعود برائحة الحمر اعتاداً على 
القرينة الظاهرة ولم يزل الائمة والخلفاء بحكمون بالقطع اذا وجد المسروق 
مع المتبم وهذه القرينة أقوى من البينة والاقرار فانهما حيران يتطرق ,اليما 
الصدق والكذب ووجود المال نص صرج لايتطرق اليه شبهة . 
وهل القضاء بالنكول عن العين إلا رجوع الى جرد القرينة الظاهرة وإنه 
ولا صدق المدعي لدفع المدعي عليه دعواه بالمین فلما نکل عنہا کان 
نکوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي فقدمت عل أصل براءة 
الذمة وكثير من القرائن والأمارات اقوى من النكول والس شاهد بذلك 
فالشار ع م يل القرائى والامارات ودلالات الاحوال بل ان من استقراً الشرع 
في مصادره وموارده وجده شاهداً ها بالاعتبار ا غلا الااحكام› وقد 
نص العلامة بدر الدين ابن الفرس في كتابه - الفواكه البدريه - على أن 
القرينة القاطعة من طرق الحكم »> وقد حکی الحافظ ان الحكم بالقرينة 
القوية مجمع عليه وقال في التوضيح في الأصول في طرق القضاء 
يستعمل العلماء العلم القطعي.في معنيين احدهما مايقطع الاحتال اصلا 
كامحكم والمتواتر والثاني مايقطع الاحتال النائىء عن الدليل كالظاهر 
والبص والخبر المشهور فالأول يسمونه علم اليقين والثاني يسمونه علم 
الطمأنينة . والقرينة القاطعة من قبيل مايفيد العلم الثاني . 

قال الاستاذ / احمد إبراهم : ان تقدم التحقيقات الجنائية الان مكن 
احققون من الوصول الى قرائن تكاد تكون في حيز القطع واليقين 
فالبصمات وقرائن أحری قد لاتنزل دلالتہا عن ذلك . 
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وقال س عبد القادر الشفساني (٠‏ فتاوي كثيرة من علماء مذهب 
مالك المغاربة تتضمن الضرب على يدي المفسدين ولا تتبع معهم قاعدة 
( البينة على المدعي ) . ثم قال : لقد سلك هذا المنهاج سلطان وقتنا 
في مغربنا الامام الحسن » فقد اصدر أمره بان من بات بناحية 
وسرق بليل أو غصب بهار يذهب الى حا تلك الناحية وبحلف لقد 
سرف او غصب منه ويقبض ماله من المباشر المتصرف في الناحية والمباشر 
والمتصرف يلزمان أهل القرية التي وقعت الواقعة فيما فقل التشكل وكاد 
E‏ 

وبعد فما تقدم من أدلة الكتاب والسنة واقضية الرسول عي وعمل 
الخلفاء الراشدين واجماع فقهاء الأربعة على العمل بصور تکون الحجة 
فيما القرينة وما تقدم مس كلام محققي الفقهاء ثبت لدينا ثبوتا قطعياً لا 
جال للشك والتردد فيه ان القول الصحيح القوي هو اعتبار القرائن 
كحجج قوية في القضاء الشرعي في احقاق الحقوق المنكرة وفي ادانة 
ا لمتهمين بالجرائم التي يرتكبونها وتدل القرينة القوية على وقوعها وان جرد 
تحليفهم واخلاءِ سبيلهم حين لم يقروا وم يوجد شهود عدول يشهدون 
عليهم هذا قول مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله عو ومخالف لعمل 
امحققين من قضاة المسلمين . بعد هذا فإن تقرير القرينة وتقييمها في 
ادانة المتهم أو عدم ادانته أمر راجع للقاضي فهو صاحب السلطة في 
ذلك 
القاضي وسلطته ف تقیم القرينة 

القاضي هو صاحب السلطة الكبية والكلمة الاولى في طريق الأحذ 
بالقرائن وهو الذي يستنبط من القضية التي لديه ومن ملابساتا وظروفها 
المقياس الذي يعتمد عليه في القضية . 

فوقائع الحادثة والحريمة امامه وهناك جو حول الواقعة وملابسات 
وأحوال هي جال استنباط القاضي ليربط بينها وبين ال جريمة أو الحادث 
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فتطبيق القرينة على الدعوى هو عمل القاضي الذي تبرز فيه قوة تصوره 
وجودة فهمه وحسن تطبيقه والقرينة لن تکون حجه رانا حتی تکون 
من القوة بمكان وان يكون ها الارتباط المباشر بالدعوى أو الثهمة . 


ومسئولية القاضي هنا - حيث الاستنباط والتطبيق - مسئولية كبية 
كاملة عندما يحكم بالقرينة لان علمه بالقرينة هو رة جهده 
باستخراجها وابرازها لتدل على صحة التهمة أو الدعوى بخلاف الحكم 
بالاقرار والشهادة فإن تحمل المسئولية على الشاهد المقر . 

والقصد ان الحكم بالقرينة يكون عند قناعة القاضي بها قال السيد 
سابق . ويؤخذ بالقرينة متى اقتنع القاضي بانها الواقع اليقين . 

ويؤيد مسئولية القاضي ورجال الأمن واقسام التحقيق في الشرطة 
ماذكره العلامة ابن القم حيث قال : 

ذا ۾ یکن فقیه النفس في الامارات ودلائل الحال ومعرفة 

شواهده أضاع حقوقا كثية على أصحابما وحکم با يعلم الناس بطلانه 
ولایشکون فيه اعتاداً على نوع ظاهر لم يلتفت الى باطنه وسائز أحواله 
U O E‏ : فقه في احکام الحوادث 
الكونية وفقه في د نفس الواقع وأحوال الناس يميز به الصادق والكاذب 
واحق والمبطل ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب 
ولامجعل الواجب مخالفاً للواقع . قال رجل لإياس بن معاوية ( القاضي 
المشهور ) علمني القضاء فقال له القضاء لايعلم | إغا القضاء فهم ولکن 
قل علمني العلم وهذا هو سر المسأله فإن الله سبحانه وتعال. يقول : 
« وداود وسلیمان اذ محکمان فی الحرث اذ نفشت فيه غنم قرم 
وکنا لحکمهم شاهدین * ففھمناها سلیمان وکلا اتینا حکماً 
وعلما ٩(4‏ 


۷۹ : سورة الأنبياء الأية‎ )١( 
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فخص سليمان بفهم القضية وعمهما بالعلم . وقال عمر بن 
ا لخطاب لابي موسى الاشعري في رسالته الشهية ( الفهم الفهم فيما 
ادلي به اليك ) والذي اختص به اياس وشریج مع مشارکتہما لاهل 
عصرهما في العلم هو الفهم في الواقع والاستدلال بالامارات وواه 
الحال وهذا الذي فات كيا من الناس فاضاعوا كيا من 
الحقوق ) . 


وقال صاحب كتاب السر في خحطأً القضاة : انه يجب على القضاة 
وامحققي ان يكونوا على معرفة تامة بعلم الأحوال النفسية من حيث 
ارتباطه بالقضاء لان الحقق والقاضي ينكشف هما بدراسة هذا العلم من 
بواطن المتقاضين والمتهمين والشهود ماكان محجوبا عنهما بحب الظواهر 
من خداع وتملق ورياء وتلبيس ونحو ذلك فيطلع بثاقب فکره على خبايا 
افون ووا الا ول ا ره ال مجر 
السرائر . وبذلك يكون حكمه منطبقاً على الواقع أو قيا مته افر 
ماتسمح له به الطاقة البشرية وجرد العلم لايكفي فلابد من ان یکون 
معه قوة في الارادة وصدق في العزية واستقلال في الرأي حتى يكون لعقله 
السلطان التام على عواطفه وميوله النفسية فلا يتأثر بضراعة امرأة كاذبة 
ولا بروعة بلاغة متكلم وفصاحته ولا يورطه نفاق منافق ولا تقبله حيلة 
حتال بل يكون في كل ذلك عليماً خبياً . والوصول الى هذه المرتبة 
يحتاج الى رياضة وعلاج فكم قاص امکنه ان يتغلب على ماري 
العادات من النفوس فينظر الى الحوادث نظراً جردا ينور العقل وتوفيق الله 
وقد سدت مسالك العواطف الكاذبة والمؤثرات الخادعة فلم جد ا 
الى مصدر الحكم منه ولذا فإن عبء القضاء هو أثقل عبعاً إذا شاء 
القاضي ان يتحرى الصواب ويحكم بالعدل ويتجرد من تحكم الأهواء 
والأغراض ) . 
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وقال الاستاذ / نشأت بك : القرائن القضائية هي الأدلة التي 
يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى وأحواما باجتهاده واعمال فكره 
وهي ترجع في الحقيقة الى قوة الذهن وبراعة الحامي ووضوح ا 
وغیر 


ما القاضي أو الحا الشرعي فهو معروف ولكن شيخ الإسلام ابن 
تیمیه ره الله تعالى يقول : ( الدعاوي التي يمحکم فيما ولاة الأمور سواء 
موا قضاة أو ولاة احداث أو ولاة مظام أو غر ذلك س الاسماء الوافيه 
الاصطلاحية فإن حكم الله شامل لجميع الخلائق وعلى كل من ولي 
ا قال تعالى : « وإذا حكمت بين 
الناس أن تحكموا بالعدل »() 


وبعد هذا البيان عن مهمة القضاء وولاة الأمور ورجال الأمن في 
التحقيق والبحث وبيان كبر مسئوليتهم وعظم امانهم التي تحملوها وثقل 
اللاية المقلدة باعناقهم وما بينه عليه ائمة العلم نما يجب ان يكون عليه 
القضاة واللاة ورجال الامن من الفطنة والذكاء والبصية والتيقظ وما 
بجحب ان يكونوا عليه من النزاهة والعفة ومو الخلق وشرف الرتبة . 


وبعد هذا تبين لنا ان العمل بالقرائن ع القوية واعتبارها حجة قطعية في 
آداءِ الحقوق وادانة متم أمر لاشك فيه وان ترکها والاعراض عن الأحذ 
با مضيعة اللحقوق وافلات لزمام الحزم وتساهل مع انجرمين واخلال 
بالأمن وفساد كبير . وان على القضاة والولاة ورجال الأمن تقيم القرائن 
وتقديرها ومعرفة مدى ارتباطها بالحوادث والوقائع التي ہیں اا فهم 
الذين يزنون القرائن جوازينها الدقيقة ويطبقونها با لديم من الأحوال 
والأقوال وجو الحادثة ثة وملابساا وظروفها .. وہذا زادت مهمتم 
وعظمت مسئوليتهم وثقلت امانتهم . اعائہم الله تعالى على ادائها . 
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ماتقدم هو البحث في القرينة من حيث اعتبارها والخلاف في الأحذ 
بها والقول اختار في ذلك ودور القاضي في تقديرها والان ننتقل الى نوع 
اخر من طرق القضاء وهو ( السياسة الشرعية ) . 


السياسة الشرعية : 


السياسة : يقول المقريزي في تعريفها : يقال ساس الأمر يسوسه 
سياسة فهو سائس بمعنى قام بالامر . 

فهذا أصل وضع السياسة في اللغة ثم رسعت بانبا القانون الموضوع 
لرعاية الاداب والمصالح وانتظام الأحوال . ويقول ت الوفاء بن عقيل في 
کتابه الفنون : السياسة ماكان فعلا يكون معه الناس أقرب الى 
الصلاح وأبعد من الفساد وان م يضعه الرسول ٠‏ 


حفظ مقاصدها ف الخلف وهذه المقاصد ضرورية وحاجية وتحسينية 
فاما الضرورية فمعناها انها لابد منہا في قيام مصالح الدين والدتيا إذ لو 
فقدت مم جرم مصالڂ الدنيا على الاستقامة بل على الفساد وفوت 
الحياة وني الحياة الاحرى فوت النجاة والنعم والرجو ع بالخسران المبين 
والحفظ ها يكون بأمرين : رعايتا من جانب الوجود والثاني مايرأ عنها 
الاحتلال الواقع أو المتوقع فيا فمجموع الضرورات خمسة هي : حفظ 
الدين والنفس والنسل والمال والعقل وهي مراعاة في كل ملة ). 


و ا س و ا 
وتضمنما لغاية مصاح العباد في المعاش والمعاد وجيعها بغاية العدل الذي 
يسع الخلائق وانه لا عدل فوق عدها ولا مصلحة فوق ما تصمنته من 
المصالح يتبين له ان السياسة العادلة جزء من اجزائها وفرع من فروعها 
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أما السياسة الظالمة فالشريعة تحرمها وسياسة عادلة تخرج الحق من 
الظام الفاجر فهي س الشريعة علمها من علمها وجهلها من 
جهلها ) . 


وال ضا ( وهذا موضع مزلة اقدام وأفهام فرط فيه طائفة 
فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرأوا هل الفجور على الفساد جعلوا 
الشريعة قاصة لاتقوم بمصالح العباد محتاجة الى غيرها وسدوا على 
انفسهم طرق صحيحة من طرق و E‏ 
علمهم وعلم غيرهم قطعاً انبا حق مطابق للواقع ظنا e‏ 
لقواعد الشر ع ولعمر لله انها ۾ تناف ما جاءِ به E‏ وان نافت 
مافهموه من شريعته باجتہادهم والذي أوجب مم ذلك نوع تقصير في 
معرفة الشريعة وتقصير في معرفة الواقع وتنزيل احدهما على الاحر . فلما 
رای ولاة ا ذلك وان الناس لايستقم هم أمر إلا بأمر وراء مافهمه 
هولاء من ا احدثوا مس اوضاع سياستېم شرا طویاڈ وفساداً 
عريضاً فتفاقم الاأمر وتعذر استدراكه وعز على العالميں بحقائق الشرع 
تخليص النفوس من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك وافرطت طائفة 
اخحرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ماينافي حکم الله وو 
وكلتا الطائفتي اتيت سس قبل تقصيرها في معرفة مابعث الله به رسوله. 
وانزل به کتابه فان الله سبحانه اُرسل رسله وأُنزل كتبه ليقوم الناس 
بالقسط وهذا العدل الذي قامت به الارض والسموات فإذا ظهرت 
امارات العدل وأسفر وجهه باي طریق کان فثم شرع الله ودينه والله 
سبحانه أعلم وأحكم وأعدل ان يخص طرق العدل واماراته واعلامه 
بشيء ثم ينفي ماهو اظهر منہا وأقوى دلالة ابي امارة فلا يجعله منها 
ولايحکم عند وجودها وقیامها بموجبما بل قد بین سبحانه بجا شرعه من 
الطرق ان مقصوده اقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط فاية. 
طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له . 
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فلا يقال ان السياسة العادلة عخالفة لما نطق به الشرع بل هي موافقة 
اء با ل هي جر من اجزائه وحن نسميما سياسة تبعا لمصطلحهم 
ونما هي عدل الله ورسوله ). 
ويقول الاستاذ / عبد الوهاب خلافها ٠‏ ر السياسة تدبير الشئون 
العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ورفع المضار ما لايتعدى 
حدود الشريعة وأصوها الكلية وان لم يتفق وأقوال الائمة الجتهدين ) . 
وقد أطال بن فرحون في كتابه التبصو في هذا الموضوع ولكننا 
نقتصر على بعضه قال . السياسة نوعان ظالمة فالشرع يحرمها وعادله 
تخرج من الظالم وتدفع كثيرأ من المظالم وتردع أهل الفساد ويتوصل بها 
الى المقاصد الشرعية فيجب المصير اليما والاعتاد عليما في اظهار الحق وهي 
باب واسع تضل فيه الافهام وتزل فيه الاقدام واحماله يضيع الحقوق 
ویعطل الحدود ویجریء ھل الفساد ویعیں ھل العناد والتوسع فيه يفتح 
أبواب المظالم الشنيعة ويوجب سفك الدماء وأخذ الاحوال بغير الشريعة 
وممذا سلكت طائفة مسلك التفريط المذموم فقطعوا النظر عن هذا 
الباب إلا فيما قل ظنا منم ان تعاطي ذلك مناف للقواعد الشرعية 
فسدوا من طريق الحق سبيلا واضحة وعدلوا الى طريق العناد في انكار 
السياسة الشعية وطائفة سلكت مسللك الافراط فتعدوا حدود الله 
تعالى وخرجوا عن قانون الشرع الى أنواع مس الظلم وتوهموا ان السياسة 
الشرعية قاصرة عن سياسة الحق ومصلحة الامة وهو جهل وغاط فاحش 
فقد قال تعالى « اليوم آکملت لکم دینکم » . فدخحل في هذا 
جميع مصالح الاد الذية والديىة غل وجه الكمال + وال ع 
ترکت فیکم ما ان تمسکۃم به لن تضلوا کتاب الله وسنتي . 
وطائفة توسطت وسلكت فيه مسلك الحق وجمعوا بين الشرع 
والسياسة فقمعوا الباطل ودحضوه ونصبوا الشر ع ونصروه وله هدي مس 
يشاء الى صراط مستقم 
)١(‏ سورة المائدة الأية : ۳ 
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فهذا بعض كلام العلماء عن السياسة الشرعية والعمل بها واعتبارها 
طريقاً شرعياً من طرق القضاء بها تستخلص الحقوق وترد فيبا المظالم 
وترفع بها الشر والفساد . إذا ثبت لنا هذا في حق السياسة 
فما موقف القضاة من العمل بها كطريق من طرق القضاء ؟ 
ماموقف القضاة من السياسة الشرعية : 

قال ابن فرحون : إذا ثبت قيام الدليل على ان السياسة في الاحكام 

من الطرق الشرعية . فهل للقضاة ان يتعاطوا الحكم بها فيما رفع الم 

من اتمام اللصوص رأهل الشر والتعدي وهل هم الكشف عن أصحاب 
الجرام » وايقفوا على جرد الاقرار والبينات وهل لمم ان يمدوا الخصم 
إذا ظهر انه مبطل أو ضربه أو سواله عن اشياء تدل على صورة 
الحال ؟ فالجواب ماذکرہ ابن القم من أن عموم اللايات وخصوصها 
ومايستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الالفاظ والأحوال والعرف وليس 
ذلك حد في الشرع فقد يدخل في واية القضاء في بعض الازمنة 
والأمكنة مايدحل في طاية الحرب في زمان ت اخر 
بالىكس ) . 


قال اراي E‏ إن التوسعة على الحکام في لأحكام بالسياسة 
EE‏ 
وجوه * احدها ان الفساد قد كر وانتشر بخلاف العصر الأول 
ومقتضی لف اخحتلاف الاحكام بحيث لاخرج عن الشرع بالكلية 
لقوله عه لا ضرر ولا ضرار وترك هذه القوانيث يؤدي الى الضرر ويؤكد 
ذلك جميع النصوص الواردة بنفي احرج . ثانيا المصلحة المرسلة قال 
بها مالك رضي الله عنه وجمع من العلماء ويؤكد العمل بالمصالح المرسلة 
عمل الصحابة رضوان الله عليمم عملوا أموراً لمطلي المصلحة لا لتقدم 
شاهد بالاعتبار حو كتابة المصحف ) . 


- TAY - 


وقال الشيخ الطرابلسي في كتابه - معين الحكام - : ( ينبغي ان 
يراعي احتلاف الأحوال في الأزمان فتکون المناسبة الواقعة في هذه 
القوانين السياسية نما شهدت هما القواعد بالاعتبار فلا تکون من المصاح 
المرسلة بل أعلى رتبة فملتحق بالقواعد الأصلية فقد ظهر ان الأحكام 
والشرائع بحسب احختلاف الزمان وذلك من للف الله عز وجل بعباده 
وسنته الجارية في خلقه وظهر ان هذه القراد ئن لاتخرج عن أصول القواعد 
ولت بدغا عما جاء به الشرع لمكم وہہذا نعلم ان علماء المسلمیں 
اعطوا القضاة والحققيں ورجال الأمن السلطة في استعمال السياسة 
الشرعية العادلة واعتبارها طريقاً عادلا لا شرعياً لاحراج الحقوق واستنطاق 
المتہمیں وامجرمیں وتامیں البلاد والعباد وہذا انتى فصل السياسة 
الشرعية . 

وحيث ان بعض القضاة يستعينون بالفراسة على تعرف احق من 
بطل من الخصوم وعلى التوصل الى معرفة وجه الصواب في ماري 
والعثور على أحوال ال جناة واجرميں فإننا سنذكر هنا خلاصة تما عثرنا 
عليه فيا من كلام العلماء وما لدينا عنها . 
الفراسة : 

قال في بلوغ الأدب > علم الفراسة هو الاستدلال بميعة الانسان 

واشکاله والوانه وأقواله على اخحلاقه وفضائله ورذائله وقد نبه الله تعالى على 
صدقها بقوله ٠‏ « إن في ذلك لايات للمتومين ». وقال تعالى : 
« تعرفهم بسيماهم » . 

وهي ضربان : ضرب حصل من خاطر لايعرف سببه وذلك 
ضرب ا آابانے النبي ا بقوله : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ینظر بنور الله ویسمی 2 ا لمحدث والملهم »› قال عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ ان يكن في هذه الامة حدث فهو عمر » . 
)١(‏ سورة البقرة الأية : ۲۷۳ 
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والضرب الثاني من الفراسة یکون بصناعة متعلمة وهي معرفة مابیں 
الألوان والأشكال ومابين الأمزجة والأحلاق ومن عرف ذلك كان ذا فهم 
ثاقب بالفراسة ‏ . ك . 

وا ن ا ي س تيع العقل كلما کان اقل 
أكمل كانت الفراسة أقوى ومذا كانت العرب فيا أوفر نصيباً من 
غيرهم وماروي عنہم من عجائب هذا الباب شيء كير . 


وقد ازدادت فہم الفراسة بعد ان ا آنوار الإسلام على قوم 
فنظروا بنور الله تعالى المودع في أعين بصائرهم ما خفى 

وقال ابن الق في کتاٻه - مفاتیح دار السعادة - : ( والشافعي 
کان م أفرس الناس وكان قد قرأ كتب الفراسة وكانت له فيما اليد 
الطولى قال الشافعي خرجت الى المن في طلب كتب الفراسة حتى 
کتبتہا وجمعتہا ) . 

وقال في الكتب الحكميه ٠‏ ر ولم يزل حذاق الحكام واللاة 
يستخرجون الحقوق بالفراسة والامارات فإذا ظهرت لم يقدموا عليا 
شهادة تخالفها ولا قرار . وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحا إذا ارتاب 
بالشهود فرقهم وسأمم . كيف تحملوا الشهادة واين تحملوها وذلك 
واجب عليه متى عدل عنه اثم وجار في الحكم وكذلك اذا ارتاب ممن 
القول قوله كالأمين والمدعي عليه وجب عليه ان يستكشف الخال 
ويسال عن القرائن التي تدل على صورة الحال . 

وقلما اعتنى حا أو وال بذلك وصار له فيه ملكه وعرف احق من 
المبطل وأوصل الحقوق الى أهلها . 

وقال في معين الحكام : قال القاضي أبو بكر بن العربي : الفراسة 
لايترتب عليما حكم وقد كان قاضي القضاة الشاش يحكم بالفراسة ج 
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على طريق القاضي اياس بن معاوية ركان اياس قاضياً في ايام عمر ابن 
عبد العزيز له احكام كثرة بطريق الفراسة قال ابن العربي كان 
شيخنا في الإسلام ابو بكر الشاش صنف جزءاً في الرد عليه كتبه له 
بخطه واعطانيه وذلك صحیح فان مدارك الاحكام معلومه شرعا مدرکه 
اا وليیست الفراسة منہا 


قال الطرابلسي الحكم بالفراسة مثل الحكم بالظن والحزر والتخمیں 
وذلك فسق وجور من الحام وال يخطىء ويصيب وإنما اجيزت شهادة 
في محل مخصوص للضرورة . 

قلت والذي يظهر لي ان الفراسة تكون طريقاً للبحث والتحقيق 

واستكشاف حال الشخص المتہم ولکنا لاتکون طريق حكم وعمده 
اثبات لابا تفيد الاحتال الذي هو أقل من الظ ولاتفيد اليقين 
والترجيح ولأصل بالباءة ‏ ولا تزول إلا بالأدلة والله 
أعلم . 
الخاغة والخلاصة 

وبعد ٠‏ فخلاصة البحث عظم هذه الشريعة الإسلامية وسخاؤها 
ا وصلاحيتها لكل زمان ومكان لقبوها التطور والمرونة . وإ 
تعالج أمراض الجتمعات بالتدابير الوقائية والتربية القلبية فإذا م 
تفد مع بعض العصاة والعتاة عالجتهم بالتدابير الزجرية التي هي بقدر 
أمراضهم وانحرافهم وأا تعتبر العقوبات والحدود أدوية ناجعة نافعة 
للجاني لتهذيبه وتقومه وتطهيو من دناس الذنوب ونافعة لغيو بالعية 
والعظة والزجر .. وان العقوبات تقام على أنها رحمة ونعمة لا على أا 
انتقام وتشفي .. وان الشريعة بحدودها تحافظ على ضروريات الحياة 
الدنيا والاخحرة من الأديان والدماء والعقول والأعراض والأخال ليامن 
العباد والبلاد على أعز ما لديم ثم انها تدشد العدل والقسط في أحكامها 
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فلا تجوز معاقبة البريء ولا افلات الحرم ولذا اتخذت في طرق القضاء 
اقل الات زر اراهن ي | ر کل ا من اس 
من البينات ظط ل کل حجة .يدان بہا الابرياء بل الحجة والبينة 
ما أبان الحق وأظهره بأية طريقة وحجة لذا جعلت الشهادات والاقرار 
اكول حجة جا جعلت القرائن القوية والسياسة الشرعية الظاهرة أيضا 
حجة ودليلا على ثبوت الحق وادانة امتهم تحقيقا للعدالة ومراعاة للمساواة 
بين المدعي والمدعى عليه والوالي والمتهم .. ولذا فإننا ندعو الدول 
الإسلامية الى الرجوع الى كتاب رہم وسنة نبمم وتحكم شرعه ليحققوا 
اسلامهم ويؤمنوا بلادهم ورعاياهم حتى تعود مم العزة والكرامة 
والسؤدد . 

كا إننا نوجه نصحنا الى اخواننا في قطاع الأمن العام وهم الساهرون 
على راحة البلاد وأمنها والمجدون في ملاحقة ال جناة وانجرمين وتتبع المفسدين 
والعابثين ننصحهم بهذه الفقرات . 

الأولى : ان اساليب الاجرام واللصوصية قد تطورت فلابد ان 
يقابلوها بأجهزة واسالیب تکون اقوی من طرقها واسالیبہا عملا بقوله 
تعالى . « واعدوا هم من قوة »2 

الغانية. : ان يكونوا واقعيين اثناء الحقيق وأخحذ الاعترافات فإن 
وجدوا الشواهد قوية واضحة ا مايرونه من الطرق في اظهار 
الحقيقة . وإن غلب على ظنهم الباءة من ملابسات الحال فلا 
يعذبونہم فإن العذاب بدون دلیل حرام . 1 

الثالث : ان يكون رائدهم الحق فيما يطلبونه فلا يكون للاهواء' 
الشخصية اثر في نفوسهم حتى ولو "معوا ما يسوؤهم.. وان لايستغلوا 
باب الذكرى والمناسبة 
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المحتويات العامة 
الحرء الأول 
التقديم بقلم الدکتور فاروق عبدالرہمں مراد 
| - حقوق المتهم في مرحلة التحقيق 
حقوق التهم في مرحلة التحقيق 
الدكتور طه جابر العلواني 
۲ - وسائل الشريعة الاسلامية في تحقيق العدالة للمتهم 
وسائل الشريعة الاسلامية لتحقيق العدالة للمتهم 
البكري اسماعيل البيل 
وسائل تحقيق العدالة للمتهم في الشريعة الاسلامية 
الدكتور التهامي النقره 
سال ي اهاه لي ى اريت الاسو 
هشام قبلان 
لمساواة والحرية في الاسلام ودورهما في تحقيق العدالة للمتهمين 
الدكتور رشيد التليلي 
وال اي الذاة ۰ 
صالح ہں سعد اللحیدان 
۳ - الأصل براءة المتهم 


الأصل براءة المتهم 

الاكرر مةك او الف 
الأصل برأءة المتهم 

لكر اال عد مات 
الأصل برأعءة المتهم 

الذ رر عمك ساي ار 


نظرية براءة امتهم حتى تثبت ادانته 


FAY 


عبدالله سليمان المنيع 
٤‏ أثر القرائن في الحكم على المتهم 
ار اقرائ اي ا عل ام 

الدكتور السيد نشأت الدريني 
مدى صلاحية القرائن في ادانة المتهم 

عبدالله بن عبدالرحمن البسام 


الحرء الثاني 


ه - معاقية امتهم 

عقوبة لمهم في الفقه الاسلامي 
الدكتور حس صبحي احمد 

المعاقبة على التهمة في الفقه الاسلامى 
الدكتور احمد أبو الليل 

- الاعتراف غير الارادي ٠‏ 

الاعتراف غير الارادي 
الدكتور حمود علي السرطاوي 

الاعتراف أو الاقرار غير الارادي هم 
أحمد عبدالله الخليفة 

۷ - رجوع التهم عن اقراره 

رجوع المتهم عن الاقرار الصادر منه 
الدكتور عطية* سالم 

رجوع المتهم عن الاقرار الصادر منه 
محمد ہں صالح الغامدي 

رجوع المتهم ع الاقرار الصادر منه. 
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رجوع امتهم ع الاقرار الصادر منه 
الدكتور يوسف عل 
رجوع امتهم عں الاقرار الصادر مهن 
الدكتور يي الدين عوض 
رجوع المتهم عں الاقرار الصادر مه , 
الدكتور منير حيد البياتي 
۸ - تعويض المتهم عن الضرر اللاحق به بسبب الدعاوى 
الكاذية 
تعويض المتهم عا يلحقه بسبب الدعاوى الكاذبة 
تعويض المتهم 
الدكتور عمد رأفت سعيد 


۳۸۹ 
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